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باب[فيالوسية] 00 


قوله: (بابٌ)(1) هذا الباب هو باب الوصاياء وقد قدَّمنا في أول / باب العتق | آز 
الإشارة إلى مناسبة وضع هذا الباب هناء وهو على الجملة كونه لم يبق له ما يتكلم 
عليه إلا مايحتاج إليه© الإنسان مع الموت» وهو الوصاياء وما بعده(©, وهو 
الفرائض وهي جمع وصية. 

وقدححدّت بحدود منها قول عبد الوهاب في "شر ح اررسالة" : الوصية أَمرٌ 
باستئناف إيقاع شيء بعد الوفاة» فهو من معنى الوعد بالشئء» ومنها إلقاء قول 
للغير© ينفذه بعد الموت. 

وقيل: عدة بالتزام فعل ما بشرط الموت60©. 

وقال ابن العربي في "الأحكا م": هي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به. 
وذلك مخصوص بعد الموت60. 

وقال بعض الحنفية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع؛ وهي 
رسوم لا تسلم من المناقشة على ما لا يخفى7) 

وقال ابن عرفة: الوصية في عرف الفقهاء لا الفرّاض: عقدٌ يوجتٌ حقًا 
عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده.اه(6. 


اع 


حقاني ثلث 


(1) كلمتا (قوله: باب) ساقطتان من (ز). 

(2) في (ع2): (له). 

(3) كلمتا (وما بعده) يقابلهما في (ز): (وبعده). 

(4) في (ز): (الغير). 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من كتبه المطبوعة ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه أبو الحسن في التقيبد: 
8. 

(6) أحكام القرآن. لابن العربي: 101/1. 

(7) من قوله: (وقال بعض الحنفية) إلى قوله: (على ما لا يخفى) بنحوه في شرح جامع الأمهات؛ لابن 
عبد السلام (بتحقيقنا): 275/17. 

(8) المختصر الفقهيء. لابن عرفة: 10 /418. 
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والظاتهر أن قو له ة انبا نة)معسميوسيا لعطانن علي ناه ركاه نو عونا 
الوصايا والوصية كما فرق بينهما ابن شاس وابن الحاجب بالتبويب بالوصايا الكلام 
فيما يوصي به من إعطاء مال ونحوه؛ وإنما جمع لاختلاف أنواع الموصى به20, 
والوصية وصية الأب أو من يقوم مقامه لمن يقوم مقامه بعد موته في النظر لمحاجره. 

فقول الشيخ: (حقا) إشارة إلى الوصاياء وقوله: (نيابة) إشارة إلى الوصية؛ وإنما 
قال: (عند الفقهاء لا الفراض) عبارة عن المعنى الأول خاصة. وهو الحق الواجب في 
الثلة: 

وهي عند الفقهاء عبارة عن الأمرين» ويتناول حد الشيخ المدبر0© في المرض 
والمبتل فيه والمال غير مأمون أو مأمون(©» على القول بأنه لا يعجّلء وبالجملة كل 
تبرع أنشأه المريض في مرضه بتّا على غير الوصية ثم مات؛ فإنها عقود توجب حم في 
ثلث عاقدهاء وتلزم بموته. ربت ويناب في الأصطلاح» وإن ثبت لها(© بعض 
أحكامها وهو التنفيذ من الثلث؛ لأنْ) ما ينشئه المريض من التبرعات في مرضه 
يوقفء فإن مات أخرج من الثلث» وإن صح لزمه ولم يكن له فيه رجوع. 

وليست7) كذلك الوصية فإن له فيها الرجوع مادام حيًّا في الصحة والمرض» 
وإن التزم أن لا يرجع فيها على الخلاف في هذه. 

وممًّا يتناول حده أيضًا -وليس بوصية اصطلاحًا- صداق المريض إن نكح في 
المرض» ودخل فيه. 

وتناوله لهذه الأشياء يوجب كونه غير مطرد لاعتبار89» حد الوصايا. 


(1) كلمة (حد) ساقطة من (ز). 

(2) كلمتا (الموصى به) يقابلهما في (ع2) و(ب): (الوصي) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) كلمة (المدبر) ساقطة من (ز). 

(4) كلمتا (أو مأمون) زيادة انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (لها) ساقطة من (ز). 

(66 في (ب): (كأن). 

(7) في (ع2) و(ب): (وليس). 

(8) في (ز): (باعتبار). 


0-0 , 

ال عياف شح را 7/10 

ثم ظاهر قوله: (يوجب حقًا) يلزم تساوي جميع الأشياء الموصى بها في ذلك 
وهذا يقتضي أن لا يبدأ بعضها على بعض بل يكون الحصاص بح بجميع أنواعهاء وليس 
كذلكة ول منهاامالا لز لمزاخمة خيره الذى هو ولق :ته فيستعل وما كا ديك 
فليس بواجب. 

وهذا يوجب كون حد الوصايا -أيضًا- غير منعكس؛ لأن ما يسقط في ضيق 
الثلث لكون غيره أولى منه هو من الوصايا اصطلاحًاء والحد لا يتناوله. 

وأما حده للوصية بالاعتبار الذي ذكرناه إن قصده فغير مانع؛ لأنه يصدق على 
الو صية7!) بمال لمن © يحج عنه أو يعتق عنه ونحوه. وهذه من الوصايا لا من 
الوصية. 

فإن قلتَ: لعله أراد بنيابة هذا النوع! 

قلت: لا يكون له معنى حينئذ؛ لأنه من النوع الأول؛ إذ المقصود المال والنائب 

أجير”© في صرفه”/ أو متبرع07! كما لو أوصى ببيع شيء من رجل. 

وأيضًا كان يفوته التنبيه على النوع الآخرء ولا يبعد أن يرد على عكس حده 
للنوعين قول القائل في المرض - وف الصحة67) على القول به-: (إذا مت فقد زوّجت 
ابنتي من فلان)؛ لقول أصبغ: إنه جائز» وهو من وصايا المسلمين7. 

وهذا كما ترى ليس 9 بحقّ في ثلث ولا نيابة؛ ويمكن أن يد يبحث9© في الرسم 
(0) كلمتا (على الوصية) ساقطتان من (ب). 
000 في (ب): (أن). 
(3) في (ع2) و(ب): (أجيز) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) عبارة (أجيز في صرفه) يقابلها في (ز): (أجير في طرفه). 
(5) في (ع2) و(ز): (متبوع) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) عبارة (المرض وفي الصحة) يقابلها في (ب): (الصحة والمرض). 
(7) قول أصبغ بنصّه في جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 374/2 منسويًا إليه. 
(8) في (ب): (وليس). 
(9) مايقابل كلمة (يبحث) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 
(10) في (ز): (بعد). 
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وفيما ذكرناه مقنع والحدود والرسوم عسيرة التحرير أو متعذرته؛ وحل الشيخ 
أشبه ما رأيت رحمه الله ورضي عنه؛ فلقد كان درّاكًا للحقائق(1). 

ويمكن رسم النوعين على وجه لا يتناول الوصية بالنكاح المذكورء ولا يضر 
خروجها؛ لندورهاء وخروجها عن القياسء ولولا العمل ما جازت بأن تقول: عهد لا 
يلزم في الحياة بإخراج مال بعد الموت من ثلثه ما لم يمنع من إخراجه كون غيره 
أولى» وبنيابة في النظر للمحجور. 

وإن أردت بشموله للصورة المذكورة قلتّ: عهد بنكاح لازم للعهد بعد موته(© 
أو بمال بعده --أيضًا- لا يلزم في الحياة» يخرج هو”2 أو بعضه من ثلث!© العهد مالم 
يكن غيره أولى منه بالإخراج أو بنيابة في النظر للمحجور. 

ومع هذا لا يسلم الرسمان من مناقشات0©. 

وإنما هذا على سبيل التقريب والتنبيه للطالب على90 البحث في تحرير الرسوم 

بحسب الإمكان. والله الموفق للصواب بفضله. 

والأصل في مشروعيتها؛ قوله تعالى: لبِنْ بَعْدِ وَصِّو4 [النساء: 11]» ونحوها من 


ع 


الآي 
وفي الصحيح من حديث بن عمرء واللفظ "للموطا" أنّ رسول الله يكلةٍ قال: 


اا حَق اشر مسلم له شيم ُوصي فيه تيمت يبِيِتُ لَيْلَنْينِ إلا وَوَصِبَتهُ ُ عِنْدَهُ مَكتوية 
00 


(1) في (ع2): (لحقائق). 

(2) في (ب) و(ع2): (فوته). 

(3) في (ز): (هذا). 

(4) في (ز): (الثلث). 

(5) في (ز): (مناقشة). 

(6) كلمة (على) ساقطة من (ز). 

(7) متفق على صحته. رواه مالك, في باب الأمر بالوصية» من كتاب الوصية؛ في موطئه:4/ 1103, 
برقم (610). 
والبخاريء في باب الوصايا وقول النبي يَلْةِ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»» من كتاب الوصاياء في 


ع ل 5/0 
يدأ 


وفي رواية غير مالك: بريد يُوضِيَ2170» وفي رواية الزهري: ايَبِيِتٌ نات 
َيَالِ)0©), وأحاديثها كثيرة. 

ولا خلاف في مشروعيتها والأكثر أنها مندوب إليهاء والظاهرية على الوأجوب 
وحملوا قوله يَلِّ: اما حق» على أنها حق عليه وحمله الأكثر على معنى ما ينبغي. 
فهو حق له لا عليه ويؤيده قوله يَكِ0: «يريد» وصرفه لإرادته لا( لتباعة عليه لله 
تعالى أو لآدمي فيجب عليه الإشهاد. 

وقيل: تجب فيما له بال مما جرت العادة بالإشهاد فيه من حقوق الناس ولا 
يكلف بها كل يوم في الشيء اليسير للحرج. 

قلت: وفيه نظر. 

وقيل: الحديث للصحيح والمريض» وقيل: للمريض» وفي معناه المسافر. 

وصحّح ابن رشد وأبو عمران العموم؛ لأن الموت يفجأء ومعنى «مكتوبة» أي 
مشهود عليهاء قاله عياض(6. 

وللعلماء في أحكام الوصايا خلاف كثير وتفصيل واس 

قال اللخمي: وصية المريض واجبة بما عليه من زكاة وكفارة أو شبههما» فرط 
في ذلك أم لاء وبما للآدميين؛ لأنه إذا لم يشهد تلف7 ذلكء وإنما سمحوا بترك 
الإشهاد في الصحة. 


صحيحه: 4/ 2: برقم (2738). 
ومسلم» في كتاب الوصية من صحيحه: 1249/3. برقم (1627)» جميعهم عن ابن عمر دكا . 
(1) رواه مسلمء في كتاب الوصية من صحيحه: 1249/3 برقم (1627) عن عبد الله بن عمر ذا . 
(2) رواه مسلم » في كتاب الوصية من صحيحه: 1249/3, برقم (1627) عن عبد الله بن عمر وكا . 
(3) عبارة (ما حق على... كَلَة) زيادة انفردت مها (ب). 
(4) كلمتا (لإرادته لا) يقابلهما في (ب): (إلى إرادة إلا)» وعبارة (وصرفه لإرادته لا) يقابلها في (ز): 
(مصرفة إلى إرادته إلا) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2526/5. 
(6) كلمتا (أو شبههما) يقابلهما في (ب): (وشبهها). 
(7) في (ع2): (أتلف). 
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وما سوى ذلك تطوع فإن كان فيها قربة» ولا يضر بالورثة؛ لقلة ماله ونحوه. 
وكان رجاء الأجر فيها أكثر من رجائه في ترك ذلك للورثة فمستحبة» وإن كان رجاء 
الأجر ني الترك للورثة أكثر فمكروهة. وإن تقاربا فمباحة» وإن تعلق بها معصية 
تجمتواعة. 

وإن كان الورثة أملياء فلا كراهة من جهتهم؛ قلّ المال أو كثرء والموصى له إن 
كان مليًّا فمباحة» وإن كان معسرًا(1) فمستحبة» وإن زاد قرابة تأكد الاستحباب. 

ويُستّحبٍ جعلها في الفقير القريب» فإن تركه بها إلى فقير أجنبي فمكروه؛ فإن قل 
المال والورئة فقراء كُرمّت للأجنبي فقيرًا أو موسرًا؛ لقوله© كل: «بْدَأبِمَنْ 
تَعُولُ)!6©, فهم عند موته أحوج إلى ذلك. 

وجعلها في الأقرب من الوارث مستحبة كبنت أخ أو عمة مع ابن عم. 

وكذا تستّحب لأنثى لا ترث في منزلة ذَكّر يرث؛ كبنت عم مع أخيها؛ ليعم نفع 
ماله جميع رحمه فإِنْ زادت بكونها صغيرة زاد التأكد”# فإن قل ماله وورثه ولد فقير 
كُرمَت جملةٌ فإن زاد صِغرًا تأكّدت الكراهة. 
ْ وأما الصحيح فما في ذمّته من حق الله يجب عليه فعله الآن» ولا يجعله وصية 
ويجب إشهاده بحقّ الآدمي» وقيل: يستحبء وأرى الوجوب اليوم؛ لفجور الناس 
فيسقط النزاع والأيمان ووصيته0© بالقربة مستحبة للحديث.اه(6). 


(1) اكلنة معي ا )اشافطة انين (1): 

(2) في (ز): (كقوله). 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري. في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب الزكاة» في 
صحيحه: 112/2. برقم (1427). 
ومسلم. ني باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى 
هي الآخذة» من كتاب الزكاة» في صحيحه: 717/2) بر قم (1034) كلاهما عن حكيم بن حزام وَلنَهُ 
عَنِ النِي يك قَالَ: اليد اليا َي نايد الشفكى ادن َُوُه َي ادق ع طهر 


0 م 


وَمَنْ يََْحْفِفْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَْن يغ الله. 
(4) في (ز): (التأكيد). 
(5) ني (ب): (ووصية). 
(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3538/7 وما بعدها. 
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قلتٌ: قوله: (وإن كان رجاء الأجر للورثة أكثر فمكروهة) هو على رأي مَنْ يرى 
ترك الأَؤْلى مكرومًا. 

وأما جعله من أقسامها المباح؛ ففيه نظر؛ إلا أن ينوي مجرد منفعة الموصى له 
لكنّه جعل الإباحة الأولى مع التقارب في الأجرء وكل ما فيه أجر فمرتفع عن المباح 
فتأَمّلهء وكل ما ذكر من أنه مكروه فيه نظر. 


0 
لأنْ من لا تصح وصيته لاعبرة به» وإن صدق عليه اسم الموصيء فقال: (صَحَّ إيصاءٌ 
خرٌّ) فيخرج العبد وكذا كل وصف ذكر بعده؛ فإنه يخرج به مقابله. 

وهذا من المواضع التي اعتمّد فيها على مفهوم الصفة» وهو خلاف ما شرط أنه 
لا يعتبر من المفاهيم إلا مفهوم الشرطء وهو كثير في(1) كتابه. 

إلا أن يقال: أجرى الأوصاف مجرى أركان الماهية المحدودة / من الجنس | [ز:781/] | 
والفصلء فخروج ما يخرج بمقتضى الأوصاف لمغايرة الماهية المحدودة لا 

ه 57 : اه : ا 000 
وإن قلنا: لا يملك فيخرج بقوله: (مالِكِ)60. 

قلتَ: والتحقيق أن العبد يملك ملكا غير تام» وأما القول بأنه لا يملك شيئًا 
أصللاء ولو ما يستحقه من طعام يأكله أو ثوب يواري به عورته فبعيدٌ جدًا؛ بل لا 
يصح. ثم فيه بحث يذكر في الوصية للعبد إن شاء الله تعالى(». 


(1) في (ز): (من). 

(2) في (ز): (من). 

(3) كلمة (مالك) ساقطة من (ب)» وكلمة (مالك) يقابلها في (ز): (لا يملك) وما اخترناه موافق لما في 
شرح جامع الأمهات؛ لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 277/17. 

(4) انظر النص المحقق: 10/ 86. 
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قوله: (مَمَيّرْ) لا إشكال في بطلان وصية مَنْ لم يميز؛ بل لو قيل: لا فائدة في ذكر 
هذا الوصف(1) لما كان بعيدًا؛ إذ لا يحترز به من شىء, فإن غير المميز لا تتصور منه 
آيل إلى أن يكون مالمًا؛ ليدخل إجازة الوارث الوصية لوارث أو بزائد على الثلث 
قبل موت الموصي؛ فإنه لولا إجازته ما صحّتء وهو ليس بمالك في الحال. 

فإن قلتّ: لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأن المالك أعم ممن يملك حالا أو 
استقمالًا60. 

قلت: إلا أنه مجاز في المستقبل؛ ولما كان الأصل الحقيقة يتوهه”» الاقتصار 
عليها فيحتاج إلى الزيادة المذكورة. 

ولقائل أن يقول: لا يحتاج إليها من وجه آخر؛ لأنه إن قيل: الإجازة ابتداء عطية 
من المجيز؛ فلا إشكالء وإن قيل: إنها تنفيذ وصية؛ فكذلك؛ لأنْ المنفذ ليس بموص 
ففعله الذي هو التنفيذ؛ لا يكون وصية» وإنما هو0© كحكم حاكم بتنفيذ شيء. 

وأيضًا فالوصية7©» كما تقدم في رسمها” إنما هي 680 إلقاء قول للغير ينغذه بعد 
الموت. والإلقاء من فعل الميت؛ إلا أن يقال: إنها -أيضًا- على بعض الرسوم لا 
تنافي أن تكون من فعل الحي» وبالجملة فهذا القيد باعتبار الوصية لوارث أو بزائد 
الثلث مشكل؛ لأنه ليس بمملوك في الحال لا للميت -وإلا© لما توقف على إجازة 
(1) في (ب) و(ع2): (الفصل) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) كلمتا (أو استقبالًا) يقابلهما في (ز): (واستقبالًا). 
(4) في (ز): (بتوهم). 
(5) كلمة (هو) ساقطة من (ز). 
(6) في (ع2): (الوصية). 
(8) في (ع2): (هو). 
)9( 2 (ب): (ولا) ولعل الصواب ما أثيتناه. 


ذذت اا ا م ةمه م ١‏ ه1١‏ اه 
يفش يليل 1/0 
الورثة» ولأنه لا يملك التصرف إلا في الثلث- ولا للمجيز؛ إذ لا يملكه17) إلا بعد 
قلنا: لا يصح أن( يوصي به كملك العبد. والمسألة محتملة لأكثر من 
هذا. 


أي: تصح وصية المميز وإن كان سفيهًا مهملا أو محجورًا عليه. 

قال في الوصايا الأول من "المدونة": ويجوز وصية المحجور عليه؛ والسفيه 
والمصاب في حال إفاقته» ولا تجوز في خبله» ولا وصية مغلوب على عقله.اه(. 

وقال ابن عبد السلام: ولا خلاف أعلمه في جواز وصيته؛ كالرشيد(©. 

وإذا جازت وصية المحجور عليه فالسفيه المهمل أولى سواء قيل: أفعاله 
مردودة كابن القاسم أو ماضية كمالك؛ وأكثر أصحابه60). 

وإنما جازت وصيته دون تبتيله؛ لأنه يخاف عليه في الصحة الفقر وذلك مأمون 
بالموت. 

ابن يونس -وهو في أول الوصايا من "النوادر"9 -: وإذا اذّان المولى عليه ثم 
مات؛ لم يلزمه إلا أن يوصي به. وقد(8© بلغ حال الوصيّة؛ فيجوز في ثلثه. 


(1) في (ز): (يملك). 

(2) في (ع2) و(و): (فلا). 

(3) في (ز): (أو). 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /185. 

(5) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 277/17. 

(6) قوله: (وإذا جازت وصية المحجور... كمالكء؛ وأكثر أصحابه) بنحوه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 5586/10. ْ 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11 /262. 

(8) في (ز): (وإذا). 
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ولابن كنانة: فإن سمى(1) أن بة .2 يَقضَى ذلك الدّين من رأس ماله. ولم يجعله في 
ثلثه؛ لم يجز ذلك على ورثته(©. 

وزاد غيره: فإن أوصى به على وجه الوصية فهو م مدا على وضابا ولادة 
القاسم: إذا باع المولى عليه فلم يرد حتى مات؟ نفذ. 

قال بعض الشيوخ: وعلى هذا يلزمه الدين بعد موته(©. 

وف أول الوصايا من "النوادر": من كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه: 
تجوز وصية الصغير إذا عقل ما يوصي به كابن تسع. 

قال ابن حبيب: قال ابن شهاب: ف الصبي والصبية إذا عقلا الصلاة؛ جازت 
وصيتهما. 

قال أصبغ وحده: إذا عقلا ما يفعلان» ومن "المجموعة 8 : قال مالك: تجوز 
[وصية](4 اليفاع. 

قال عنه ابن وهب وأشهب: ابن عشر وتسع. 

وتجوز وصية الأحمق والسفيه والمصاب في إفاقته. 

قال عبد الملك: والمجنون في حال إفاقته؛؟ لجواز شهادته في تلك الحال إن كان 
عدلًا. 

قال ابن كنانة: : تجوز وصيّة المُولى عليه وتدبيره وما لا يقع عليه إلا بعد موته. 
نما يُمنع من التصرف في ماله حال الحياة» وفي الموت لا يمنع من خير يفعله في ثلثه 
توفيرًا للوارث» وهو أحق ق بثلثه. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز: روى أشهب عن مالك: وإن اذَّان المُولَى عليه ثم 
مات لم يلزمه كالحي إلا أن يُوصي به وقد بَلَعْ حال الوصية فيجوز في ثلثه. 

قال ابن نافع عن مالك مثله. 

وفي "المجموعة 6" : : قال ابن كنانة: كبا تجو ةوصضن خط عا داكو التضاء ء ف 


)010( في (ز): (شاء) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

)02 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 127/11. 

(3) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 279/17. 
(4) كلمة (وصية) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 
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ثلثه» ويبدأ17) على وصاياه. وإن سمى قضاء ذلك0© الدين من رأس ماله» ولم يعجله 
في الثلث؛ لم يجز ذلك على ورثته. 

ثم قال: قال أشهب: إن أوصى صبي بتفرقة ثلثه إلى غير وصيه(©؛ فلم يجز 0 
وصيه إيصائه إلى غيره؛ فللوصي أن لا يلي غيره تفرقته. 

قال ابن نافع عن مالك: في يتيم أمر رجالا بضرب غلامه ففعل» وهو يقول: 
اضرب اقتل حتى مات؛ يضمن الضارب قيمة الغلام. 

قيل: فإن أوصى الغلام أن يعتق عنه وصيه رقبةً فيما ركب657 من الغلام قال: إن 
سمى أن ذلك عن ضرب الغلام؛ فهو مبدأ على وصاياه» وإن لم يسم ذلك لم 
سدأ.اه. 660 


وقد تضمّنت هذه الأنقال الكلام على قول المصنف: 


قال في الوصايا الآول من "التهذيب": وتجوز وصية الصبي ابن عشر سنين أو 
أقل مما يقاريها إذا أصاب وجه الوصية وذلك إذا لم يكن فيها اختلاط. 
وروى ابن وهب أن أبَان بن عثمان ذَليكَا أجاز وصية جارية بنت ثمان سنين أو 


تشع اه (8) 
١‏ . 


(1) في (ز): (وتبداأً). 

(2) في (ب): (بذلك). 

(3) في (ع2): (ثلثه). 

(4) في (ز): (تجز). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (وجب) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 261/11 و262. 

(7) في (ز): (أن). 

(8) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /251. 
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قال بعضهم: قاس أهل المذهب ومَنْ وافقهم جواز وصيته على وصية السفيه 
وخالفهم الحنفية ومّن وافقهم. 

قلتٌ: والجامع للقياس استحقاق الحجر عليهماء وإذا صِمَّ اعتبار هذا الجامع 
فلا يبعد تخريج الخلاف في السفيه من الصبي. 

وقال محمد: تجوز وصية ابن تسع(!) سنين وشبهه. ولم يختلف فيها قول 
مالك» ولا أحد من أصحابه؛ وهي السنة من عمر (6 ؤََتَهُ أجازه وأقرٌ به. 

واختلف في سن مَنْ تتصح وصيته من الصغار فقال مالك: ابن عشر أو أقل 

وفي كتاب محمد: ابن تسع. 

ابن شهاب وأصبغ: إذا عقل الصلاة(6©. / 

ولمالك في "العتبية": إذا أثغر وأمر بالصلاة وأدّب عليهاء وهذا أقل ما قيل. 

ابن الماجشون: إذا كان يفاعًا مراهقاء وذلك إذا بلغ معرفة مصالحه. وهذا أكثر 
ما قيل. 

اللخمي: يختلف باختلاف الصبيان فمَنْ علم تمييزه وأصاب وجه القربة في 
وصيته أو صلة الرحم؛ جازت فإن جعلها لمستعين بها في معصية لم تمض*» وما 
أشار إليه من أنها تختلف باختلافهم هو التحقيق. 

راي ه د مءوظر ءِ ع 


و ءٍ_ِ 


يَتَناقض قوله؟ أو أوصى بقرَية؟ 


يعني: إن ما وقع في "المدونة" من صحة وصية الصغير؛ اختّلّف الشيوخ في 
تأويله؛ فمنهم من تأوّل صحة وصيته بأن قيد الصحة بأن لا يتناقض كلام الصبي بأن 


(1) ني (ز): (سبع). 

(2) كلمتا (من عمر) ساقطتان من (ز). 

(3) انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 2261/11. والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 127/11 
و128. 

(4) من قوله: (ولمالك في "العتبية") إلى قوله: (في معصية لم تمض) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3594/7. 


فش ليل 17/0 
يذكر في كلامه ما يدل على ثبوت الوصية» ثم يذكر فيه ما يدل على رفعها؛ هذا حقيقة 
التناقض. 

ومنهم من تأوّل صحتها بأن(1) قيد الصحة بأن يقصد الصبي القربة بوصيته؛ هذا 
شرح كلامه على ما به. وفيه أبحاث: 

الأول: ظاهره أن هذا الاختلاف في التأويل؛ إنما هو اختلاف في(© تقييد صحة 
الوصية» وليس كذلكء وإنما هو اختلاف في فهم شرط صحتها المذكور في نص 
الكتاب كما تراه. 

الثاني: لم أرَ مَنْ شرط نفي التناقض وإنما فسّر أبو عمران الشرط المذكور؛ بأن 
لا يكون في كلامه ما يدل على أنه لم يعرف ما ابتدأ به أولاء وهذا أعم من التناقض» 
وقد علمت أنْ نفي الأخص -كنفي التناقض في هذه المسألة- لا يدل على نفي 
الأعم؛ بل لو قيل: إن ما نقل المؤلف من التقييد بالتناقض مباينٌ لتفسير أبي عمران؛ 
فلا يلزم من نفي أحدهما نفي الآخر لما أبعد. 

فإن قصد المؤلف نفي(6 كلام أبي عمران فهو مخالف كما ترى» وإن قصّد نقل 
كلام غيره مما لم نطلع عليه فقد نقضه تأويل أبي عمران مع شهرته. ثم التأويل بأن لا 
يتناقض إن ثبت بعيدٌ من لفظ الكتاب كما تراه. 

الثالث: قوله: (أَوْ أَوْصَى بِقَرْبَِ) هو من كلام اللخميء فإِن قصد المؤلف نقله 
ففيه بحث من وجهين: 

أولهما: أنه زاد على قصد القربة صلة الرحمء ونقضّه المؤلف. 

لايقال: هو فرع ولا يلزم استيفاء الفروع؛ لأنا نقول: بل هو أحد شرطين في 
الحكم بصحة وصية الصغير فلا بد من ذكره. 


(1) كلمتا (صحتها بأن) يقابلهما في (ع2) و(ب): (صحتها بأن قيد صحتها بأن) ولعل الصواب ما 
(2) مايقابل كلمتي (اختلاف في) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 
(3) في (ز): (نقل). 
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فإن قلتَ: صلة الرحم من القربة فيستغنى عنها(1). 

قلتّ: قد يتجرد عن القربة. 

ثانيهما: أن هذا التقييد ذكره اللخمي فيما اختار من صِحَّة وصية الصغير لا يقيد 
سن كما تقدم في نصّهء واللفظ الذي قصد المؤلف نقل الخلاف في تأويله هو في 
"المدونة" في صغير مخصوصء وهو ابن عشر سنين أو أقل باليسير» فلا يلزم من 
اشتراط اللخمي صحة القربة فيما دون هذا السن اشتراطه فيما فوقه؛ إذ ما دونه بعيدٌ 
من معرفة المصالح فلا يحقق إصابته وجه الوصية إلا بظهور أرفع المصالح» وهي 
الأخروية» وابن عشر غالبًا يفهم الأمور فتجوز وصيته. وإن لم تظهر القربة؛ بل يكفي 
الأمر المباح مع استقامة الكلام؛ فهذا يدل أن اللخمي لم يقصد تفسير "المدونة". 
وإنما قصَّد تقرير ما يختاره(© ومساق كلامه يدل على هذا. 

ولو قصد التفسير لقال: ومعنى قوله: (أصاب وجه الوصية قصد القربة)» ثم ولو 
قصد0© اللخمي تفسير "المدونة" لكان تفسيرًا بعيدًا كالأول. 

وإن قصد المؤلف نقل كلام غير اللخمي فلم أرّه لغيره. 

ويتبين لك بعد هذين التأويلين صحة هذه الأبحاث بجلب40 نص "المدونة 
الكبرى" قال فيها: قلتّ: أرأيت الصبي هل تجوز وصيته في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إذا أوصى وهوابن عشر سنين أو اثنتى عشرة أو إحدى 
عشرة(© جازت وصيته. ْ 

قلتّ: فهل67) تجوز وصية ابن أقل من عشر سنين؟ 

قال ابن القاسم: إذا كان أقل من ابن عشر سنين بالشيء اليسير0© رأيته جائرًا إذا 
(1) ني (ز): (مها). 
(2) في (ز): (تختاره). 
(3) كلمة (قصد) ساقطة من (ز). 
(4) في (ع2): (يجلب). وفي (ب): (نجلب) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) عبارة (أو إحدى عشرة) زيادة انفردت بها (ز) وهي في المدونة. 


(6) في (ع2): (هل). 
(7)في (ع22 و(ب): (الخفيف). 


فش ليل 1/0 
أصاب وجه الوصية. 

قلت لابن القاسم: ما معنى قوله: إذا أصاب وجه الوصية؟ 

قال: ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط (1). ام( , 

فأنت ترى تفسير ابن القاسم وجه الوصية كيف هو بعيد من التفسيرين» وإنما 
معنى تفسيره(0 أن يكون لكلام الصبي محصول”» يعتمد عليه في النفي أو الإثبات. 
فإن كان فيه اختلاط بحيث لا يكون له معنى محصل اطرحت وصيته؛ وهذا تفسير(6) 
أبي عمران فإنه قال: الذي يخلط في كلامه ليس بجيد العقل مثل أن يذكر في كلامه ما 
يبين أنه لم يعرف ما ابتدأ به أو لا60). 

قلتّ: وهذا الكلام من مالك وابن القاسم في التحقيق إنما هو بيان أن الصبي 
الذي تجوز وصيته هو المميز؛ لأَنْ من يخلط في كلامه ليس بمميز كما أشار إليه أبو 
عمران. 

وأما تفسيره بأن لا يكون فيه تناقض فليس بسديدٍ؛ إذ من التناقض ما يكون 
الكلام معه معتبرا فيعد رجوعًا كصدوره من الكبير مثل أن يقول: أعطوا فلانًا ثم 
يقول: لا تعطوه أو بالعكس. 

تنبيه : فاعل (يَتَنَاقَض) ني كلام المؤلف29 ضمير يعود على الإيصاء» ويحتمل 
أن يعود على الصغير» وهو إما على حذف مضاف أي: كلامه؛ أو حذف متعلق أي: 
في كلامه. 


(1) في (ب): (اختلاف) وما اخترناه موافق لما في المدونة. 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 33/6. 

(3) في (ب) و(ع2): (تفسير). 

(4) في (ز): (حصول). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق (فسر) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) قول أبي عمران بنصه في تقييد الزرويلي منسوبًا إليه: 270/18. 

(7) في (ب): (المصنف). 


20/0 ار 


فروع: 

الأول: قال الشيخ أبو الحسن الصغير في تقييده على "المدونة": اختلف في أبناء 
المراهقة هل هم مكلفون أه(1) ل١(2)؟‏ 

قلت: وانظره مع اتفاق من لم يقل بتكليف المحال على أن الفهم شرط 
التكليف. وأن أول أزمنة(© ذلك البلوغ وأمْر الصبيان بالصلاة ونحوها خارج عن 


القياس. 
الثاني: قال أشهب: إذا أوصى الصبي بوصية» وجعل إنفاذها لغير الوصى فذلك 
لوصيه!4). ١‏ 


قيل: وفيه نظر لانقطاع نظره بموتٍ الصبي؛ كجرح الصبي ينظر فيه وليه والنظر 
في ديته إن قتل لوارثه لا للوصي إلا أن يقال: ملك الصبى ديته بعد موته متعذر وإنفاذ 
وصيته إنما هو بتقدير ملكه؛ والناظر في ملكه الوصي60©, 

الثالث: قال أشهب من أوصى لبكر مهملة فدفع الوارث لها بغير إمام برأ6». 

ورأى اللخمي أنه يدفع إلى وصيها إن كان إلا أن يعلم أن الميت أراد دفعه إليها؛ 
لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها/». 

الرابع: قال عبد الملك: تجوز وصية المجنون حال إفاقته كما تجوز شهادته إن 
كان عد ّا(8©, 

مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا جواز وصية الأحمق والسفيه الذي يجن أحيانًا إن 


(1) في (ب): (أو). 

(2) التقييد» لابي الحسن: 269/18.(واختلف في أبناء المراهقة هل هم مكلفون أم لا) 

)3( في (ع2): (أزمنته). 

(4) في (ع2) و(ب): (للوصية) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
قول أشهب بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3594/7 منسوبًا إليه. 

0 (قبل: وفيه نظر لانقطاع) إلى قوله: (والناظر في ملكه الوصي) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 278/17. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 312/11,. 

(7) انظر: التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3594/7 و3595. 

(8) قول عبد الملك بنحوه في النوادر والزيادات, لابن 5 زيد: 262/11. 


سس ليل 2/10 
كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية» ولا وصية لمغلوب على عقله10). 

وزاد ابن زرب مع هؤلاء: الصبي أو الصبية ابن عشرء أو أقل بالشيء الخفيف. 

وقال: تجوز وصاياهم إن عقلوهاء ولا يجوز غيرها من أفعالهم.اه(©. 

قال ابن الهندي: فلو شهد عدلان بأنها في حال إفاقته» وشهد آخران00 بأنها في 
حال خبلة قُدَّمَت التي بالإفاقة» قيل: ولا يبعد القول بتهاترهما تخريجًا على ما 
يشبههاء وهو ظاهر. 


وكافِرًا إلا بك بكخمر لِمَسْلِم 


(كافِر) عطف على (خُرٌ) أي: وصح إيصاء كافر لمثله بكلّ شيء ولمسلم إلا بما 
لايصح ملك المسلم له كخمر وخنزير» وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى استثناته؛ لأن 
بطلانه لكون المسلم لا يملكه لا لكون الكافر أوصى به؛ إذ لا فرق في بطلانه بين 
أن يوصي به مسلم أو كافر. 

لا يقال: إنما استثناه من وصية الكافر دون المسلم؛ لِأَنْ الكافر يملكه كما ذكر 
بعضهم؛ لأنا نقول: بطلانه من حيث كونه لا يصح أن يكون موصى به؛ لأن(5) حقيقة 
الموصى به90) ما يصح تملكه. 

وفي فصل الموصى به ذكر ابن الحاجب هذا الفرع7» وهو الأنسب لذكره. وإن 
كان ابن الحاجب ذكره في هذا الفصل -أيضًا- كما فعل80» المؤلف؛ إلا أن الظاهر أن 
المؤلف أدرج في هذا الفصل أحد أركان الوصية» وهو الموصى به؛ وهو ما يملك؛ 


(1) قول مالك بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 127/11. 
)2( الخصال. لابن زرب» ص: 223. 

(3) في (ز): (آخر). 

(4) في (ز): (بكون). 

(5) كلمة (لآن) يقابلها في (ب): (لا من). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(7) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 804/2. 

(8) في (ب) و(ع2): (ذكر). 


22/0 / //زن ل وب ابر 
وخا رار (إلا يِكَحَمْر) مستثنى من الكافر؛ بل من كل موص؛ أي: 
تمع الرضياس كل جع تضم يبه كل في ليما لا تملك ككمر المسل: 

فقوله: (إلا بكَحَمْرِ) هو الركن الثاني من أركان الوصاياء وما يساوي الخمر لمسلم هو 
ل الاي ا الم والاريك عوجر 

يَمَلْك ويدل على قصده لهذا أنه لا يذكر هذا الركن فيما يأي(6. 

ومفهوم قوله: (لِمْسْلِم) أن الكافر تصح وصيته بالخمر للكافر مثله وهو 
صحيح؛ لأنه مما يصح ملكهما له وكما أن الوصية بالخمر للمسلمين لا تصح؛ 
كذلك الوصية بكل ما لا يجوز شرعًا لا تصحء ولا تنفذ. 

قال في "النوادر": ومن كتاب ابن المواز» ومن "العتبية" رواية يحيى عن ابن 
القاسم: من أوصى أن يقام لَهُو في عرس فلان أو نياحة على ميت؛ لم يجزء ولو كان 
بلهو يجوز في العرس مثل الدف والكبر؛ فلا تنفذ وصيته. 

قال في كتاب ابن المواز: ابن القاسم عن مالك: من أوصى بمالٍ لمن يصوم عنه؛ 

قال سحنون: إن أوصى أن تباع جاريته ممن47 يتخذها أم ولد بنصف الثمن؛ لم 
تجز وصيته.اه(ك6. 

وأما صحة وصية الكافر لمثله بالخمر فقد يؤخذ ذلك من قوله فى "النوادر" فى 
الباب الذي بعد الباب60) الذي نقلنا منه هذا الكلام. ش ْ 

ومن "المجموعة": قال ابن القاسم في نصراني أوصى بجميع ماله في الكنيسة 


(1) في (ز): (الصحيح). 

(2) في (ز): (يكون). 

(3) في (ز): (يلزم). 

(4) في (ز): (ثم). 

(5) النوادر والزيادات» لابن ابي زيد: 11 /348» وما نسبه للعتبية فهو في البيان والتحصيلء لابن رشد: 
3. 

(6) عبارة (الذي بعد الباب) ساقطة من (ز). 


يف سح مر 22/0 
ولا وارث لهء قال10): يدفع إلى أساقفتهم ثلث لذلك وثلثاه للمسلمين.اه(©. 

فظاهر قوله: (ماله) دخول الخمر؛ لأنه من ماله» وذكر في هذا الباب -أيضًا- أن 
ما لا يجوز لا(© تصح الوصية به» ونصه: 
قال ابن حبيب عن أصبغ: تجوز وصية المسلم للذميء ولا تجوز للحربي 
لأن ذلك قوة لهم. ويرجع ذلك ميراثاء ولا يجعل في صدقة ولا غيرهاء وكذلك من 
أوصى بما لا يحل.اه(©. 


(4)ي 


[لمن تصح الوصية] 
لِمَنْ تصِحّ تَمْلِيكُه267 كَمَنْ سَيَكُونُ إن ن اسْتَهَلٌ وزع | لِعَدَدِهِ 


هذا هو الركن الثالث من أركان الوصاياء وهو الموصى لهء فقوله: (لِمَنْ) يتعلق 
ب(صَعَّ) ومعنى (يَصِحّ تَمْليكَهُ) أي: يقبل أن يملك الشيء. 

وقوله: (كَمَنْ سَيَكُونُ) (مَنْ) واقعة على الحمل؛ بدليل قوله: (إنِ اسْتَهَلَّ)» وإذا 
صحت لحمل سيكون فأحرى لاثا بان لي و دعبي 
المذكور استهلأله» ومفهوم الشرط يقتضي أنه إن سقط ولم يستهل؛ لم تصح وتبطل. 

وكذا هو في "المدونة" وغيرها قال في الوصايا الآأول: ومَّنْ أوصى لحمل امر 
فأسقطبه بعد موت الموصي؛ فلا شيء له إلا أن يستهلٌ صارحا(©. 

وفي الوصايا الثاني: ثلثي لولدٍ فلانٍء وقد علم أنه لا ولدَّ له؛ جازء وينتظرٌ أيولد له 


25201 
00 


(1) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 349/11. 

(3) في (ب) و(ع2): (ولا). 

(4) كلمتا (تجوز للحربي) يقابلهما في (ب) و(ع): (تجوز للذميء ولا تجوز للحربي) وما اخترناه 
موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) النوادر والزيادات. لابن أبي ؤبل: 11 /349. 

(6) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (تَمَلّكة). 

(7) ني (ب): (الثابت). 

(8) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 180/4. 


/ ر 7( درل . 4 _ ايام 

2/0 ار 
أم لا ويساوّى فيه بين الذكر والأنثى» وإن لم يعلمْ أنه لا ولد له؛ فذلك باطل» 
وكذلك وصيئّه لميتِ ولا يعلم بموته» فوصييّه باطلٌ» وإن عَم بموته تَقَدّت الوصيةٌ 
لوارث الموصّى له وقضي بها ديثه وإذا مات الموصّى له بعد موت الموصي؛ 
فالوصية لورثة الموصى له. عل مهأ أم لا. 

وإن مات قبل موتٍ الموصي؛ بطلّث الوصية؛ عَلِمَ الموصي بموته أم لا؟ 

قال مالك: ويحاص بها ورثةٌ / الموصي أهلّ الوصايا في ضيقٍ الثلث؛ ثم تورث 
تلك الحصة» وأكثر الرواة على أنهم يحاصون بها إن لم يعلم بموته» ولا يحاصون بها 
إن علم» وقاله مالك أيضًا(1). 

ويعترض هذا بأن يقال: إن حصل قبول الملك حالا للحمل الثابت أو الذي 
سيكون لم يضر سقوطه غير مستهل» وإن لم يحصل له حالًا لم يصح©© تملكه؛ فلا 
تصح له الوصية. 
المستقبل شرط في وصف الوصية له. 

قلت: لعله يعني بوصفها تقرّرهاء وهذا الجواب وإن سلم له في الثابت فما يصنع 
في الذي سيكون؛ بل الأؤلى في الجواب التزام القسم الثاني وهو أنا لا نشترط القبول 
في الحال؛ بل إما ذلك أو صحته(4 في المستقبل بتقدير الوجود. والاستهلال شرط في 

وإذا عبر المصنف ب(يَصِحٌ) وهو مستقبل لتمثيله إياه بمن سيكون دون (صح) 
مع أنه أخصر ومثل ب(مَنْ سَيَكُونُ)؛ فيدخل الثابت(5) من باب الأحرى. 


(1) عبارة (قال في الوصايا الأول: ومن... وقاله مالك أيضًا) زيادة انفردت بها (ز) 
وانظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 209/4. 

)2( في (ب): (تصح). 

(3) في (ب): (واستعماله). 

(4) كلمتا (أو صحته) يقابلهما في (ز): (وصحته). 

(5) ما يقابل كلمة (الثابت) غير قطعيّ القراءة في (ز). 


م 2/0 

قال ابن عبد السلام: ومنعها الحنفية لمن سيكون؛ لأنه لا يملك حالاء وقالوا: 
إن ولد لأقل من ستة أشهر من يوم موت الموصي؛ صِحّت لوجوده حين الوصية 
ولأكثر؛ لم تصح؛ للشكٌ في وجوده حينئذ ولا يبعد(1» هذا الفقه على أصول 
مذهبنا0©)» ولهذه المسألة شبه بالإقرار للحمل وبعض فروعها مذكورة هناك. 

وقوله: (وورّعَ لِعَدَدِه) يعني: إذا تعدّد الحمل الموصى له بأن يكون اثنين أو أكثر 
وزع الشيء الموصى به على عدده سواء الذكر والأنثشى؛ أن الوصية لما كانت 
للحمل وهو صادق على كل من المتعدد» وليس واحد أولى بالحمل من غيره وجب 
الاستواء. 

وفي كتاب الإقرار من "النوادر" من كتاب ابن سحنون: إن أقرّ لصغير بدين؛ لزم» 
وإن لم يداين مثله ولم(© يتكلم» وكذا لو قال: أقرضني أو أعطاني» وقد يلزمه ذلك 
بغصب أو جناية أو كان لأبيه» وإن قال: أؤدعني هذا العبد9© أو أعارنيه أو أجَره مني 
أو وهبه لي أو باعه مني» والصبي لا يتكلم فالعبد للصبي. 

وكذا لو أقرٌ بمثل هذا لمجنون0© مطبق, فإن قال: تكفلت0© لهذا الصبي بمال؛ 
لزمء ولا يرجع به على المكفول عنه إلا أن يقر له. 

فإن قال27: تحملت عن هذا اللقيط وهو لا يتكلم بمال؛ لزمه, ولا يلزم اللقيط 
كما لو أقر أنه تكفل عن ميت. 

قال محمد بن عبد الحكم: إن قال غصبت87) من هذا الصبي أو المجنون؛ رد 
ذلك إلى ولي المجنون أو السلطان. 
(1) في (ز): (ينفذ). 
(2) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 293/17. 
(3) كلمة (ولم) يقابلها في (ز): (أو لم). 
(4) كلمتا (هذا العبد) زيادة انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(0) في (ز): (المجنون). 
(6) في (ع2) و(ز): (تكلفت). 
(7) في (ع2) وا(ب): (قالت) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(8) في (ز): (غصب). 


260/0 و الاير 

وأما الصبي فإن كان مثله يحوز ذلك؛ دَفع إليه إن كان له بال» وأما الشيء 
الخفيف كالدرهم مما يحوزه مثله؛ فليدفع إليه وإلى المعتوه كما لو تصدق بذلك 
عليهما أو بثوب؛ لم ينزعه الإمام؛ ولو دفع إليهما ألف درهم جعلها الإمام على يدي 
عدل. 1 

ومن كتاب ابن سحنون: إن أقرّ أن عليه ألف درهم لحمل فلانة» فولدت غلامًا 
لأقل من ستة أشهر من قوله؛ لزم؛ فإن قال: وهبت ذلك أو تصدّقت به عليه أو أوصى 
له به أبي؛ قُبلّ وأخذ منه» وكذا لو وضعت بننّاء وإن وضعت لأكثر من ستة أشهرء 
وزوجها معها؛ لم يلزمه شيء مما ذكر من هبةٍ وصدقةٍ ووصية. 

وإن كان الزوج معزولا عنها فقد قيل: يجوز الإقرار إن وضعت لما تلد النساء. 
وذلك أربع سنين» وإن قال: هذا العبد أو هذه الدار لمن في بطن هذه الأمة؛ لزم. ولو 
وضعت غلامًا وجارية» فالصدقة والهبة والوصية بينهما نصفان» وإن ولدت أحدهما 
ميتًا فكل ذلك للحيّء ولو ولدت ميئًا؛ بطل الإقرار والوصية؛ وإن ولدت حيّا فمات؛ 
فلورثته. 

فإن قال: إن وصي فلان(1» وقد ترك مائة أكلتهاء ومن في بطن هذه وارث؛ 
لزمته المائة فإن وضعت ذكرًا وأنثى؛ فالمائة لهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت 
المرأة زوجة فلها الثمن وإن ولدت ميئًا فلعصبة الميت. 

قال محمد بن عبد الحكم: إن أقرّ لحمل بكذا من دار أو من غلة جنان فله إن 
ولد(© حيّاء ويدفع إلى أبيه أو وصيهء فإن كانا ذكرًا وأنثى فبينهما المائة نصفان. 

وإن قال: ذلك07 ميراث لهما عن أخ شقيق أو لأب «قكر يكل حَطٍ الأطبني» 
[النساء:176] فإن قال: لأم؛ فهما سواء. فإن قال: عن أخ. ولم 50 فإن 

لم يصطلحا فقيل: يكون بينهما نصفين /. 

وقيل: يقسم على ثلاثة للذكر جزء وللأنثى جزء. والثالث يدعي الذكر جميعه 

(1) في (ز): (لفلان). 


)2( ف 0ب و(ع2): (ولدت). 
(3) في (ز): (كله). 


رخا 2/0 
والأنثى نصفه. فقد سلمت له في نصفه فيبقى النصف الآخر بينهما؛ لتداعيهما فيقسم 
المال على اثني عشر للذكر سبعة وللأنثى خمسة وبالأول أقول. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إقراره لما في البطن باطل» وإن وضعته لأقل من ستة 
أشهر من قوله» فقلنا: فمن أوصي له بدنانير فأكلها الوصي فقالوا: تكون(! عليه لمن 
200 م ١‏ 

قلنا: فما أنكرتم من إقراره له قالوا: نجيزه إذا ذكر سببه؛ لأنَّ ذلك مثله. 

قلنا: وقد يكون فيه للصغير حق على ما ذكرنا. 

قالوا: فلو كان ميتا؛ لم يكن له شيء. 

قلنا: لاستحالة ملكه؛ وقد قلتم: من أقرّ لصبيئّ كما ولد لا يتكلم؛ أن ذلك يلزمه. 


ولافرقء انتهى ببعض اختصار(©. 
وتأمل هذا النقل عن الحنفية مع ما نقل ابن عبد السلام عنهم. 


[ما تنعقد به الوصية] 


هذاه والركن وريه وهو الصيغة التي بها تنعقد الوصية» وإنما وجب 
الاضطرار إليهاء والاعتناء بها حتى عدت من الأركان؛ لآن النظر في الوصية إنما يكون 
بعد موت الموصي فيتعذّر الرجوع إليه في تبيين مراده» والباقي قوله: (بِلَمْظِ) تتعلق 
ب(صحٌ) -أيضًا- أي: صح الإيصاء بما يدل عليه من لفظ أو إشارة مفهمة ما يفهمه في 
اللفظ مثل: أوصيت(© أو أعطوه أو جعلته له ولو قال: (هو له) وفهم قصد الوصية 
فوضية وإلا فإقرار. 

ولمّا لم يجعل المؤلف الإشارة خبرا عن الصيغة؛ لم يرد عليه ما وَرَّدَ على غيره 
من أن تفسير الصيغة» وهي لفظ بالإشارة» وهي فعل غير سديد. 


(1) في (ز): (يكون). 
(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 327/9 وما بعدها. 
(3) كلمة (أوصيت) يقابلها في (ز): (إن وهبت). 
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223/0 ار 

وأجيب بأن ذلك إنما يلزم لو أريد تفسير الصيغة لغة» وأما مع إرادة الصيغة(1) 
اصطلاحًا فلا. 

وأهل المذهب لا يشترطون فيما تكون به( الوصية صيغة مخصوصة؛ بل كل 
ما يهم المراد من لفظٍ أو إشارةٍ كما في كثير من العقود والالتزامات. 

وني أوئل(6 الوصايا من "النوادر" عن كتاب محمد: وكذلك لو قرأها-يعني: 
الموصي قرأ وصيته بمحضر الشهود- وقالوا: نشهد أنها وصيتك فقال: نعم, أو قال 
براسه: نعمء ولم يتكلم؛ فذلك جائز(». 

2 - ع 


يعني أن الموصى له إن كان غير معين© كالفقراء؛ فالوصية تامّة» ولا يشترط 
فيها قبول أحد؛ لأَنَ مَنْ وجب له ذلك؛ لم يتعيّن؛ بل ما من أحد حصل له ذلك 
الوصف إلا وهو يمكن صرف الوصية عنه إلى غيره ممن يساويه© في الوصفء فلو 
اشترط فيه قبول الموصى له؛ لتعَذّر تحصيل الشرط؛ لأنه إن لم يقبل من ظفر به منهم 
لاحتمل أن يقبل غيره» وإن كان الموصى له معينًا؛ كزيد فيشترط في ملكه للموصى به 
قبوله بعد موت الموصي لا قبله؛ إذ لا فائدة في قبوله قبله لاحتمال أن يرجع الموصي 
في وصيته. 

وقوله: (فالِلَك لَهُ بِالمَوْتِ) يعني أنه إذا حصل الشرطء وهو قبول الوصية بعد 
موت الموصي تبيّن أن الشيء الموصى به ملكه الموصى له من حين مات الموصي. 

وهذا الكلام من المؤلف جواب عن إشكال في المسألة تقريره أن يقال: كيف 
يكون القبول المتأخر عن الموت شرطا في صحة الوصية الموجبة للملك؛ وهي 
(1) عبارة (لغة وأما مع إرادة الصيغة) ساقطة من (ز). 
(2) كلمة (به) زيادة انفردت بها (ز). 
(3) في (ع2): (أول). 
(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 381/11. 
(5) عبارة (كان غير معين) يقابلها في (ز): (كان معين). 
(6) ما يقابل كلمة (يساويه) غير قطعيّ القراءة في (ز). 


0ش َيل 22/10 
متقدمة على الموتء والشرط لا يتأخر عن مشروطه؛ بل يجب تقديمه عليه؛ إذ لا 
يوجد(! المشروط إلا بعد وجود شرطه؟ 

فأجاب بأن الشرط لم يزل متقدمّاء وأنه إذا حصل تبين أن الملك للموصى له 
من حين الموت فالمشروط تبين© الملكء وأما الملك فثابت بالوصية في نفس 
الأمرء ولم يظهر للوجود إلا بعد القبول» هذا هو مقصوده ببذه العبارة؛ ف (الْهِلُكُ) 
على هذا الأولى00 في إعرابه أن يكون فاعلًا بفعل محذوف؛ أي: فيتبين الملك. 
و(لَّهُ) متعلق بالملك والباء في (بِالْمَوْتِ) الأظهرفيها المصاحبة أو السببية؛ لأنَ 
اليا ا 0 

ولو جعلت (اللْكُ) مبتدأ و(لَّهُ) الخبر متعلقًا بئابت أو كائن؛ لما ارتفع 
الإشكال» ولما كان للإتيان40 / بالفاء معنى؛ إذ الإتيان مها يُمْعر بأن ما بعدها نتيجة ما 
قبلهاء ومسبب عنه» فإن أضمرت فعل التبيين بعدها كانت في محلها؛ إذ التبيين مسبب 
عن القبول» وإن تركتها على ظاهرها من دخولها على الجملة الاسمية لم يكن لها 
معنى؛ إذ الملك ثابت قبل القبول. 

وما ذكره من أن بالقبول يتبين أن الملك للموصى له من حين الموت»ء قال(57) 
ابن الحاجب: هو القول الأصح0©. 

قال ابن شاس: ومِنْ أصحابنا من يرى أن الموصى به باق على ملك الموصي0© 
يعني: إلى القبول. 

قيل: والبحث في سبب القولين شبيه به في سببهما في بيع الخيار إذا أمضي هل 
يعد الملك قبل الإمضاء للبائع أو للمشتري والتحقيق في الخيار أنه منحل» ولا ينتقل 


(1) في (ز): (يوجب). 

(2) في (ب): (تبيين). 

(3) في (ع2) و(ب): (فالأولى). 

(4) في (ب): (الإتيان). 

(5) في (ب): (فقال). 

(6) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 809/2. 
(7) عقد الجواهر» لابن شاس: 1224/3. 


20/10 ا 
الملك إلا بالإمضاء. فإن كان17) قائل هذا هو القائل هناء فإن الملك للموصى له من 
حين الموت: فلعلٌ الفرق صحة ملك البائع في الخيار فيستدام إلى تحقق الانتقال 
بالإمضاءء. وهنا تحقق زوال الملك بموت الموصي والورثة لا يملكون الموصى به 
وإلالما خرج عنهم إلا بوجه ينقل الملك وهو معلوم ولا شيء منه هنا.اه(©. 

قلتٌ: بل انتقال الملك في الخيار أظهر لا سيما إن كان الخيار للمشتري فإِن 
البائع لا يقدر أن يحدث في المبيع حدثًا في أيام الخيار» ولا كذلك في( الموصي فإنه 
غير ممنوع من التصرف فيما أوصى به إلا لحقٌّ الورثة» فملكه للموصى به محقق بعد 
عقد الوصية. 

فإن قلتَ: الذي يشبه عقد الخيار هو موت الموصي والإمضاء كالقبول. 

قلتٌ: موت الموصي يشبه كون الخيار للمشتري وعقد الوصية يشبه كون الخيار 
لهماء فما ذكر من الفرق على تقدير اتحاد القائل لا ينهض؛ بل الفرق على تقدير 
الاتحاد أن المتعاقدين في الخيار دخلا معًا أو أحدهما على تزلزل العقد؛ فيبقى المبيع 
على ملك ربه. 

وفي الوصية العقد منبرم لا تزلزل فيه إلا ما يتوقع من رجوع الموصي أو عدم 
قبول الموصى له. وحينئدذ يكون رجوع الموصى به إلى الموصي أو ورثته ملكًا 
مستأنفاء والله تعالى أعلم. 

أو يقال: لا نسلم أن ملك الموصي زال بموته؛ بل ملكه باق حتى تخرج الوصية 
وتقسم؛ ولذا يحنث من حلف (لا دخل عليه بينًا يملكه) فدخل عليه مينّاه ولا يزكي 
الوارث إلا بعد حول من قَسّم المال وقبضه. وكثير من هذا المعنى. 

أو يقال: الملك للورثة وقبول الموصى له من وجوه النقل» ونص غير المؤلف 


(1) كلمة (كان) ساقطة من (ز). 

(2) من قوله: (قيل: والبحث في سبب) إلى قوله: (ولا شيء منه هنا) بنحوه في شرح جامع الأمهات. 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 385/17. 

(3) كلمة (في) ساقطة من (ز). 

(4) كلمة (حول) ساقطة من (ز). 


ا 2310/10 
على أن قبول الموصى له قبل الموت لا يُخْتَّر في ثبوت الملك للموصى له وذلك 
مستفادٌ من قوة كلام المؤلف. 

وإن كان لا يعتبر من المفاهيم إلا مفهوم الشرطء وفيه إشكال؛ لِأَنْ المذهب أن 
الوارث إن أجاز الوصية بأكثر من الثلث قبل الموت؛ لزمه ذلك؛, ولا رجوع إلا لعذرء 
فلو لم يكن الزائد المّجَاز(!) ملكا للموصى له قبل الموت؛ لما لزمت الإجازة» وإذا 
ثبت ملكه للزائد ثبت في الثلث؛ إذ لا قائل بالفرق. 

وسمكن أنايحات .أن الإجازة انما توحب الماك الخوضي لأ الخوضى له لآن 
الحجر عليه في الزائد لحن الورئة؛ فإذا أجازوا كان تصرفه في الزائد كتصرفه في الثلث» 


وحينئذ يعود الكلام الأول. 
وعن زفر: لا يشترط القبول في الوصية كالميراث وهو بعيدٌ؛ لأنها من العطايا فلا 
بد من القبول. 


وما يحدث من ولد بعد الموت وقبل0© القبول؛ للموصى له على ما حكاه 
المؤلف. وللورثة على القول الآخر. 

قال ابن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه: وإن كان بعض الشيوخ حكى الاتفاق 
أن لا ولد للموصى له60©. 

قلت: إن كان أراد اللخمي فالذي قال اللخمى: إن كان الحمل بعد موته دخل 
في الوصية» وقوم مع الأم قولا واحدًا بخلاف المال.انتهى4» فتأمله مع نقل 
الشيخ(©. 

وعليهما -أيضًا- الثمرة وزكاة الفطرء ووجوب النفقة» وكون الأمة الموصى بها 


(10) كلمة (المجاز) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (وقبل) يقابلها في (ز): (أو قبل). 

(3) من قوله: (وعن زفر: لا يشترط) إلى قوله: (أن لا ولد للموصى له) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 386/17 منسويًا إليه. 

(4) التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3673/7. 

(5) عبارة (قال ابن عبد السلام يلَث... فتأمله مع نقل الشيخ) زيادة انفردت بها (ز). 
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لزوجها الحر أم ولد بما حملت به في هذه المدة» وفروع كثيرة ذكرها اللخمي وابن 
شاس وغيرهما. 
|[ [آتقويمالوصية] ١‏ | 

5 2 دك اا 2 فا برها 1 

وقوله: (وقومَ بغلةٍ حَصَلت بَعْدَه) يعني أن ما حصل من غلات الموصى به بعد 
الموت؛ فإنه يدخل في الوصية» ويكون للموصى له» وتقوّم تلك الغلة مع أصلها في 

, 5 رن :3 5 0 

[ز:783/] | الثلث فالمرفوع ب(قوم) ضمير يعود / على الملك المفهوم من لفظ الملك17» أو 

على الموصى به المفهوم من السياق» وهذا الذي ذكر من أن أصول الموصى به تقوم 
في الثلث مع غلاتها هو القول الثانٍ من قولي ابن القاسم المذكورين في كتاب الوصايا 
الثاني من "المدونة" على © ما نقل عنه سحنون فيها. 

وقال: إنه قول أكثر الرواة» وأنه أعدل أقاويل أصحابنا؛ إلا أن ظاهر كلام 
المؤلف أن هذا القول عام في كل نماء(© عن الموصى به بشرط كون ذلك النمو (4) 
حصل بعد الموتء وقبل القبول» وليس كذلكء وإنما شرط في هذا القول الحصول 
بعد الموت في ثمن الجنان خاصة. 

وقال: إن حمله الثنلث0© بثمرته كانت الثمرة للموصى له. وإن حمل بعض 
الجنان؛ كان له من الثمرة بمقدار ما حمل منه. 

وأمّا ما ذكر من الجنان من المدبّر والموصى بعتقه» أو برقبته6» لرجل أو المبدل في 
المرض»؛ فسوى في تقويم ما أفادوه من الأموال مع رقابهم في الثلث بين ما حصل من 
ذلك قبل الموت وبعده» والقول الذي ذكر ابن القاسم في "المدونة" أولًا هو أن ما 
ىه أ 6 ام 2 ع اع م 
ثمرّت الجنان قبل موت الموصي بسنة. أو . نتين» أو أبرت الن: أ والق 002 
(1) عبارة (المفهوم من لفظ الملك) يقابلها في (ب) و(ع2): (الملفوظ به). 
(2) في (ب): (وعلى). 
(3) مايقابل كلمة (نماء) غير قطعيّ القراءة في (ز). 
(4) في (ز): (أنهما). 
(5) في (ب): (الثلة). 
(6) في (ز): (رقبته). 
(7) كلمة (وألقحت) يقابلها في (ب): (أو ألقحت). 


فش ليل 23/0 
الشجر قبل موته؛ فهو للورثة لا للموصى له ثم ذكر عن مالك أن الغلة للموصى له 
كالبيع. 

ثم قال ابن القاسم: وما أثمرت الجنان بعد موت الموصي وقبل النظر في الثلث؛ 
فهو للموصى له إن حملت الجنان الثلث» ولا تقوم الثمرة مع الأصل؛ لأنها ليست 
بولادة» وإنما تقوم بعد موت الموصي الولادة وشبهها. 

والثمرة هنا بمنزلة الخراج والغلة» وجعل ما أفاده العبيد المذكورون بعد الموت 
لا يقوّم مع رقابهم» وهي فوائد لهم وللموصى17 له إن حمل الثلث الرقاب» وما مات 
السيد وهو بأيديهم قوم معهه©. 

قال محمد: وحيث تقوم الأصول خاصة. وتتبعها الغلة» ويحملها الثلث» وقد 
أنفق على الثمرة من مال الميت إلى أن تمت فتلك النفقة على الموصى له؛ لأنها(6 
لما حملها الثلث؛ لم تزل الغلة ملكا للموصى له ولا نفع للميت فيهاء ولا كثر بها 
ماله. 

ثم هذان القولان من تقويم الأصول بغلاتها في الثلث أو بدونهاء ثم يتبعها إنما 
هو على القول المشهور الذي حكاه المؤلف من أن الموصى له إذا قبل بعد الموت؛ 


فالملك له من حين الموت. 
رأما على القوك ,الها على ملك الموضي (لىالفيزلاتأنبا تنوم الرقات خاي 
والغلاات للورثة. 


وسبب الخلاف هل الغلات كالنماء» فتقوم مع الرقابء أو ليست مثله؛ 
لانفصالها فلا تقوم معهاء واختار(© اللخمي من القولين المتقدمين التقويم بالغلة. 
قال: لأن الاعتبار يوم ينظر في الثلث» فإن زادت أو نمت0© قَوّمت على هيئتها 


(1) في(ع2): (للموصى). 

(2) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 203/4. 
(3) في (ز): (لأنه). 

(4) كلمة (ثم) ساقطة من (ب). 

(5) في (ز): (واختيار). 

(6) في (ب): (تمت). 
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يوم ينظرء والنفقة عليها من مال الميت. 

قال: وعلى القول: (إنها لا تدخل في القيمة) تكون(1) نفقتها على الموصى27) 
ه060 

قال التونسي: وكان التقويم بالغلة أشبه في الظاهر؛ لأنه لم يختلف أن نماء العبد 
يقوم على هيئته يوم التقويم» وكذا لم يختلف في تقويم ولد الأمة معها كنماء(4) 

قلت: إذا تأملت كلام التونسي ظهر لك أن الولد9© ليس بغلة؛ لتغاير الفرع 
المقيس7» والأصل المقيس عليه» وكذا قول ابن القاسم في الثمرة؛ لأها ليست 
بولادة» وإنما يقوم بعد موت الموصي الولادة» وكون60 الولد ليس بغلة معروف من 
أصل ابن القاسم. 

إذاعرفت هذا فقول المؤلف: (بعَلَّةِحَصَلَّتْ) لا يتناول الولد فيكون تعرض 
للمختلف فيه» ولم يتعرّض للمتفق عليه الذي هو الولد ويمكن أن يقال: سمه عل نينا 
وتغليباء أوعلى© أصل أشهب أنه غلة؛ بل واضطرب 090 فيه رأي ابن القاسم. 

وإنما فصّل ابن القاسم في أحد قوليه17! بين ما يحصل قبل الموت فيكون 

للورثة. أو بعده فيكون للموصى له؛ أن ما قبله عرضة للرجوع فيه» وما بعده تحَقّت 
عطيته. وهو ظاهر. 


(1) في (ع2): (لكون). 

(2) كلمة (الموصى) ساقطة من (ز). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3673/7. 

(4) في (ز): (لنماء»). 

(5) قول التونسي بنحوه في الذخيرة للقرافي: 56/7 منسويًا إليه. 
(6) ما يقابل كلمتي (الولد) غير قطعييّ القراءة في (ز). 

(7) كلمة (المقيس) ساقطة من (ز). 

(8) كلمتا (الولادة وكون) يقابلهما في (ع2) و(ب): (الولادة» وكذا وكون). 
(9) في (ز): (عن). 

(10)ن (ز): (اضطرب). 

(11) ف (ز): (قولين). 


فش ليل 21/00 

وهذه المسألة تحتمل من الكلام أكثر من هذا؛ لكن القصد الاختصارء ولذالم 
يأت بنص "المدونة". 

ونص ما تضمنه قوله: (وقَبُول...) إلى قوله: (بالمّؤت) من "المعونة": الوصية 
لا تجب إلا بموت الموصي وقبول الموصى له بعد موته؛ لأَنَّ الموصي مادام حيا؛ 
فله الرجوع فلا حق للموصى له فيعتبر قبوله» فإذا مات؛ فللموصى له حق القبول. 
فإن قبل تمت الوصية؛ وإن ردَّ عادت ميرانّاء أو فيما شرّط الموصي. 

ولا تدخل في ملكه بالموت دون القبول؛ خلافا لأحد أقوال الشافعي؛ لأنه(1) 
تمليك عين فافتقر إلى القبول؛ كالهبة» واعتبارًا بالهبة حال الحياة. 

فإن مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد» فقال شيخنا أبو بكر الأببري: الأشبه 
أن تكون لورثة الموصي؛ لأنها على ملك أبيهم إلى قبول الموصى له. 

وكا ل غيره من اشيوخنا: يكون القبول لورثة المووضى له لأذه سدق ون اله فإذا 
مات عنه انتقل إلى ورثته كسائر الحقوق. وكأنه أقيس.اه(©. 

ومما يدل عبلى [أن]0© قبول المعين شرط قوله في الوصايا الثاني من "المدونة": 
ومن رد من أوصى له به؛ رجع ميرانًا بعد أن يحاص به أهل الوصايا مثل أن يوصي 
لثلاثة نفر بعشرة عشرة» وثلثه عشرة» فرد أحدهم وصيته؛ فللباقين ثلثا الثلث» وهذا 
قول جميع الرواة لا اختلاف بينهم فيه.اه(4. 

وقال في الوصايا الأولى: وإذا مات الموصى له بعد موت الموصى فالوصية 
لورئة الموصى له؛ علم بها أم لاء ولهم ألا يقبلوها كشفعة له أو خيار في بيع 
0000 


(1) في (ز): (لا) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 527/2و 528. 

(3) مابين المعكوفتين زيادة أدرجناها؟ ليستقيم ا 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 196/4. 

)5( عبارة (ولذا لم يأت بنص... بيع ورثوه) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 186/4. 


0 26/0 


وَلمْ يحت رق لإذنٍ في بول( كإيصاه ْو وَخُيرَتْ جارة يَهٌ الوّطىء وَّلَّها 


الانْتِقَالُ 

لما ذكر أن قبولٌ المعين للوصية شرط -وكان الرقيق لا يتصرف في المال إلا 
بإذن سيده توهم أن يقال: العبد لا يقبل الوصية إلا بإذنه أيضًا- نفى ذلك بقوله: لم 
يَحْتَيَ رق لإِذْنِ)؛ أي: لإذن سيده له في أن يقبل ما أوصى له به؛ بل يقبل لنفسه كما لا 
يحتاج إلى إِذْنٍ في قبول إيصاء السيد له0© بعتقه» وعلى هذا الشرح فهما مسألتان. 

ولفظ (قبول) منون» وحكم المسألة الأولى ظاهرٌ على قول من يرى العبد يملكء ثم 
للسيد أن يتزع ما أخذه العبد؛ إلا أن يعلم أن قصدّ الموصي التوسعة على العبد لا تصرف 
السيد فيه(©» فينبغي أن يعلم قصد الموصي كالوصية للمحجور. 

قال اللخمي: أجاز ابن القاسم للسيد أن ينتزع ما أوصى به لعبده» والقياس أن لا 
ينتزع كعبد الموصي؛ لأن القصد انتفاع العبد. ولولا ذلك لأوصى بها لسيده. 

ويحتمل أن يكون المؤلف إنما تكلم على مسألة واحدة وهي أن الرقيق لا 
يحتاج إلى إذنه؛ أي: قبوله ما أوصى له به من نحو عتقه. ويكون (قَبّولٍ) غير منوّن 
مضافا إلى الكاف أي: لا يحتاج إلى إذنه في قبول مثل إيصاء بعتقه(4)؛ بل تقبل 
الوصية له بذلك حكمًا وإن لم يأذن ويترجّح التفسير الأول؛ لتضمنه مسألتين» إلا أن 
العبارة تقلق بالنسبة إلى المسألة المشبه(6 بها؛ إذ لا يصح أن يقال: لا يحتاج الرقيق 
إلى إذن سيد في أن يقبل الرقيق ما أوصى له به سيده من العتق» فإن القبول لا يكون إلا 
بعد الموتء ولا إذن للميت حتى يحتاج إلى نفي الحاجة إليه2» ولا ينبغي القلق 
على التفسير الثاني أيضًاء لآن المتانسية واللخصر انايقتول: (ولا رد لرق في كوصية 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (قَبُولِهِ) بزيادة الضمير المضاف إليه. 
(2) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(3) كلمتا (السيد فيه) يقابلهما في (ز): (للسيد). 

(4) عبارة (ويكون قبول غير منوّن... مثل إيصاء بعتقه) ساقطة من (ز). 
(5) كلمة (المشبه) يقابلها في (ع2): (التي شبه). 

(6) كلمة (إليه) ساقطة من (ز). 


سس ليل 27/0 
بعتق). 

وبسط التفسير الثاني أن يقال: الرقيق إذا أوصى له سيده بعتقه لا يفتقر في عتقه 
إلى قبوله ولا يحتاج إلى إذن الرقيق في ذلك؛ بل يعتق» وإن لم يرض بالعتق؛ أن 
العتق فيه حق لله تعالى» وحق العبد فإذا أسقط العبد حقه فيه؛ لم يسقط حق الله 
ان 

وفي معنى الوصية بعتقه أن يهبّ له نفسه فإنه يعتق ولا يفتقر إلى قبوله» ولو 
وهب له مالا كان له أن يقبل وأن لا. 

ووقع في المذهب ما يدل بمفهومه على أن السيد له(!» جبر عبده على قبول 
الهبة» وهو ما إذا وهب له زوجته يغتزي(© بذلك فسخ نكاحه. 

وفي معنى الوصية بعتقه أن يوصي ببيعه ممن يعتقه(©؛ فإن ذلك يلزمه قبل أم لا 
إن كان عبدًا أو أمة من الوخش. 

وعلّة إلزامه الوصية ببيعه مكّن يعتقه هي علة إلزامه الوصية بالعتق؛ إذ لا فرق. 

وإلى هبته*4» نفسه» والوصية ببيعه ممن يعتقه أشار المؤلف بالتشبيه / من قوله: | از:783ب] | 


(كإيصاء بعتقِه). 


وقوة كلامه تقتضي أن العبد إذا أوصي له بغير العتق فلا بد فيه [من](5) تمام 
الوصية له( من قبوله لها كالحرء ونص "المعونة" في المسألة المتقدمة يعم العبد 


وغيره(9/). 
(10) كلمة (له) ساقطة من (ب). 


(2) ما يقابل كلمة (يغتزي) بياض في (ز) بمقدار كلمة. 
(3) كلمتا (ممن يعتقه) ساقطتان من (ز). 


(4) في (ز): (هبة). 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(6) كلمة (له) ساقطة من (ب). 


07( انظر: المعونة. لعبد الوهاب: 5242 


232/0 لزن وى اب ف اتير 


ومن 17 النصوص الدالة بظاهرها على أن العبد يقبل0© الوصية» ولا يحتاج إلى 
إِذَنِ(© لكونها لم يذكر فيها ذلك؛ وفيه -أيضًا- استشهاد على قوله: (وَصَمٌ لِعَبّدٍ 
وَارثه): 

قوله في "المدونة": ولا تجوز الوصية(© لعبد واريه إلا بالتافه كالثوب ونحوه 
مما يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد كان قد خدمه ونحوه. 

وإن أوصى لعبد ابنه(© ولا وارث له غيره؟ جاز ذلك ولا يتتزع ذلك الابن منه. 

وإن أوصى لعبد نفسه بمالٍ كان للعبد إن حمله الثلث. وليس للوارث انتزاعه 
ويباع بماله» ولمن اشتراه انتزاعه» وإن أوصى بمال لعبد60» أجنبي؛ فلسيده انتزاعه. 
وإن أوصى لمكاتب نفسه بوصية؛ جاز ذلك.اه0©. 

وقوله: (وخُرثْ جاريَةٌ الوَطْءِ) يعني: إنما لا يفتقر إلى القبول في الوصية للرقيق 
بمثل 80© عتقه إذا كان عبدًا أو أمة من الوخشء وأما جارية الوطء وهي العلي؛ فذلك 
موقوف على قبولها فتخير فيه» وفي رده ولها أن لا ترضى بذلك. 

وقوله: (ولّها الإنْتِقال) يعني: أن جارية الوطء إذا اختارت العتق الموصى لها به 
ولم ينفذ ثم بدا لها فاختارت الرق؛ فلها الانتقال إليه. 

وإن ختارت الرق ثم بدا لها(© في العتق فلها الانتقال إليه. 

وما ذكره المؤلف من أن جارية الوطء تخيّر وإن أوصى بعتقها هو قول أصبغ في 


(0) ف (ز): (وفي). 

(2) في (ز): (قبل). 

(3) كلمتا (إلى إذن) ساقطتان من (ب). 

(4) كلمة (الوصية) يقابلهما في (ب) و(ع2): (وصيته بعد). 

(5) في (ز): (أبيه) وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(6) في (ب): (للعبد). 

(7) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 185/4 و186. 

(8) في (ز): (لمثل). 

(9) عبارة (لها فاختارت الرق ... ثم بدا لها) زيادة انفردت بها (ز). 
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ف م را 20/0 


ثمانية أبي زيد» وظاهر "المدونة" أنها إنما(!) تخيّر إذا أوصى ببيعها ممَّن يعتقها لا إذا 
أوصى بعتقها. 

قال سحنون: وقيل: لا يلتفت إلى قولها0©)» وتباع للعتق إلا أن لا يوجد من 
يشتريها بوضيعة ثلث الثمن إن كان(© ثلث الميت يحمل الجارية47) 

وقال اللخمي: إن قال: إن مت فهو حر عتق» ولا قول لعبد ولا أمة؛ لأن العتق لا 
يرد بعد وقوعه» وكذا إن قال: أعتقوا أو بيعوا ممّن يعتق في عبد أو أمة من الوخش. 

وإن قال في العلي: أعتقوها فكرهتء فقال مالك: ليس ذلك لهاء وإن قال فيها: 
بيعوها ممن يعتقها؛ كان ذلك لها. 

وقال غيره: ليس ذلك لها في الوجهين. 

وقال أصبغ (© في ثمانية أبي زيد: ذلك لهاء وإن قال: أعتقوها وهي عندي بمنزلة 
قوله: بيعوها ممّن يعتقها7». 

وزاد ابن حبيب عن أصبغ70 فيما نقل ابن يونس عنه بعد قوله: إن أعتقوها مثل 
بيعوها ممن يعتقها: ولكني أستحسن إن حملها الثلث أن تعتق. 

وإن لم يحملها أو أوصى بعتقٍ جزء منهاء فأبت وهي رائعة فالقول قولهاء وهذا(© إن 
قال: افعلواء وأما إن قال: وهي © حرة أو شيء منها؛ فلا قول لها(00. 

قال اللخمي: وهو أبين؛ لأَن العدق لم ينفذ بعد والضرر في الموضعين 


(1) كلمة (إنما) ساقطة من (ز). 
(2) في (ز): (قوله). 

(3) في (ب): (كانت). 

(4) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 520/11. 

© قْ (ع2): (غيره). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3554/7. 

)7( عبارة رفي ثمانية أبي زيد: ذلك... وزاد ابن حبيب عن أصبغ) ساقطة من (ز). 
(8) في (ع2) و(ب): (وهكذا) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(9) في (ب): (فهي)» وفي (ع2): (هي). 

(10) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 83/11. 


1.0/0 نم اير 


يا 
قلتّ: والضرر الذي من أجله جعلوا لها الخيار هو(© أن تقول: إن أعتقت لم 

يرض بنكاحي إلا سقاطة الناسء وإن بقيت رقيقًا رضي لي ساداتي؛ لأن الناس 
يرضون بما يملكون وإن كان وضيعاء ولا يرضون غالبا بالمعتق وإن علاء فإن 
صحّت هذه العلة؛ فالأوجه ما قال أصبغ واللخمي. 

ووجّه عبد الحق ما في "المدو نة" بأن الذي أوصى بعتقها أراد نفع نفسه فلا بد 
من إنفاذ وصيته» والذي أوصى ببيعها أراد الثمن لورثته ونفع الجارية بالبيع؛ فلها أن 
تكره ذلك إن كانت من جواري الوطء(8. 

قلت: في قوله: (نفع الجارية بالبيع) نظر؛ لأنها إنما تباع ممِّن يعتقها لا ممّن تبقى 
عندهء فإن أراد نفعها بالبيع؛ لآمها : تعتق بعده فالنفع بالعتق» وهي المسألة الأولى. وإن 
أراد أن مطلق البيع فيه نفع لها؛ فليس بظاهر. 

ابن يونس: ولأشهب في "المجموعة" إن أراد الضرر بمن أوصى ببيعها للعتق 
نال أن تعصيهه والتتلك لمنلها الضل لاتخافها أمرولله وز حتت لم يترويديا لا 
أوابش الناس فلها أن تأبى» والوخش تباع للعتق وإن كرهت؛ لأن العتق أفضل لها 

قال ابن المواز: ولأن العتق أضر بالنفيسة» وقد أبطل مالك وصية ابن سليمان 
بعتق جواريه بعد سبعين سنة» ورآه من الضرر(. 

قلتَ: وقد وقعت ببلدنا(6) تلمسان / نازلة ببعض أقاربى» وهو أنه) أعتق في 
حال7) حياته وصحته أمة رائعة فلم ترض بالعتق لمحبتها في سيدهاء وخوفها أن تقع 
في أوباش الناسء فأفتى بعض أقاربي -أيضًا- من الفقهاء بأن لها ذلك بالقياس على 
(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3554/7. 
(2) في (ز): (وهو). 
(3) النكت والفروقء لعبد الحق: 239/2. 
(4) الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 83/11. 
(5) في (ب): (ببلد). 
(6) كلمة (أنه) زيادة انفردت ما (ز). 
(7) كلمة (حال) زيادة انفردت بها (ز). 


شر + 41/0 


قول أصبغ ومن !1 وافقه في هذه المسألة. 

واستدلٌ بما(© يطول جلبه من النقل والاستدلال» وخالفه كل من عاصره من 
الفقهاء» وقولهم هو الصواب. 

ٍ- م ابي 

وما شرحت به قول المؤلف: (ولها الإنتقال) هو المتبادر إلى الفهم من كلامه. 
ولكني(0 لم أره كذلك منصوصًا لغيره. 

والذي نقل ابن أبي زيد في "النوادر"» وابن يونس» واللخمي من الانتقال؛ إنما 
هو فيمن خيرت في البيع» أو العتق» ففي "العتبية لعتسة" و"المجموعة 6 :ابن القاسم عن 
مالك: لها الاتتقال عما اختارت من أحد الأمرين ما لم ينفذ. 

وقال عنه أبو زيد: لها الانتقال مالم يكن اختيارها بعد إيقافٍ من قاض أو 
لها بعد الاختيار هذا نقل ابن يونس( 
ذلك لها ما لم ينفذ ما اختارته أولاء أو يكون ذلك بتوقيفي سلطان. أو قاض» 
ولأصبغ في ثمانية أبي زيد: إذا شهد على اختيارها شيئًا؛ لم ترجع إلى غيره60) 

قلت: فتأمّل نقل هذين الشيخين. 

قال ابن يونس: وإن اختارت البيع فبيعت وردّت بعيبء فاختارت العتق؛ لم 

وقال ابن وهب: لها ذلك؛ لأن البيع لم ينفذ9©. 


(1) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (ما) ولعل الصواب ما أثبناه. 

(2) كلمتا (واستدل بما) يقابلهما في (ع2) و(ب): (وما استدل به) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) في (ز): (لكني). 

(4) في (ز): (بينة). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 521/11» والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 83/11. 84 
وما نسبه للعتبية فهو في البيان والتحصيلء لابن رشد: 447/12. 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3554/7 و3555. 

(7) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 84/11. 


12/0 0 
قلتّ: وهو على الخلاف في الرد بالعيب» أهو ابتداء بيع أو فسم؟ 
وقال مالك وابن القاسم: إن أعتقها الورثة قبل أن تختارء فلها أن تباع إن 


00 


الوضئة لعن الوا نفع 'تاتضة الوضية الو زوق ذلا قعر 41 لأن سيك العيك قاد 
على انتزاع ذلك منه» فإن اتحد الوارث كمن لا وارث له إلا ابنه؛ جازت الوصية 
لعبده» وقد تقدّم(© قوله في "المدونة": ولا ينتزع ذلك الابن منه(4». 


قالوا: لأنه من البرور(©؛ لأنه إذا انتزعه» كأنه لم ينفذ وصيّة أبيه» ويصح الإيصاء 
-أيضًا- لعبد وارثِ من ورثةٍ متعددين إن كان الشيء الموصى به تافهًا يسيرًا مما يراد 
به ناحية العبد لا نفع سيده؛ كما قال في "المدونة" كالثوب ونحوه في عبد كان يخدمه 
ونحوه. 

وفاعل(انّحَدَ) (الوارث) وفي الكلام حذفء أي: صم لعبد 6) المتحد بكثير أو 
تافه. 

وقوله: (أوْ بتافِه) عطف في77 المعنى على (إِنِ انَحَدَّ) والتقدير: أو إن( تعدد 
بتافه» أو يكون (بتافِه) عطمًا على (بكثير) المقدّر؛ أي97: أو بتافه لعبد وارث تعدد. 


(10) انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 84/11. 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3555/7. 
(3) كلمتا (وقد تقدم) يقابلهما في (ز): (وتقدم). 
(4) انظر النص المحقق: 10/ 38. 

() في (ز): (النذور). 

(6) كلمة (لعبد) يقابلها في (ع2): (لمتحد العبد). 
(7) ني (ز): (على). 

(8) كلمتا (أو إن) يقابلها في (ز): (وإن). 

(9) كلمة (أي) ساقطة من (ز). 


0 
ف ع عر 143/0 
وكلامه قريب من حذف17) التقابل» فإنه حذف من أول كلامه ما أثبت نظيره في 
الثاني» وبالعكم » فإنه حذف من الأول (بكثير)؛ وأثبت في0© المعطوف (بتَافِه) الذي 
هو نظيره» وحذف من الثاني (إن تعدد) لوثباته في المعطوف عليه نظيره الذي هو: (إِنٍ 


م 
ان اط ص 


اتحد). 


وقوله: (أرِيدَ به ابد صفة ل(ثَافِه)» وهو تقيبد حسن. فإنه لو كان تافهًا أريد به 
السيد؛ لم يجز كما دلَّ عليه مفهوم "المدونة". 
المسسيطاة أله صصص ال ساائسست 


يعني أن الوصية تصح 4 للمسجد؛ لأَنَّ قوله(لِمَسْجِدٍ)؛ وما ذُكِر بعده من 
المجرورات باللام معطوفة على العبد. 

والمسجد وإن كان لا يصح تمليكه ”7؛ لكن له ضروريات ومصالح لا بد له 
منهاء ٠‏ فيتعين صرف الوصية لتلك المصالح بمقتضى العادة» ويفهم أن قصدّ الموصي 
الصرف ني مصالحه لا التمليك لهء وإلا لما صحّت الوصية؛ لأنَّالمسجد لا يصح 
تمليكه حتى قال بعض الشيوخ: إن مثلّ هذه اللام الداخلة على المسجد في مثل هذا 
تسمى عند الفقهاء: لام الصرف. وليست: لام الملك. والمال الموصى به لم يزل 
على ملك ربه60). 

وإلى هذا أشار بقوله: (وصِرفَ) أي: صح الإيصاء لمسجد, (وصَرِف) ما 
أزرضى للانة اق شصعنا تحب ون مستي الوضية[المسحة لوطي للقن الفط و( 


(1) كلمتا (من حذف) يقابلهما في (ز): (محذوف). 

(2) كلمة (في) زيادة انفردت بها (ز). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (مَصَالِحِهِ). 

(4) كلمة (تصح) ساقطة من (ز) و(ع2) وقد انفردت بها (ب). 

(5) في (ب): (تملكه). 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 298/17. 
() في (ز): (والطرق). 


1 ر 5( 44 ر/ل. 2 , «مابا, 2 
١ 0/0‏ 4ن ثب لير 
ونحوها. 
[ز:784ب] |أمصالحه؛ نصهم على أنه لو أوصى بشيء / يصرف ف بعض مصالحه على التعيب» (1)؛ 
قال في الوصايا الثاني من "المدونة": ومن أوصى بشيء يخرج كل يوم إلى غير أمد 
من وقِيدٍ في مسجدء أو سَقَي ماءء أو بخبز(© كل يوم بكذا وكذا أبدّاء وأوصى مع ذلك 
بوصاياء فإنه يحاص لهذا المجهول بالثلث» ويوقف لذلك حصّته.اه(6. 
وما ذكر مع الوقيد؛ هو من معنى الوصية للمسجد, وسيأتي شيء منه. وحين 
استدل في "المعونة" على صحة الوصية لميت عَلِمَّ الموصي بموته» وهي المسألة 


قال: يقصد بالوصية التمليك كالحي» وقد يقصد غير ذلك كالوصية للمسجد 
والقنطرة والجسوره وما أشبه ذلك» فإذا أوصى لمسجدء فقد علم أنه لم يرد تمليكه. 
وإنما أراد صرف الوصية في مصالحه. وكذلك7» الجسر والقنطرة.اه60. 

وظاهر استدلاله بهذا النوع أن الحنفية والشافعية يخالفوننا فيه كما خالفوا في 
الوصية لميت. 


كىن داس عثه . سم. كه 3 
وَلِمَبتٍ عَلم بِمُوتِه ففي دَيْنِهِ أو وارئه 


الميت كالمسجد؛ لا يصح تملكه©©» فإذا أوصى له مَنْ علم بموته؛ عله77) أن 
قصدّه صرف تلك الوصية في أداء ما عليه من دينء أو لورثته إن لم يكن عليه دين» فإن 


(10) في(ب) و(ع2): (التعين) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) كلمتا (أو بخبز) يقابلهما في (ز): (وبخبز) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /195. 

(4) في (ز): (وكذا). 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 519/2. 

(6) في (ز): (تمليكه). 

(7) ني (ز): (على). 


فش را 146/0 
أوصى لميت لا يعلم بموته؛ سَقَطْت الوصية. 

وإن مات الموصى له قبل موت الموصي؛ يَطّلت الوصية أيضًا؛ٍ علم الموصي 
بموته أم لا 

ذكر(!) المسألتين في "المدونة' اا 
فتصح» وبين من مات بعد الوصية وقبل موت الموصي فتبطل دليل على ما ذكر من 
ارا دجوا المرجبراد لاني "المد ونة" في المسألتين عند قوله: (لمنْ 

قال اللخمي: وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": الوصية للميت ساقطة» ولم 
يعمل لورته بولا لقره /60 شبيتاورآى ان" الميت لأ يدناك وان الررصةة لعنن 
يستحيل أن يوصى له.اه(6. 

ووجّه بعضهم مذهب "المدونة" أنه يقدر لما علم بموته كأنه قصد الورثة؛ ورد 
بقوله فيها: وقضى بها دينه» فلو قصدهم لما قضى بها دينه» ولما قسمت على 
الفرائض؛ بل على السواء. 

ووجّهه آخرون بأن الميت تَقَدَّر له الحياة حتى يصح له الملك» فتورث عنه 
كالمعتق عن ميتء وكدية القتل ونحو ذلك؛ وهو من إعطاءٍ المعدوم حك.60 
الموجود كالعكسء ويمكن أن يخرّج مثل ما في المختصر في كل ما لا يصح تملكه 
كالمسجد وغيره؛ واقتصار المؤلف على صرفها في دين دون غيره من لوازم حقوقه 
بع للمدونة. 

وزاد ابن شاس وابن الحاجب أنها تصرف في زكاته وكفاراته©»» ومثِلّه للقاضي 


(1) ني (ز): (فإن). 
(2) في (ز): (لغرمائه). 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):3686/7. 
(4) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 209/4. 
(5) في (ز): (بحكم). 
(6) في (ز): (وكفارته). 
انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1217/3» وجامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 802/2. 


16/0 زنب ابي اير 


عبد الوهاب في "المعونة"17). 

وني كتاب الوصايا من "النوادر" في ترجمة مَنْ أوصى لولدٍ رجل ولا ولدله: من 
"المجموعة" قال ابن القاسم: إن علم الموصي أنه لا ولدله؛ وقف حتى ينظر هل 
يولد(© له وإن لم يعلم؟ فالوصية باطل» وقاله أشهب. 

وقال: كمن أوصى لرجل قد مات» وقد علم بموته؛ فذلك لورثته» ولدين عليه 
وهذا إن جهل أمر الوصية؛ فأما إن عَلِمَ أنها لزكاة فرّط فيها؛ فلا شيء لورثة الميت 
فيهاء ولا لدين عليه؛ ولا يتصّدق بها في وجه الزكاة» كمّنْ أوصي بزكاته لمن 
ظنهم(6 فقراء وهم أغنياء.اه(». ْ 

وانظر تمام المسألة فيهاء فإنه مناسبٌ لما نحن فيه(©» واعترضه ابن عبد السلام 
بأن المذهب أن الكفارات والزكاة التي فرّط فيها الميت لا تخرج من ثلثه إلا بشرط 
أن يوصي بهاء والفرض أنه مات قبل أن يوصي له ببا(6). 

ولا معنى لهذا الاعتراض؛ لأنه إنما يلزم ما ذكر فيما تقرر ملك الميت عليه قبل 
موته» وهنا ليس الأمر كذلك؛ لأَنْ الموصي لما أوصى له وقد علم أنه ميت استحال 
أن يقصد بما أوصى هذا الميت» فتصير الوصية له كالوصية للمسجد؛ فتصرف فيما 
يصح أن يكون من مصالح الميت بعد موته» وذلك الزكوات77 والكفارات أوصى 
هذا الميت بإخراجها أم لاء ولا كلام للورثة في هذا المال كما لهم فيما مات عنه. 
وهو على ملكه؛ لِأَنْ هذا إنما أوصى له به؛ ليخرج في هذا المعنى. 

وكما أنه لا كلام لهم إن تطوع أحد بإخراج الزكاة عنه بعد موته؛ كذلك لا كلام 


(1) المعونة» لعبد الوهابس: 529/2. 

(2) كلمتا (هل يولد) ساقطتان من (ز) و(ع2) وقد انفردت مهما (ب). 
(3) في (ب): (ظهر). 

(4) النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 11 /544. 

(5) عبارة (وفي كتاب الوصايا من النوادر... لما نحن فيه) ساقطة من (ز). 
(6) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 299/17. 

(7) في (ب): (الزكاة). 


مضا 


د دسو 09 17/0 


لهم في هذاء وهو واضح مع أن ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب (1) من الحكم؛ وما 
رددنا به الاعتراض منصوص لغيرهما. 

قال في "المعونة": إن أوصى لميتٍ علم بموته؛ صحّت وقضي منها دينه وزكاته() 
وكفاراته إن كانت عليه فإن لم يكن عليه شيء من ذلك؛ كانت لورثته. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح بوجه؛ وهو في الاستدلال إلى إن(© قصد 
العقلاء بالوصية قصدّ التمليك أو التصرف في المنافع كالوصية للمسجد. 

وكذا مَنْ أوصى لميت علم موته إنما قصد صرفها في وجوه نفعه» فإن كانت 
عليه ديون قضيت منها وإلا فلورثته أو تصدّق مبا عنه؛ لأنه أراد أن تكون كماله» وأما 
إن كان عنده أنه حي فلا تصح؛ لأنه أراد تمليكه لا ما ذكرنا.اهم(». 

وفي "النوادر" من "المجموعة": ابن القاسم: إن أوصى لولدٍ مَنْ لا ولدله. 
وعلم أنه لا ولد له؛ وقف ينظر© أيولد له؟ أم لا؟ وإن كان لم يعلم أنه لا ولد له؛ 
بطلت»ء وقاله أشهب. 

وقال: كمَنْ أوصى 69 / لمن علم بموته؛ فذلك لورثته ولدين عليه وهذا إن جهل | [ز 
أمر الوصية» فآمّا إن علم أنها لزكاة فرّط فيها؛ فلا شيء لورثة الميت فيهاء ولا للدين7 
عليه وليتصدق بها على0© وجه الزكاة» كمَنْ أوصى بزكاته لمن ظنّهِم فقراء وهم أغنياءء 
وليس كمن أوصى إلى رجل20©: فمات قبل الموصي 00.امر(! ). 


)1( عبارة (ابن شاس وابن الحاجب) يقابلها في (ب): (ابن الحاجب وابن شاس) بتقديم وتأخير. 
(2) في (ز): (وزكواته). 

(3) ني (ز): (قال). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 519/2. 

() في (ز): (لينظر). 

(6) كلمة (أوصى) ساقطة من (ب). 

(7) ني (ز): (لدين). 

(8) في (ز ): (في). 

(9) كلمتا (إلى رجل) ساقطتان من (ز). 

(10) قُْ (ب): (الوصي). 

(11) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11 /544. 


1/10 نه يار 

إلا أن ظاهر قول أشهب هذا أنها لا تصرف في زكاته إلا إذا0!) علم أن الوصية له 
إنما كانت لذلك. 

وأما إن جهل أمرها فهي لورثته ولدين عليه» وهو خلاف ظاهر ما نقل عبد 
الوهاب» وظاهر كلام ابن الحاجب موافقة كلام القاضي» ويكون قوله: فنصرف في 
كذاء أي: إن كان عليه شيء من ذلك. 

وقوله: (وَإلّا فلورثته) أي: وإن لم يترتب عليه شيء مما ذكرء ويبعد حمله 
على0© كلام أشهب بأن يكون المعنى: أو زكاته إن كانت الوصية لذلك فتكون أو 
للتقسيم؛ لأنه عطفه على الدين» وليس ذلك التقييد عند أشهب فيه؛ بل ضده فتأمله. 

وحين نقل ابن عبد السلام القول بأن الوصية للميت ساقطة قال: ولا يبعد 
تخريج مثله في المسجد والقنطرة60©, 

وردّه الشيخ ابن عرفة بوضوح قصد الموصي لهما: منفعة عموم المسلمين فهي 
وصية لهم بخلاف الوارث والغريو(». 

قلتُ: أما وجه الجمع بينهما الموجب لتخريج الخلاف, فقد تقدَّم بما بينه في 
"المعونة" وبيّناه نحن أوضح"”© بيان» وغاية رد الشيخ ابن عرفة له تفريق صوري. 
وأن صورة الأصل غير صورة الفرع» فإن قوله: وصية لهم؛ كذلك الوصية للميت 
الذي لا يملك وصية للغريم والوارث؛ بل لو قيل: إن سقوط الوصية في نحو المسجد 
أؤلى؛ لأنّها إذا سقطت مع كون الطالب معيئاه وهو الغريم والوارث؛ فلأن تسقط مع 
عدم تعيينه كجميع 60) المسلمين أولى؛ لما علم من قواعد المذهب في ذلك. 

قلت: وهذا الذي ذكر إنما هو في إيصاء الميت بإخراجها عنه فأحرى من غير 


(1) في (ع2):(إذ). 

(2) كلمتا (حمله على) ساقطتان من (ز). 

(3) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 298/17. 
(4) المختصر الفقهيء لابن عرفة: 10 /434. 

(5) في (ز): (بأوضح). 

(6) في (ز): (بجميع). 


أئآت عر و 5 52 ومودماء٠‏ يم اداء 
طفش ليل 4/10 


وصية مع أن النقل ما رأيت؛ نعم يبقى التنبيه على فهم قصد الموصي لذلك كما أشار 
إليه في "النوادر"(21. 

وفاعل (عَلِمَ بِمَوْتِ) ضمير الموصي» ويجب بناء (عَلِمّ) للفاعل» ولا يصح أن 
يكون مبنيًا للمفعول؛ لأنه لا يكفي علم غير الموصي بموت الموصّى له. 

قوله: (وَلِذِميٌ) أَمّا صحة الوصية للذمي؛ فلأنه ممن يصح تملكه. 

وأما الحربي» فقال ابن القصار: وصية المسلم له مكروهة. 

وقال عبد الوهاب: تجوز الوصية للمشركين حربيين أو ذميين. 

وفي "المجموعة": من أوصى لبعض أهل الحربء وقال: فإن أجيز ذلك وإلا 
فهو في السبيل؛ لم يجز في سبيل ولا غيره. 

قال الباجي: وهذا يقتضي عدم الجوازء وبه قال أبو حنيفة(©. 

وهو ظاهرء لأن في الوصية له إعانة له على المسلمين» وقد تقدّم نص النوادر 
على جواز وصيّة المسلم للذمي عند قوله: (وَكَافِر إلا بِكَحَمْر لِمُسْلِهِ)40. 
َقاتِل عَلِمَ المُوصِي بالسّبّبء وَإلا قتَأُويلانٍ 


تصح وصية المقتول لمن ضربه الضرب الذي مات منه. إذا علم الموصي أن 
الموصى له هو الذي ضربه» وهو مراد المؤلف بقوله: (السّبّب). 

وإنما عبّر بالسبب دون القتل؛ لأنه قصد جوابًا عن إيهام يتوهم. وهو أن( 
يقال: كيف يعلم الموصي بعد قتله فحرر العبارة» وفيه تنبيه على أن من عبّر بالقتل في 


(1) عبارة (إنما هو في إيصاء... إليه في النوادر) زيادة انفردت بها (ز). 

(2) كلمتا (وإلا فهو) يقابلهما في (ب): (وهو). 

(3) من قوله: (وأما الحربي» فقال ابن القصار) إلى قوله: (قال أبو حنيفة) بنصّه في شرح جامع 
الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 299/17 و300) وما تخلله من قول ابن القصار لم أقف 
عليه فيما وصلنا من كتبه المطبوعة» وما تخلله من قول ابن عبد الوهاب لم أقف عليه فيما وصلنا 
من كتبه المطبوعة» وما تخلله من قول الباجي فهو في المنتقى: 137/8. 

(4) انظر النص المحقق: 10/ 23. 

(5) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 


0/10 اير 


هذا المحلء. فمراده سببه. 

فقوله: (وقَاتِل) معطوف على (لِذْمّيّ) أي: وتصح الوصية لقاتل؛ أي: فاعل 
سبب القتل» إذا علم الموصي بأن الموصى له هو فاعل ذلك السبب» هذا هو مراده؛ 
لأَنّ المعتبر إنما هو العلم بالفاعل من حيث هو فاعل. 

وأما العلم بفعله خاصة؛ فلا يكفي, فعبارة المؤلف قاصرة؛ إلا أن يقال: معنى 
كلامه علِم بالسبب من حيث هو فعل الموصى له؛ فتصح أيضًا. 

وعبارة "المدونة": وإن أوصى له بعد أن ضربه؛ وعلم به(!». 

يريد -والله أعلم-: وعلم به ضاربًا فتأمّلهء ولم يظهر لي لأيّ شيء أعاد لام 
الجر مع غير القاتل من المعطوفات» وحذفه معه. 

إلا أن يقال: كرّر العامل مع غيره؛ لأنّها أنواع متغايرة» ويختص كل منهما 
بشرطء أو حكه(© يخصه فاصل بينه وبين ما عطف عليه. 

ولمّا كان الذمي لا شرط له؛ ولا حكم يذكره معه؛ لم يكن بينه وبين ما عطف 
عليه فاصلء فلم يحتج إلى إعادة عامل. 

أو يقال: أعاده مع غير القاتل؛ لثلا يتوهّم عطف المسجد على (يتافِه)» والميت 
على المخفوض (بِمَصٌلّحِة)؛ و(الذمي) على المخفوض (بدين) أو (وارث)» وكل 

[:785ب] | ذلك لا يصح (وقاتِلٍ) لا شيء قبله يعطف / عليه إلا (لذميٌ). 

وقوله: (وإلا قتأُويلانِ) أي: وإن لم يعلم الموصي بالسبب وتحقيقه -أيضًا- 
بفاعل السبب من حيث هو فاعل السبب. فتأويلان؛ أي: للأشياخ في فهم المدونة. 

وظاهر كلامه أن التاومليه اجدهمااضكف الرفة حايفا - كما إذا علم» والآخر 
عدم صحتهاء وظاهر كلامه -أيضًا- - أن الحكم المذكور سواء كان القتل عمذا أو 
خطأء وأن الوصية حيث تصح تكون في المال وفي الدية» وحيث لا تصح تسقط 
فيهماء ولا بد من نقل لفظها ليعلم الصحيح من التأويلين 

قال في "الكبرى": قلت: هل يجوّز مالك الوصية للقاتل؟ 


(1) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 186/4. 


(2) في (ز): (بحكم). 


مح م 1/0 

قال: الوصية في قول مالك في قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المالء ولا 
يرث من الدية» وأنا أرى إن كانت له حياة» فأوصى له بعد علمه به فإنَّ الوصية له في 
المال» وفي الدية. 

قلت: فإن قتله عمدًا؟ 

قال: لم تجز له الوصية التي أوصى له 17 بها إذا كانت وصيّته قبل القتل في مال» 
ولا في(© دية إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمدًا فأوصى له بعد علمه فضربه؛ فإن ذلك 
جائز في ماله ولا يكون في(0 ديته إن قبلت منه.اه(. 

وفي كتاب محمد: إذا كان القتل خطأء فالوصية في المال والدية؛ علم الموصي 
أو لم يعلهم0©» وكذلك فيه -أيضًا- التسوية بين العلم بالقاتل» وعدم العلم به في 
صحة الوصية للقاتل عمدًا. 

قال القاضي: ووقعت في كتاب محمد مشكلة الجواب في العمد؛ إلا أنها لا تدخل في 
الدية؛ لأنها مال لم يعلم الموصي به؛ لأن العمد لا تتعّن فيه الدية بخلاف الخطأء فإن الدية 
فيه معلومة مقررة7©؛ فكانت الوصية فيها؛ لعلم الموصي بأخذها. 

قال القاضي عياض: وأكثرهم على أن ما في كتاب محمد وفاق "للمدونة". 
وحمله آخرون على الخلاف7»: وإلى هذين التأويلين أشار المؤلف؛ إلا أن في كلامه 
قصورًا. 

وذلك أن إطلاقه يعطي أن أحد التأويلين صحتها مع العمد حتى في الدية» وهذا 
لم يختلف فيه كما رأيت أنها لا تدخل فيها مع العمد. 


(1) ني (ب): (لها). 
22( كلمة (في) زيادة انفردت مها (ب). 
(3) كلمة (في) ساقطة من (ز). 
(4) كلمة (منه) ساقطة من (ز). 
المدونة (السعادة/صادر): 34/6 و35. 
(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 575/11) والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3596/7. 
(6) في (ز): (مقدرة). 
() التنبيهات المستنبطة. لعياض (بتحقيقنا): 2551/5 و2552. 


2/0 م نار 

إلا أن يقال: إن المؤلف احترز عن ذلك بما يذكر من أن الوصية لا تدخل؛ إلا في 
مال علم الموصي به ودية العمد ليست كذلكء وكأنّ المؤلف -أيضًا- قََصَدَ بهذا 
الكلام شموله لما إذا تقدّمت الوصية» وطرأ القتل بعدهاء وأن(1) الموصي إن علم. 
ولم يغير صحّتء وإلا فتأويلان. 

وقال في "التهذيب" في هذه المسألة: والموصى له إذا قتل الموصى خطأ؛ 
جارف الرضة ماله دون لدي وو إن قتله عمةا :اقل رصي له سال لاقي كن 
قتل وارثه خطأء فإنه يرث من المال دون الدية» وإن قتله عمدًا؛ لم يرث من مال ولا 
دية.اه(0. 

فإن صم أنّ المصنف قصد هذه المسألة؛ فكلامه مخالف "للمدونة" كما ترى؛ 
لكن 0 قال القاضي: اختلف فيها -أيضًا- فقال بعضهم: تنفذ كسائر وصاياه» وهو 
ظاهر كتاب الهبات. 

وقال بعضهم: لا يدخل إلا ما نص عليه وهو دليل قوله في الكتاب أول 
المسألة: إن أوصيت له بديتي(4. 

واختلف الشيوخ -أيضًا- في تأويل الكتاب؛ فمنهم من رد ما في الوصايا إلى 
الهبات. ومنهم من عكسء ومنهم من سؤّى بين الوصية بعد القتل والوصية قبله. 
ومنهم من فرّقء ومنهم من سؤى بين العمد والخطا إلا في دخول الدية. 

ومنهم من فرّق إلى غير ذلك7©: والكلام فيها كثير6) منع من جلبه أن ذلك 
وظيف شراح "المدونة". وأن القصد بهذا المجموع شرح ألفاظ هذا "المختصر" لا 
غير» ثم الظاهر تأويل من حكم بمخالفة7© مافي كتاب محمد لمفهوم "المدونة". 


(1) كلمة (وأن) يقابلها في (ز): (أو أن). 

(2) بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /186. 

(3) كلمتا (ترى لكن) ساقطتان من (ز) و(ع2)» وقد انفردت مهما (ب). 
(4) المدونة (السعادة/صادر): 77/6. 

(5) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2552/5. 

(6) كلمة (كثير) ساقطة من (ز). 

(١‏ عبارة (من حكم بمخالفة) يقابلها في (ز): (مخالفة). 


ف شع ليا 5/0 


ولذا عدّه ابن الحاجب وابن شاس قولين. 
وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولو قتله عمدًا بعد الوصية بطلت: 
قال بعض الشيوخ: لا يختلف في ذلك لعلة الاستعجال17). 
قلتٌ: فتأمله مع ما حكى عياض. 
[مما تبطل به الوصية] 


ذا فصل بذك نيماعل © الوصية فذك أ رفالموصي تطل ياه 
وظاهره ؛ حق فاضت الوص ا وعبره وم ع ذلك ل الكباع اللالمكرسن 
"المدونة' 40 وهو ظاهر ما في كتاب أمهات الأولادى ولا تبطل!© حكم التدبير» وأم 
الولد» فيعتق المدبر في ثلثه» وأ م الولد من رأس ماله © لِأنّ له الرجوع عن الوصية 
ولو بعتق 

ولا رجوع له في عقدٍ التدبير ول الاستيلاده وتبطل وصيته تقدّمت الرقةٌالوصية. 
أو تأخرت عنها إذا مات ولم يراجع الإسلام؛ قتل بسبب الردة7 أم لا. 

قال أصبغ: وإن راجع الإسلام ثم ماته فإن كانت الوضايا مكتويةاتجنازت [ز:1/786] 
كلهاء وإلا لم تجزء وكذا لو أوصىء وهو مرتد كالمريض إذا صح ثم مات(6. 

وإنما بطلت وصية المرتد؛ للخلل الواقع في ملكه بالردة لا سيما على القول أن 
ماله لا يردٌ إليه إن راجع الإسلام» ولاتفاق المذهب أن ماله فيءٌ. 


(1) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 301/17. 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (يرِدّته). 

(3) كلمتا (تبطل به) يقابلهما في (ز): (يبطل). 

(4) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2 /54. 

(5) في (ز): (يبطل). 

(6) عبارة (من رأس ماله) ساقطة من (ع2) و(ز) وقد انفردت بها (ب). 

() كلمة (الردة) ساقطة من (ز). 

(8) قول أصبغ بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 262/11 و263 منسوبًا إليه. 
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قال في النكاح الثالث: وإن قتِل المرتد؛ لم يرثه ورثته من المسلمين» ولا من 
أهل الدّين الذي ارتد إليه؛ وميراثه للمسلمين» وتبطل وصاياه قبل الردة 
وبعدها.اه(1). 

وقال في أمهات الأولاد: وإن قتل على ردته؛ أعتقت أم ولده من رأس ماله أو عتق 
مديّره في الثلث» وتسقط وصاياه(2» ويكون ماله لجميع المسلمين.اه(6. 

وقد تقدّم ذكر أحكام المرتد في باب الردة. 


لا( يصح في( (إيصاء) أن يكون مخفوضًا عطفًا على (رِدَةِ) أي: وبطلت 
الوصية بما فيه معصية؛ لأنه وإن صح في المعنى؛ إلا أنه يمنع منه وجوب اتحاد 
العامل في المتعاطفين» وهو هنا ليس كذلك؛ لأن الباء الداخلة على ردَّة سببية: 
والداخلة على معصية في التقدير» للتعدية» وهي متعلقة ب(إيصّاء)» وليست للسببية؛ 
لئلا يصير المعنى أن من أوصى وواقع معصية -أيَّ معصية كانت- بطلت وصيته 
وهذا باطل؛ نعم يصح هذا الوجه. وتكون الباء المقدرة للسببية؛ بأن يكون تقدير 
كلامه: وبسبب إيصاء كان الموصى به فيه معصية» ويكون أدمج في فصل بطلان 
الوصية التحدث على شرط الموصى به. 

وفيه من التكلف ما لا يخفى؛ بل الأؤلى أن يكون مرفوعًا عطمًّا على الضمير 
المرفوع ب(بَطْلَتْ)؛ وصح عطفه عليه وإن لم يؤكد بمنفصل؛ للفصل بينهما 


بردة. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2 /54. 

(2) عبارة (قبل الردة وبعدها... وتسقط وصاياه) ساقطة من (ز). 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2 /313. 

(4) كلمتا (بمعصية لا) يقابلهما في (ب): (بمعصية أي: لا) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) كلمة (في) ساقطة من (ز). 

(6) كلمة (وهو) ساقطة من (ز). 


افش ليل 5/0 


ويكون(1) هذاني © فعل © الموصى به أي: وبطل إيصاء بمعصية؛ كما لو 
أوصى بخمر لمسلم يشتريه ونحوه؛ وهذا وإن قدّمه(4 في فصل الموصي إلا أنه هناك 
باعتبار الموصيء وهنا باعتبار الموصى به. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى هذاء والنصوص فيه عند قوله: (وَكَافِر إلا بكَحَمْر 
لمسلم). 


وَلوارثِ كَمَيْرِ برائِدِ الثلْثِ يَوْ َ تفي وإِنْ أجيرَ فَعَطِيّة وَإن © قَالٌ: 


سس ب« صم 


يُجِيرُوا فَلِلْمَساكِين» بخِلافٍ العَحْسِ 


يعني : : وبطلت الوصية للوارث بقليل أو كثير كثير ذ(إوارثِ) عطف على (بمَْصِية 
وهذا لقوله عَللِةِ: «إنَّ الله أَْطى لِكُنٌّ ذي حَنّ حَقَّهُ لا وَصِيْة لِوَار ث6 
قال مالك يَدَاَنْهُ: السنة عندنا الذي لا خلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث”. 
رعرع الااريدى عن ا عباس 017 : قال © رسول الله يَكِِ: ١لا‏ تحور الْوَصِبَهُ 
لِوَارثِ إلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَئَةُ)(9, 
وقوله: (كغْيْرِهِ) أي: كما بطلت أيضًا لغير الوارث -وهو الأجنبى- بزائد على 
للك لسغم وهذا أرضًا ةالول كلل ق ديك سعد الثايت ق الموطأ والمححين 


() كلمة (ويكون) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (في) ساقطة من (ب). 

(3) ني (ع2) و(ب): (فصل) ولعل الصواب ما اخترناه. 

(4) في (ز): (قدمت). 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن (وَلَوَ). 

(6) صحيح. رواه الترمذيء في باب ما جاء لا وصية لوارث» من أبواب الوصاياء في سننه: 433/4, 
برقم (2120) عن أبي أمامة الباهلي دَكَتَهُ. 

(7) المختصر الفقهيء لابن عرفة: 438/10. 

(8) كلمة (قال) ساقطة من (ب). 

(9) ضعيف. رواه الدارقطني في كتاب الفرائكض» من سننه: 171/5) برقم (4150). 
والبيهقي» في باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» من كتاب الوصاياء في سئنه الكبرى: 
6 برقم (12535) كلاهما عن ابن عباس وا . 


2/10 نو 0ب ناير 
حين سأله التصدق بثلثي ماله «لا» وكذا في النصفء ثم قال: «التلْتُ وَالثْْتُ 
كَفِير170!» ويعتبر ذلك الثلث الذي تجوز الوصية به للأجنبي» وتمتنع له بالزائد عليه 
يوم تنفيذ الوصية» ولا عبرة بما كان عليه يوم الإيصاء من زيادة أو نقصان؛ بل إنما 
يأخذ ثلث الموجود يوم التنفيذ؛ زاد على ما كان يوم الوصيّة أو نققص. 

وتأمّل هذا مع ما تقدَّم من قوله (فالوِأك لَه بالْمَوْتِ...) المسألة. 

يبان المزات ياه ارسي إوارية رأغيره برائه الللخرباطلة عبارا نيل يجي 
الموافقة للأحاديث المذكورة» ولقول مالك المذكورء ولنص "المدونة 

قال في "التهذيب' ' في المسألة الأولى: ا يي صيته(2. 

وفي الثانية: وتجوز الوصية للصديق الملاطف بالثلث فأقل منه؛ وإن زاد على 
الثلث؛ لم يجز منه إلا الثلث؛ إلا أن يجيزه الورثة.اه(6. 

فهما على هذا على الرد حتى يجيز الورثة» وعبارة ابن الحاجب تقتضي أنهما على 
الصحة؛ لقوله: وتصح للوارث» وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره(#. 

وهي عبارة فيها قلق أما أولًا؛ فلمخالفتها النصوصء وأما ثانيا؛ فلأنها إذا كانت 


)01( متفق على صحته. رواه مالك. في باب القضاء في الوصية في الثلث. لا يتعدى. من كتاب الوصية. » 
في موطئه: 1106/4. برقم (611). 
والبخاريء في باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. من كتاب الوصاياء في 
صحيحه: 3/4 برقم (2742). 
ومسلم. في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» في صحيحه: 35. برقم (1628) جميعهم 
عن سعد بن أبي وقاص 3 وله قَال: جَاءَ الب يكيم يعُودُنِي وَأَنا ِمَكَة وَهُرَيَكْرَهُ أن يَمُوتَ 
بالأزض التي اجر هاه قَلَ: ايرحَمْ اله ابن عَفْرّة»» قُلْتُ: يَا رول الل أُوصِي بِمَالِي كُلّهِ؟ 
قَالَ: «لآ». قَلْتُ : فَالشَطكٌ قَالَ: «لآ». قُلْتٌ: التلمتُ قَالَ: «قالثلمثء وَالثلث كَثِين ! إنََكَ أَنْ تَدَعَ 
َك أَخنَِء حير من أن تَدَعَهُمْعَالةيَتَكَمُْونَ النّاسَ فِي أَيْدِبهمْ وَِنّكَ مهما أَنْقَفْتَ مِنْ تَقَقََ 
ًا صَدَقَه حَتى الْقَمَه اْتِي تَرْفعهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَه وَعَسَى اث أَنْيَرْقحَكَ َنِم بكَ ناس 
ويك َيُضَرٌ بك آحَرُونَ1 وَلَمْ يَكنْ لَه يَوْمَيذِ إلا ابْنَهه وهذا لفظ البخاري. 

(2) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4 /186. 

(3) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /187. 

(4) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 803/2. 
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صحيحة ينبغي أن لا تقف على إجازة أحد. فلو قال: وللورثة الرد لكان أنسب» 
لقوله: (تصِح). 

وقال ابن عبد السلام: ذهب أكثر العلماء في المسألتين إلى أن ذلك من حقوق 
الورثة إن أجازوه جاز» وإن ردوه رد ودهَب بعضهم إلى الرد» وإن أجازوه؛ وأشار 
بعضهم إلى الخلاف في الثانية» وبعضهم إلى الاتفاق فيهاء وجعلها حجة للأولى. 
فتشبيه(1) المؤلف الأولى بالثانية يحتمل أن يريد الحجية للاتفاق © فيهاء ويحتمل 
أن يريد التشبيه في مجرد الحكم؛ لأنه أخصر لفظً(6 /. 

قلتٌ: ولا يجزئ مثل هذا في لفظ المؤلف؛ لأَنَّ ابن الحاجب إن قَصَّدَّ الاحتجاج 
بالثانية؛ فالاتفاق عنده فيها على الجوازء والمؤلف الحكم عنده البطلان» فإن صح أن 
أحدا نقل الاتفاق على بطلان الثانية؛ صح أن يقصد الاستدلال بهاء وإلا فالتشبيه عنده 
لمجرد الحكمء ومن استدل للجمهور بحديث الدارقطنيء فإنما قَصْدَه منه أنه يجوز 
بإجازة الورثة لا أنه جائرٌ ابتداء؛ أن ذلك( خلاف ظاهر (5) الحديث. 

وقوله: (وإِنْ أَجِيرَ تَعطَِةُ) أي: لما كانت الوصية لوارث وبأكثر من الثلث باطلة؛ 
وأن بطلان ذلك إنما هو لحق الورثة» فإن هم أجازوا تلك الوصية جازت»ء وكان ذلك 
ابتداء عطية منهم؛ لأن أصله على الرد» والمؤلف في هذا على67) أصله أنها مردودة. 

وهذا الذي ذكر هو ظاهر قول ابن القاسم أن ذلك عطية من الورثة» وهو اختيار 
اللخميء قال: لأن النبي يل لم يجعل للميت من تركته إلا الثلث فالزيادة إن أجيزت 
عطية من الوارث7). 


(1) في (ع2): (فشبه). 

(2) في (ب): (للأولى). 

(3) شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 304/17. 
(4) في (ز): (تلك). 

(5) كلمة (ظاهر) زيادة انفردت با (ب). 

(6) كلمة (على) ساقطة من (ز). 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3698/7.. 


[ز:786ب] 


0 6/0 


ونقل القضاة أبو الحسن» ااي 
لفعل الموصي20. وعلى أنها عطية تفتقر إلى الحيازة» فإن مات المجيزء أو فلس 
قبلها؛ , ل ب 60 

وفي "المدونة": إن أوصى الأب( لي ال ا 
فللغرماء رد ذلك(6. 

وقال اللخمي: اختلف إن أجاز الوارث ولا دين عليه فلم يقبض ذلك الموصى 
له حتى استدان الوارث أو ماتء فقيل: إن غرماء الولد وورثته أحق بها؛ لآنها هبة؛ لم 


وقال أشهب: بيدأ بوصية الأب قبل دين الابن . 


يعني أن الوصية للوارث تبطل» وإن كان إذا أوصى لبعض ورثته بشيء» قال في 
وصيته: :إن لم يجز الباقون فهو للمساكين؛ فإنها تبطل» وإن أجازوها؛ بخلاف مالو 
عكس وبدأ بذكر المساكين؛ وأخر الوارث0©» فقال: هذا الشيء للمساكين إلا أن يجيزه 
ورثني لابني» أو غيره ممن يسميه من الورثة©؟ فإنها في هذه الصورة تجوز بإجازة 
الورثة» فإن في قوله: (وإِنْ قالّ) إغياء لقوله: (ولوارث)؛ أي: وبطلت لوارث. 

وإن قال المقالة المذكورة؛ لأنه يتوهم أنه إذا(19 قال: (للمساكين) إنها تجوز. 


(1) في (ع2) و(ب): (تتعين). 

(2) قوله: (ونقل القضاة أبو الحسن... الموصي) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1217/3. 
(3) ما يقابل كلمة (يحتج) بياض في (ز). 

(4) في (ع2) و(ب): (إلا) وما أثبتناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

( انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 212/4. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3698/7. 

(7) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ولو). 

(8) في (ز): (الورثة). 

)9( في (ع2):(الدية). 

(10) كلمة (إذا) ساقطة من (ز). 


يف ا 6/10 
فأخير أن الأمر ليس كذلك؛ لأنه لمّا(4 ابتدأ بذكر الوارث دلٌّ20 أنه قَصَّدَ الضررء وما 
قصد به الضرر لا يمضي؛ لقوله تعالى: #غَترَ مُضَارْ4 [النساء:12]» ولقوله ككة: ١لا‏ 
ضَرَّرَ ولاضِرَانَ .©0‏ 

وأما العكسء فإنه لما بدأ بذكر المساكين دل أنه قصد التقرب أولاء ولم يقصد 
العرو عقي إن اجازواء وجذاالدى كر من لجعي ل العوااين هو ياهب 
المدونة من أ: نهم إذا لم يجيزوا في المسألة الأولى؛ رجع المال ميراناء ولا يكون 
للمساكينء وإن أجازوا -أيضًا رجع ميرانًا؛ لأنه من الضرر فسخه لحق الله تعالى. 
وأنهم في الثانية إن لم يجيزوا كانت للمساكين وإن أجازوا كانت للموصى له. 

وروى ابن أبي أويس أنهم إن أجازوا في المسألة الأولى كانت للموصى له أيضًا؛ 
لأن الحق للوارث. فإذا أسقطه سقطء وقال بقول ابن القاسم في الثانية مالك وابن 
وهب وابن نافع وابن كنانة. 

وقال أصبغ: وأنا أقول به اتباعا للعلماء» والقياس أنها كالأولى» وقال أشهب: 
ذلك من الضرر#0, 

وما إنهم إن منعوا؛ رجع المال ميراثًا فلا( خلاف فيه؛ لأن الخيار لهم ني ردّهاء 
فلو لم يرجع ميرانا ى تاكاه ضوك لخدا لب على ركان سو الخؤ اميه 
يؤخر قوله: (ون أَجِرَتَعطِية) عن هذه المسألة؛ لأنه حكم شامل لهاء ولما قبلهاء ولأن 
قوله: (وَإِنْ قال) إغياء كما قلنا؛ فلا يناسب الفصل بينه وبين معناه بشيء. 


(1) في (ز): (إنما). 
(2) في (ز): (ذكر). 
(3) صحيح. رواه ابن ماجة» في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» من كتاب الأحكام, في سننه: 
02 برقم (2341). 
وأحمد في مسنده: 5/ 55) برقم (2865). 
والطبراني في الأوسط: 125/4. برقم (3777) جميعهم عن ابن عباس ونا . 
(4) انظر هذه الأقوال وغيرها في عقد الجواهرء لابن شاس: 1217/3و 1218. 
(5) في (ز): (بلا). 


0 60/0 


فإن قلتّ: لعله إنما فصل بينهما؛ أن المسألتين الأخيرتين تختضصّان (1) بالوصية 
للوارث ولا تجريان في الزائد على الثلث. وقوله: (وإِنْ أَجِيرَ فَمَطِنّةُ) يشمل الوصية 
للوارث وبزائد الثلث. فإذا أتبعه إياهماء فلم يبق للمسألتين إلا التأخير ! 

قلتٌ: كذا قال بعضهم: إن الأخيرتين لا تجريان في زائد الثلث» وفيه عندي نظر؛ 


:81/787 | لتمكن جريانهما فيه» ولئن سلم ذلك؛ لكن قوله: (وِنْ أجِيرً) يشمل المسائل / كلها 


فالمناسب تأخيره؛ نعم يمكن أن يقال: كما أخر قرله: (وَإنْ قال) عن قوله: 
(ولوارث)؛ لأنه لو أولاه (© إياه بكماله. ثم يقول كغيره ه: (بزائدٍ الثلْثْ)؛ لتوهم أن 
التشبيه يرجع لقوله: (بخلانٍ الْعَحْسٍِ) وهو لا يصح؛ لأن العكس عنده على الجواز, 
وهذا 0© على الردء ودعا لهذه الأبحاث التشاغل بألفاظه» وإن كان الأهم غير ذلك. 

قال في الوصايا الثاني من "المدونة": وإذا أوصى بثلثه لوارثء وقال: فإن لم 
يجزه باقي الورثة فهو في السبيل؛ لم يجز ذلك» وهو من باب الضررء وكذلك العبد. 
فإن لم يجيزوا فهو حر فإنه يورث إن لم يجيزوا. 

ولو قال: هو حر أو ني السبيلء أو قال: داري أو فرسى في السبيل؛ إلا أن يشاء 
ورثتي أن ينفذوا ذلك( لابني؛ فذلك نافذ على ما أوصى د 


وير جوع فيها -وإن را بِقَوْلٍ أو د . بسع وَعِتَق وكتابة وَإيلادٍ وَحَصَدٍ 23 


شد 


وَنَسْح غَزْلٍ وَصَوغْ فِضْةٍ وَحَشْو قُطْن و وذح شَاةٍ وَتَفْصِيل سّقةٍ 


ل و 
رجوعه عنها في المرض؛ لثلا يقال: إِنْ رجوعه في مرضه لا يصح؛ لقرب الوفاة كما لا 
ينتزع مال أم ولده فيه60, ومال المعتق إلى أجل إن قرّب الأجل» ويحتمل أن يتعلق 


(0[) ني (ب): (يختصان). 

(2) مايقابل كلمتي (لو أولاه) بياض في (ع2). 
(3) كلمة (هذا) زيادة انفردت مها (ب). 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /205. 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ع2). 


آذ ا ا د ةمهم ١١ ٠١‏ ١ه‏ 

ليل 6/0 
(بِمَرَضٍ) ب(أُوْصى). أئ: وإن أوصى 2 فر 11 فإن له الرجوع. وهذا أجرى 
مع © نص "المدونة" كما ترى. 

وفي "الموطأ": قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى. 
وفي ذلك عتق أو غيره؛ أنه يغير من ذلك ما شاءء» أو يصنع في ذلك ما شاء حتى يموت. 
أو يطرحها أو يبدلها؛ إلا التدبير فلا سبيل له إلى تغييره0©. 

قال الباجي: لا خلافٌ في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل©).اهم(©. 

وني "المدونة" ني الوصايا الأول: قال عنه -أي عن مالك- ابن القاسم: 
وللموصي أن يغير وصيته ويرجع ويزيد وينقص؛ أوصى في صحةٍ أو مرض بعتق أو 
غيره.اه(6). 

وحكمة 7 هذه المسألة(5؛ أنه لو لزم الموصي ما أوصى به. ثم قد يبرأ فلا يجد 
سبيلا إلى نقض ذلك الشيء؛ لامتنع كثير من الوصية لذلك. ففي شرع الرجوع فيها 
استجلاب لهاء فإنٍ التزم الموصي في وصيته أن لا رجوع له © فيها هل له أن يرجع؟ 
أو للا؟ 

حكى 100 فيها بعض أشياخنا خلافاء وكان بعض أشياخ أشياخنا التلمسانيين في 
سفرء فاستفتي في هذه المسألة» وهما رجلان كبيران في العلم فأجابا بأن له الرجوع. 
وقع الجواب بيد بعض !117 التونسيين» فردٌّ عليهما وخالفهماء ثم زعم أن في المسألة 
(1) في (ز): (مرضه). 
(3) موطأ. مالك: 1103/4. 
(4) كلمة (والفعل) يقابلها في (ز): (أو بالفعل). 


() المنتقى. للباجي: 80/8. 
(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 175/4. 


)0( في (ب): (وحكم). 

(8) في (ز): (السنة). 

(9) كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(10) ني (ب): (وحكى). 

(11) كلمتا (بيد بعض) يقابلهما في (ع2) و(ب): (لبعض). 


2/0 رن اتير 


ثلاثة أقوال» ولم يعزها يفرق في 17 الثالث في الوصية المشترط أن لا رجوع؛ بين أن 
تكون بالعتق؛ فلا يرجع أو بغيره فير جعء ثم إن رده وقع بيد جدي أبي محمد بن 
مرزوق رحم الله جميعهم» فانتتصر لأهل بلده وردٌ على التونسي في تأليف نبيل؛ 
وحكى هو -أيضًا- فيها خلافاء فأعزاه للمتأخرين. 

قلت: ورأيت في كتاب الزكاة من "المعلم" للمازري في شرح مسلم حين تكلم 
على الحديث الذي فيه بيع النبي يَكِلةِ للمديّر ما معناه: أن الحديث حجة (2 للشافعي؛ 
وتأوله(6 أصحاينا أزه (4) باعه د60 

ثم قال: والشافعي أحل المدبر في البيع محل الموصى بعتقه» وأصح ما فرق به 
أصحابنا بينهما أن ذلك مبنىٌّ على المقاصد, والتدبير عندهم علامة على أنه قَصَدَّ ألا 
يرجع ني هذا الفعل ولا يحله)» وليست كذلك الوصيّة. 

ولو صرّح في الوصيّة70 بأنه لا يرجع فيها لشاببثٌ التدبير.اه(8. 

فهذا الكلام منه يقنتضي أن لا رجوع كما قال التونسي إلا أن يقال: قوله: 
(شاببت) لا تصريح فيه» وقال بعضهم: إن في كتاب التدبير من تعليقة الشيخ أبي 
إسحكاق التونسو.: 

ولو قال في الوصية: لا رجوع فيهاء أو فهم منه يجاب ذلك على نفسه؛ لكانت 
كالتدبير» ولم يكن له0© رجوع عن ذلك,. ولعلهم فهموا أن معنى التدبير هو 


(1) في (ز): (بين). 

(2) كلمة (حجة) ساقطة من (ب). 

(3) في (ز): (وتأولها). 

(4) في (ز): (بأنه). 

(5) المعلم للمازري: 371/2 و372. 
(6) في (ز): (يخليه). 

(7) كلمتا (في الوصيّة) ساقطتان من (ز). 
(8) المعلمء للمازري: 2 /19. 

(9) في (ع2): (لهم). 


ث2 ا 0 مم١‏ كاد ا 
طفش ليل 66/0 


هذا.اه(!). 
قلت: وهذا مثل كلام المازري. وفي الهبات(2) والصدقة من "تبصر 5" | للخمى 
مأ يقرات من هذا. 


قال فيمن وهب عبدًا أو قال: إن مت أنت رجع العبد إِلىّ» وإن مت أنا قبل كان 
لك: فإنه يمضي على ما شرطء وكانت العطية قد تضمنت60 عمرى ووصية. فإن 
مات المعطى قبل؛ ردت إلى المعطي؛ لأنها عمرىء وإن مات المعطي قبل؛ كانت في 

قال ابن القاسم في "العتبية": وسواء حيزت (© العطية أو لم تَحَزْ؛ لأن الوصايا /|لز:787ب]) 
وما يرجع إلى الثلث لا يحتاج إلى حوزء وقال أصبغ: ليس له أن يحولها عن حالهاء 
يريد: أنه أوجب الوصية كالمدير.اه0©. 

وقال ابن راشد: وفي "النهاية والتمام" للمتيطي: إنه إذًا نصّ على أنها لا تنسخ. 
ثم إنه 6» نص على نسخها بعينهاء وأتى بلفظ تدخل7 تحته؛ فذلك نسخ لهاء وإن 
نص على أنه لا ينسخها ما يأتي بعدها من وصية يذكر فيها أنها ناسخة لما تقدمهاء ثم 
أوصى بعدها بوصية ذكر فيها أنها ناسخة لما قبلها؛ لم تكن ناسخة؛ عملا بما اشترط 
إلا أن ينص على نسخها بعينها. 

قلت: فهذا الكلام يدل على أن له الرجوع؛ كما قال التلمسانيون؛ إلا أنه ينبغي 
أن يقابل هذا الكلام مع ما في "المتيطية"(6. 

أما دلالته على صحة الرجوع. فإنه كذلك في أصل المتيطي» ونحوه في "الوثائق 


(1) انظر قول التونسي في الوثائق» لابن سلمون: 163/2. 
(2) كلمتا (وفي الهبات) يقابلهما في (ز): (في الهبة). 


(3) في (ع2):(تضمت). 

(4) في (ب): (أحيزت). 

() التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3517/7. 
(6) كلمة (إنه) ساقطة من (ب). 

(7) ف (ز): (يدخل). 


(8) في (ز): (المتيطي). 


0 ل 
المجموعة". إن قال: رجعت17) عن كلّ وصية تقدَّمت؛ كان رجوعًا عن كل ما تقدم 
من الوصايا إلا الوصية التي قال في نصها: لا رجوع فيهاء فإنه لا يكون الرجوع فيها 
بهذا العموم» وإنما يكون الرجوع فيها بالنص على الرجوع عنها©. 

وقوله: (بِقَوْلٍ...) إلى (وإبلاد) أي: تبطل الوصية بالرجوع فيها بالقول؛ بأن 
يصرح بالرجوع فيها والرجوع بالقول واضح. 

وأما ما ذكر من البيع؛ وما بعده؛ فهو فعل في الوصية يدل على أن الموصي رَجَمَ 
فيهاء وبعض تلك الأفعال أوضح دلالة في الرجوع من بعض؟ فالعتق والإيلاد أدل 
على الرجوع من البيع؛ لاحتمال أن يقال في البيع: لعلّه أراد الوصية بثمن المبيع. 

والكتابة تشبه المبيع من وجه؛ لاحتمال أن يقال: لعله أوصى بنجومها وتشبه 
العتق؛ لأنه أحرز نفسه وماله» فإن عجز في حياة السيد» فينبغى أن تعود كما تعود في 
البيع على أحد القولين وهذا زفق ؛ إن ملك الككانة بعاد جه لاك عي انهه ران 
المكاتب يقدر كأنه اشترى نفسه أولّاء وبعد عجزه كأنه باعها. 

وأما إن قيل: الكتابة مانعة من تصرف السيد في مكاتبه» فإذا عجز زال المانع 
فأوضح في عود الوصية» وبالجملة فعودها في المكاتب بعد عجزه أولى؛ لأن الكتابة 
لاتنقل الملك. 

فإن قلتّ: يظهر من إطلاق قوله: (أَوْ ببَبّع) أنه مهما باعه» فإن الوصية تبطل» ولو 
اغتراء ثانا بعيده» وهذا وإ حك ان التحاحافلناقر لا بالطلانةه ووزاققة ابن واقةة 
وقال بعد أن حكى قول أشهب: إنها تعود كما حكاه ابن يونس. 

ابن شاس عن أشهب -أيضًا-: وقال غيره: لا تعود؛ لأن نفس البيع رجوع؛ فلا 
تعود الوصية إلا بإشهاد جديد؛ لكنه لم ينقله غيرهما فيما رأيت» فلا ينبغي للمؤلف 
أن يعتمد عليه ويجعله أصلا يفتى به. 

بل قال ابن عبد السلام: الذي نصّ عليه ابن القاسم وأشهب وأصبغ - ولا أعلم 


(1) في (ز): (وجبت). 
(2) من قوله: (ونحوه في "الوثائق المجموعة) إلى قوله: (على الرجوع عنها) بنحوه في التقييد. 5 
الحسن: 221/18. 


لاف شن ليل 6/10 
فيه خلافًا-: إنه يعود إلى الوصية» كما أنه لا(1) خلاف إذا عيّن الموصى به. فباعه 
واشترى مثله؛ أنها لا تعود فيه» وأما إن لم يعين ووصّفهء ثم هلك20» أو باعه ثم ملك 
مافي صفته. فقال ابن القاسم: تسقط» وروى هو وأشهب عن مالك مشل 
ذلك060, 

قلتٌ: السؤال واردٌ إلا أن المؤلف إنما أراد هنا مجرد البيع خاصة من دون زيادة 
عليه. 

وأما اشتراء ما بيع من المعين» فسيذكره فيما يبطل الوصية من الأفعال؛ نعم كان 
حقه(© أن يستثني هنا ما بيع من معيّن» ثم اشتري على عادته في مثل هذا. 

وقوله: (وحَصَدٍ رَرْع) يعني: إذا أوصى له بزرع» ثم حصده؛ بطلت 0© الوصية» 
وظاهره أن مجرد حصد الزرع رجوع» والذي نقل ابن شاس وابن الحاجب: أن ذلك 
ليس برجوع60©. 

وقال ابن يونس: قال77) في المجموعة: فإن أوصى له بزرع» ثم حصده. أو بشمر 
ثم جَذَّهء أو بصوف ثم جزَّه؛ فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ويكتاله» ويدخله ببته؛ 


فهذا رجورء(6©. 
وقال الباجي: بالدرس والتصفية ينتقل عن اسم الزرع إلى القمح, أو الشعير©؛ 
فيكون رجوعا(190), 


(1) كلمة (لا) ساقطة من (ز) و(ع2) وقد انفردت بها (ب). 

(2) في (ز): (نقله). 

(3) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 282/17و 283. 

(4) كلمتا (كان حقه) ساقطتان من (ز). 

(5) في (ب): (بطل). 

(6) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1231/3و 1232» وجامع الأمهات (بتحقيقنا): 801/2. 
(7) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 

(5) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 219/11. 

(9) كلمتا (أو الشعير) يقابلهما في (ز): (والشعير). 

(10) انظر: المنتقى» للباجي: 8 /90. 


660 ل 
وقوله: (اكتاله وأدخله بيته) تأكيد وإنما يريد بلغ حد الاكتيال؛ أو كان (1) مجرد 
اللعضاذ لمن برتجوع كذلاك جد الكمرة وبجر الصروف» فإن !601 يفل انيم لومي 
به» وقد يقال: إنما فعل ذلك؛ رفقًا وكفاية مؤنة(6 عن الموصى له. 
وقوله: ل غزَل). إلى تيه إنما بطلت الوصية د الأفعال(4؛ لآن 6 
وسيم : مويو ب سو شي سيم 
منه في ثوب27» ولا شاة لما ذبح منهاء ولا شقة للثوب المفصل. 
قالوا: ولم يختلف في هذه المسائل؛ لأن هذه الأفعال لا تفعل إلا فيما يريد 
امنيا عاوغا على ملخة» وك بن لقانب وأضيي متها: على أذ دبع الخاذ؛ وجوع: 
اا 0 (وََفْصيلٍ ذ اللوداي 
ثم قطعه قميضًاء أو لبسه في مرضه؛ فليس برجوع وهو للموصى له. 
قال: ولو أوصى له بشقة» ثم قطعها قميصًا© أو سراويل؛ كان رجوعًا؛ لتغيبر 
الحى (10) 
مدا د 
قال الباجي: فاتفق ابن القاسم وأشهب على مراعاة الاسم الذي أوصى به(11). 


(1) ما يقابل كلمتي (أو كان) بياض في (ع2) ويقابلهما في (ز): (وكما). 
(2) كلمتا (هذا لا) يقابلهما في (ز): (هذا يقال: لا). 

(3) كلمة (مؤنة) ساقطة من (ع2). 

(4) كلمة (الأفعال) ساقطة من (ع2). 

(5) كلمة (مثلا) زيادة انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (لما) ساقطة من (ز). 

(7) في (ع2): (ثوبه). 

(8) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 802/2. 

(9) عبارة (أو لبسه في مرضه... قطعها قميصًا) ساقطة من (ز). 

(10) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 333/11. 
(11) المنتقى» للباجي: 8 /89. 


لاس ليل )6 

أما بطلان الوصية بمجرد البيع» فقال في ترجمة: ما يكون من أفعال الموصي 
رجوعا: 

قال ابن المواز: قال أشهب: إن أوصى بثوبء أو عبد ثم باعه. فإن مات قبل أن 
يشتريه؛ فقد رجع ولا وصية فيه وإن اشتراه عادت الوصية بحالها إن مات؛ كان 
للموصى له(1). 

وأما بطلانها بالبيع على التفصيل المتقدم لاا على ظاهر إطلاق المصنف. فقال 
في الترجمة الثانية من هذه "النوادر": من "العتبية": روى أشهب عن مالك: إن 
أوصى بثيابه» فباع بعضهاء وأخلف ثياباء أو بمتاع بيته فيذهبء ثم يخلفه؛ فذلك 
للموصى لهء وكذا إن أوصى لأخيه بسيفه© أو زرعه فهلكء, وأخلفه أو بحائطه 
فتكسر النخلات» فيغرس فيه ودياء أو يزرع زرعا؛ فذلك له فإن أوصى بعبدٍ بعينه: 
فمات فأخلفه؛ فبخلاف ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز: إن أوصى بعبدٍ له بعتقه» أو لفلان فماتء أو باعه أو 
وهبه» ثم اشترى غيره؛ فإن سمّى الأول بعينه» أو قال(©: هذا؛ فلا وصية في الثاني 
وكذلك الحائط إن عيّنه» فإن لم يعينه ولا كان وصّفه بصفة. فهّلّك أو باعه. 
واستخلف مثله في صفته» فقال ابن القاسم: تسقط الوصية» ورواه هو وأشهب عن 
مالك فيمن قالت: ثوبي الخز لفلانة» فذهب واستخلفت مثله؛ أنه لاا شيء للموصى 
لها فيه» وخالفه أشهب فيمن أوصى برقيقه فسمّاهم. ووصف ثيابه» ثم استهلك 
ذلك؛ واستخلف مثله» فقال: لا شيء للموصى له؛ إلا أن يوافقه في الاسم؛ كأن 
يقول: عبدي نجيح النوبي4)؛ فالوصية 7 تقع في الثاني المماثل في الاسم والصفة. انتهى 
مختص” |51. 


(1) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 333/11. 

(2) في (ز): (بسيف). 

(3) كلمتا (أو قال) يقابلهما في (ع2) و(ب): (وقال). 

(4) كلمة (النوبى) ساقطة من (ز). 

(5) انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 334/11و335. 
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وأما بطلانها بالعتق والكتابة» فلم أره منصوصًا لغير المؤلف ومتبوعيه. 

وقال ابن عرفة: ابن حارث: اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبدٍء ثم باعه؛ أو وهبه. 
أو أعتقه؛ أن ذلك رجوع.اه(1). 

وأما بطلانها بالإيلاد» فقال في "النوادر" من "المجموعة"». قال ابن كنانة: مَنْ 
أوصى لرجل بجارية عن دبر منه؛ أو بالثلث عن دبر منه؛ فإن له الوطء والبيع في 
الجارية» ويحدث في ثلثه ما شاء»ء ولا ينتتقض وصيته؛ إلا أن تحمل الأمة من سيدهاء 
أو تخرج عن ملكه. وقاله ابن القاسم في الوطء؛ ليس برجوع.اه(©. 

وأما بطلانها بحصد الزرع» فقد تقدم ما فيه من نقل ابن يونس» وكذلك هو( في 
"النوادر'". 

وأما بطلانها بنسج غزل» وصوغ فضة» وحشو قطنء وذبح شاة» فقال في 
"النوادر": ومن "المجموعة" -ونحوه في كتاب ابن المواز -: قال ابن القاسه(#: 
ومن0© أوصى له بغزل» فحاكه ثوبّاء أو ثوبًا فقطعه قباء أو لجبة» فردّها قميصّاء أو 
ببطانة ثم يبطن بها ثوبّاء أو بظهارةٍ ثم ظهر بهاء أو بقطن ثم حشا به» أو غزله أو بغزل 
ثم نسجه أو بفضة.» ثم صاغها خاتمّاء أو بشاة ثم ذبحهاء ثم مات؛ فهذا كله رجوع 
وتبطل الوصية؛ لأنّهِ لم يقع عليه الاسم الذي أوصى فيه.اه2». 

وأما بطلانها بتفصيل الشقة» فقال في "النوادر": من "العتبية": قال ابن القاسم: 
وإن أوصى له برائطة277» ثم قطعها قميصًا قبل أن يموت؛ فهذا رجوعٌ بخلاف وطئه 


(1) المختصر الفقهىء لابن عرفة: 10 /421. 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 11 /337. 

(3) كلمة (هو) زئاذةالقردت نا (3): 

)04( 2 (ع22 و(ب): (المواز)» وعبارة (قال ابن القاسم) ساقطة من (ز)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر 
ابن امن زيل 

(5) في (ز): (ولو). 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 332/11 و333. 

(7) ابن منظور: ريط: الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين» وقيل: الريطة كل ملاءة 
غير ذات لفقين كلها نسج واحد. وقيل: هو كل ثوب لين دقيق» والجمع ريط ورياط. اه. من 
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للأمة. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم: وإذا قال: ثوبي لزيد ثم قطعه قميصّاء ولبسه في 
عدانلبين برجو وهو للموصى له؛ ولوكان قال: شُقتي لفلان» ثم قَطَعَها 

قميصّاء أو سراويل؛ كان رجوعا؛ لتغير الاسم.اه(1). 

وإيصاءِ© يِمَرَضٍ أَوْ سَمَرٍ لتقي قَلَ: «إنْمتٌ فبهما' وإِنْ كناب وَلَمْبُخْر 

أؤ هكم . سَترَدهُبَعْدَهُماء وَلَوْ أَطْلَقَها لا إنْ َم يَسْترَِّه أو قال: «عدّى حَدَثَ 

المَوْت) 


(إيصاءِ) مخفوض عطف على المجرورات التي تبطل الوصية» أي: وبطلت 
الوصية -أيضًا- بإيصاء وقع في مرضء أو سفر انتفيا أي: يبرئه من ذلك المرض» 
وبقدومه من ذلك السفرء وكان لفظه بتلك الوصية» إن قال: (إن مت من مرضي) أو 
(من سفري) فقيّد الوصية (© بالموت ني ذلك المرضء أو السفر» وإلى تقييدها 
بالموت في المرضء أو السفر أشار بقوله: (قالّ: إِنْ مث فيهما). 

وقوله: (وإِنْ بكتاب) أي: تبطل الوصية المقيّدة بالمرض والسفر إذا انتفياء وإن 
كانت تلك الوصية مكتوبة في كتاب» سواء وَضَعَّه عند نفسه, ولم يخرجه من يده. أو 


[ز:788ب] 


الترجه من بده ووضعه عند غيزه فلمًا برأ أو قم؛ استرة ذلك الكتاب» وه و معتى 
قوله: ١‏ اسْترَد بَعْدَهُما) أي: بعد انتفاء ذلك المرضء وذلك السفر. 

وقوله: (ولَوْ أَطْلَقَها) أي: إنها إذا كانت بكتاب وضعه عند غيره؛ ثم استردّه؛ فإنها 
تبطل» ولو كان نصها: (متى حدث بي حدث الموت). أو إن حدث بى حدث 
العويك »وميواء كت :ذللت مرق ارود 77 ان وسواء انر د الككات لمر نه د 


لسان العرب: 307/7. 
(1) النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 333/11. 
(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أَوْ إِيصَاءِ) عطفًا ب (أَوْ) عوضًا عن الواو. 
(3) في (ب): (المصنف). 
(4) كلمة (إن) ساقطة من (ز). 
(5) عبارة (مرض أو صحة) يقابلها في (ع2): (صحة أو مرض) بتقديم وتأخير. 
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صحنه . 

وهذا معنى (أَطْلَّقّها) أي: أطلق الوصية ولم يقيّدها بقوله: (إن مت من مرضي)» 
أو (في (1) سفري)؛ بل أتى مها مطلقة في الأزمان. 

وقوله: (لا إِنْ لَمْ ب يَسْتَرِد) من هنا شرع في ذكر(© الأفعال التي لا تبطل الوصية 
وكان من المناسب أن يترجم له بقوله(© لولا شدة اتصاله بما( قبله. 

يعني أن الوصية إذا كانت بكتاب ووضعه عند غيره ولم يسترده؛ فإنها لا تبطل» 
ولو كانت مقيّدة بمرض أو سفرء ثم زالا؛ فإن إبقاءه الكتاب بيد غيره دليل على رضاه 
ببقائهاء وإذا كان عدم استرجاع الكتاب لا يبطل الوصية المقيدة0© ويصححها؛ 
فأحرى أن لا يبطل 660 المطلقة. 

وقوله: (أَوْ قالّ: مَتَى حَدَتَ المَوْتُ) معطوف على جملة: (لا إِنْ لَمُ) والمعنى: 
وكما لا تبطل الوصية بعدم استرجاع الكتاب؛ كذلك لا تبطل إن كانت مطلقة غير 
مقيدة بزمانٍ أو حالة» وإن لم تكن مكتوبة كما إذا قال: متى حدث في الموت. فإِنْ هذه 
وصية لم تقيد بشيء. 

وهاتان الوصيتان الأخيرتان» وهي المكتوبة إذا لم يسترد الكتاب الخارج من 
اليد أو المطلقة؛ لا تبطلان إلا بالنص على الرجوع فيهماء أو ما يقوم مقام الننص من 
الأفعال المتقدمة. 

وهذه الأحكام التي ذكر المؤلف ني هذا الفصل منها المتفق عليه؛ ومنها 
المختلف فيه» ومنها ما اختلفت الطرق فيه» أهو متفق عليه؟ أو مختلف فيه؟ 

وبيان ذلك؛ أنه إن279 أشهد في المبهمة في غير كتاب في صحة أو مرض فماضية 
(1) كلمة (في) زيادة انفردت بها (ب). 
(2) كلمة (ذكر) ساقطة من (ع2). 
(3) عبارة (يترجم له بقوله) يقابلها في (ز): (ينزع له بمن) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) في (ز): (لما). 
(5) في (ز): (المتقدمة). 
(6) في (ز): (تبطل). 
(7) كلمة (إن) زيادة انفردت بها (ز). 


يناف شح رح 7/10 
حتى يغيرهاء وإن أشهد في المقيدة بسفر أو مرض في غير كتاب» ومات في ذلك» ولم 
يكن غيّرها؛ نفذت بغير خلاف» وإن مات بعدهما؛ بطلت اتفاقا. 

رفحي لماي وجدليا ع حر قافا ذا حير تام ره يغبّرء وإذا 
استرد الكتاب بعد زوال القيد؛ بطلت اتفاقا. 

باحاحيص لدم ولم يخرجها من يده حتى مات من مرض آخرء أو سفر 
آخرء ففي "المجموعة" لمالكء وفي "العتبية" لابن القاسم: فيها قولان بالجواز 
والبطلان» وهما قائمان من "المدونة' ' بالتأويل» وروي جوازه في "المجموعة" عن 
مالك ابن القاسم وأشهب وابن نافع. 

قال أشهب: والاستحسان نفوذها(). 

وإن أشهد على المطلقة في كتاب عنده؛ أو عند غيره كَتَبّها في صحًّة أو مرض؛ 
فماضية اتفافًا ما لم يغيرهاء وهذه هي الأخيرة في كلام المؤلف وإن استردٌ الكتاب 
من غيره في المطلقة» فذكر بعضهم أخها تبطل اتفاقًا استردّه في صحة أو مرضء وهذا 
تأويل ابن شبلون وغيره على الكتابء وعليه مرّ المؤلف في قوله: (وَلَوْ أَطْلَقَهَا) 
وظاهر تأويل أبي محمد إنما يضر استرجاع المقيدة لا المبهمة المطلقة. 

وقال أبوعمران: الكتاب محتمل للجواز والبطلان وإن يريد بقوله: بطلت 
المقيدة أو الجميع بأنه محتمل مشكل. 

قلتّ: وهذه الجملة ملخصة من "التنبيهات"(2., 

وكلام المؤلف 07 يحتمل شرحًا آخر غير هذاء وليس ببعيدٍ مع ذلك من النقل؛ 
لكن الأقرب إلى التحقيق ما شرحته( به» فشدَّ عليه يد الضنين» فإن المسألة قلّ من 
يحررها هذا التحرير. 


(1) من قوله: (وإن أشهد في المقيدة) إلى قوله: (والاستحسان نفوذها) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبى زيد: 263/11 و264. 

(2) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2535/5و 2536. 

(3) في (ب): (المصنف). 

(4) في (ب): (شرحت). 
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وتحبالة قرلة: (التقبا) عيفة لك (مترقى أو قتر )4 وحملة قله (قال: إافيت) 


_- 


(أو ينى) معطوف على النفي ب(لا) وهو مخفوض» لأن(لا) عاطفة. والجملة 
بعدها في محل خفضء والمعنى: ولا تبطل وصيّة مَنْ أوصى بعرصة دار لشخص. ثم 
بناها. 

ويكون ورثة الموصي والموصى له شرر ين» وهذا الذي ذكر هو مذهب ابن 
القاسمء قال عنه أبو زيد وأصبغ في "العتبية": إذا أوصى له بعرصة ثم بناها؛ فهما 
شريكان فيها بقدر قيمة البناء من العرصة» وقاله أصبغ(©. 

وقال أشهب: بناء العرصة رجوع. 

قال في كتاب محمد: لأنه لا يقع عليها بعد البناء اسم عرصة» وقاله سحنون في 
"العتبية"(©, 

ورججح ابن عبل السلام قول أشهب؛ لانتقال الاسو(0. 

ونص المسألة من "النوادر": من كتاب ابن المواز: قال أشهب: ولو أوصى له 
بعرصة فبناها دارًا فذلك رجوع؛ ولو أوصى له بدار فهدمهاء حتى صارت عرصة؛ 
فليس برجوع عنها كلها؛ لأنه موصى له بعرصة وبناءء فأزال البناء وأبقى العرصة. 

قال في كتاب ابن المواز: ولا وصية له في النقضء وأما الموصى بعرصة فيبنيهاء 
فإنه لا يقع عليها بعد البناء اسم عرصة: وقاله سحنون في "العتبية". 

قال عنه أصبغ وأبو زيد في "العتبية": إن وض بعرصة. ثم بناها فشريكان نين 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (لزِيْدِ َم ب لحَمْرو) بزيادة الجار والمجرور (به). 
(2) قول أصبغ بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 220/11 منسويًا إليه. 

(3) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 332/11. 

(4) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 288/17. 


ذذت ا ا د ةم م ١1 ٠١‏ ١ه‏ 
فس ليل 2/0 
قيمة البناء من العرصة» وقاله أصبغ» وكذلك لو أوصى له بثوب فصبغه أو بسويق فلته 
فشريكان بقدره من قدر الصبغ واللتات.اه(4). 
وقال قبل هذا: ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم وأشهب: إن صبغ الثوب؛ 


قال أشهب: وكذلك إن كان دارًا فجصّصهاء أو زاد فيها بناء» أو سويقا فلته؛ لأنه 
لم در الاسم عن حاله.اه(©. 


وقوله: (كَإِيصَايْه...) إلى آخره. 

يعني: لا يكون بناء العرصة رجوعا في الوصية مبطلا لها كما لا يكون الإيصاء 
بشيء لزيد ثم الإيصاء بذلك الشيء بعينه لعمرو رجوعًا مبطلًا للوصية؛ بل 
كما يشترك في ذلك الشيء زيد وعمرو كذلك يشترك60 ني الدار ورثة الموصي 
والموصى له. 

وهذا التشبيه من المؤلف يحتمل أن يقصد به مجرد إفادة أن الحكم في 
المسألتين سواء. ويحتمل أن يقصدّ به الاستدلال على ترجيح قول ابن القاسم في 
المسألة الأولى؛ لأن أشهب يوافقه(# في الثانية» وهو قول مالك أيضًاء وهي مسألة 
"المدونة' وغيرها: 

قال في الوصايا الثاني من "المدونة": ومن أوصى بشيء بعينه من دار أو ثوب أو 
عبد أو دابة لرجل» ثم أوصى بذلك لرجل آخر؛ فهو بينهماء وكذلك لو أوصى 
لرجل0© بثلثه» ثم أوصى لرجل آخر بجميع ماله؛ لم يعد رجوعاء وكان الثلث بينهما 
على أربعة أسهم.اه©». 20 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 332/11. 

(2) انظر: النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 332/11. 

(3) كلمة (يشترك) يقابلها في (ز): (لا يشترك). 

(4) في (ز): (وافقه). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (رجل) وما أثبتناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 
(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /206. 
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وقال ابن عبد السلام: إنها من المسائل التي يتعلّق الكلام فيها بفصل الرجوء17, 
ولا أدري كيف قال ذلك مع أنه لم يقل فيها: بأن هذا رجوع. 

وإن كان قاله باعتبار النصف المنتقل» فالاصطلاح أن الرجوع إنما يقال فيما 
يبطل الجميع» ووجه ما يمكن أن يكون المؤلف قصده من الاستدلال أن يقال: 
الموصي بالعرصة موص بها وبهوائها فوصيته بما يبطل هواؤها لا يبطل جميعهاء كما 
لا تبطل الوصية بشيء بعينه بعد الوصية به لآخر؛ بل الاشتراك مع بناء العرصة 
أحرى؛ إذ يحتمل أن يكون إنما أوصى له بكراء الأرض» وهي لم تزلء ويدل عليه 
قول أشهب فيمن أوصى بدار فهدمها حتى صارت عرصة كما سيأتي إن شاء الله 
وتقدم -أيضًا- في نقل "النوادر": والموصي بشيء بعد الوصية به لآخر لا تمكن 
حقيقته إلا مع الرجوع. 

وقال ابن المواز: الاشتراك في الثانية كان ذلك في كتاب أو كتابين؛ إلا أن يقوم 
دليل على رجوعه بلفظٍ أو معنى» وهذا معنى0© قول جمهور العلماء. 

وقال عطاء وطاوس: هو للآخرء وفي "المدونة": لو قال العبد الذي أوصيت به 
لفلان: هو لفلان؛ كان رجوعاء وجميعه للأآخر. 


قال محمد: وكذا لو قال: بيعوه من فلان» أو بيعوه فرجوعٌ؛ بيع أو لا سمّى ثمنا 
أو لاء ولو أوصى بعبد لفلان» ثم للحرية أو بالعكس فالأخيرة أولى» وقال أشهب: 
الحرية أولى تقدمت أو تأخرت30. 


أوصى بعبك» أو أمة» ثم زوج اهما أو هلم ة غلم أو صناعة.» أو وطئ الأمة؛لم 
يكن ذلك مبطلاء وقيّد ابن شاس وابن الحاجب الوطء الذي لا يعد رجوعا بأن يكون 
(1) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 288/17. 


(2) كلمة (معنى) زيادة انفردت مها (ب). 
(3) شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 289/17. 


م م 75/0 


مع العزل10)» وهو ظاهر في النظرء وإطلاقٌ المؤلف فيه أجرى مع النقل. 

قال ابن يونس: ومن "المجموعة": قال ابن القاسم: ومّنْ أوصى لرجل بجارية؛ 

فله وطؤهاء وليس ذلك برجوعء وقاله عنه أصبغ وأبو زيد في "العتبية". 

قال عنه أبو زيد: فإن وقفت الأمة بعد موته خيفة أن تكون حاملا منه» فقتلها 
رجل» فقيمتها للسيد الميت؛ إذ قد تكون حاملًا منه» ولاشيء للموصى له في قيمتها. 
وخالفه ابن عبدوس. 

ورأى أن قيمتها للموصى له؛ ا ا شين الحم 020 

وعلى القولين» فالوطء ليس برجوع, وإذا رهن الموصى به؛ وجب على الورثة 
افتكاكه من التركة؛ لحلول الدين بالموت. 

ونقل ابن يونس عن "المجموعة": إن أوصى بعبدٍء ثم رهنه» فليس برجوع. 
ويفتك من رأس المالء» وكذلك لو آجره فالعبد للموصى له. قاله مالك(6», ونقله - 
أيضًا- في "النوادر" عن ابن القاسم من "المجموعة"60, 

وأما التزويج فلم أره لغير المصنف ومتبوعيه؛ ولا يبعد أن يجري حكمه هنا 
على الخلاف فيه في الرد بالعيب في البيوع. 

وأما التعليم» فقال في "النوادر": ومن "العتبية": قال أصبغ عن ابن وهب فيمن 
أوصى لرجل بمزود”© جديد, ثم لته©» بعسل أو سمن؛ فليس برجوع كما لو أوصى 
بعبل» ثم قلفة الكتات77) 


(1) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1232/3» وجامع الأمهات (بتحقيقنا): 801/2. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2224/11 وما تخلله من قول ابن أبي زيد فهو في النوادر 
والزيادات: 337/11. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 219/11. 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 332/11. 

(5) في (ب): (بتمر)» وفي (ز) و(ع): (بشمر) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيدء والجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 220/11. 

(6) كلمة (لته) زيادة انفردت مها (ز). 

(7) في (ب): (الكتب). 
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قال أصبغ: ليس برجوعء ويكون شريكا فيها بقدرها من قدر اللتات» والثوب 
يصبغة. والقاعة يبنيها(]). 

وأما الوطء فقد تقدم من نقل "النوادر"» وعن ابن كنانة وابن القاسم: إنه ليس 
برجوع عند تصحيح بطلانها بالإيلاد0©» وإنما لم تكن هذه الأفعال مبطلة للوصية؛ 
وإن كانت دليل الرضا في باب الرد بالعيب ودليلا على الاختيارء أو الرد في بيع 
الخيار؛ لأن ملك الموصي للرقاب ثابتٌ قبل الموتء وله التصرف التام؛ ولا شيء 
للموصى له إلا بعد الموت. 

وهذه الأفعال(© من التصرف الذي له ولا يدل على الرجوع إلا ما هو صريح 
فيه» ومن له الخيار حصل الخلل في ملكه. والتردد في استقراره فيرده؛ أو يزيله أدنى 
شيء. 

قلت: وهذا الفرق مع التحقيق قريب من المصادرة. 

وقوله: (َعَلَمُ) وقع في بعض النسخ بلا ياء بعد اللام» مصدر تعلّم مضارع علم؛ 
وفي بعضها بالمد؛ كما ذكر ابن الحاجب© والأول أَوْلى؛ لآن التعلم إذا لم يكن 
اع امك ست لاد شط عستاه امسن كا شه تسم تنك 


ه 2ه لس 


حلي عَهُ كَثيابِهِ وَاسْتَخُلَفَ غَيْرّهاء أو بثوب قَباعَة 


شتراة(© بخلافي مثْله 


هذا أيضًا مما لا0©© يبطل الوصية» فإذا أوصى بثلث ماله ثم باع جميعه؛ فإن 
الوصية ثابتة في الثمن وغيره مما يتركه الموصي؛ لأن قولّه: (مالي) يصدق على كل ما 
يكون على ملكه يوم الموت ولاعبرة بما يكون بيده يوم الوصية؛ لأَنْ النظر فيها بعد 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 333/11. 

(2) انظر النص المحقق: 10/ 68. 

(3) كلمة (الأفعال) ساقطة من (ز). 

(4) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 801/2. 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ثُمَّ اشْئَراُ) عطفًا باثم) عوضًا عن الواو. 
(6) كلمة (لا) زيادة انفردت مها (ب). 


ف شع ليل 77/0 
الموت كما تقده(1). 

وقوله: (كَثِيابهِ واسْتَخُلَفَ غَيْرّها) يحتمل كلامه© التشبيه في مجرد الحكم. 
وهو الظاهرء أو مع(6 الاستدلال؛ لأنّ اسم الثياب لما كان لم يتغير بعد الخلف؛ كان 
له» فكذلك المال؛ بل المال أظهر فيكون من قياس أحرىء فإذا أوصى بثيابه» فباع ما 
كان له منهاء واستخلف غيرها؛ رجعت الوصية فيما استخلف. 

من "العتبية": أشهب عن مالك: من أوصى بثيابه» ثم باع بعضهاء وأخلف ثياباء 
أو بمتاع بيته» أو بصحفة فتنكسر ويذهب الشيء, ثم يخلفه؛ فذلك للموصى له. 
وكذلك من أوصى بسلاحه فيذهب سيفه(4) ودرعه. ثم يشتري آخرين؛ فللموصى 
له» كما لو أوصى بحائطه فتنكسر النخلات» فيغرس مكانها أو يزرع زرعا؛ فله. وأما 
إن أوصى بعبد بعينه -محمد0©: أو أوصى بعتقه- فمات فأخلف غيره؛ فبخلاف 
ذلك60», 

ابن يونس: لأنه عيّنه» وإذا لم يعيّن وأجملء فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته؛ 
فللموصى له. 

وقال مالك: إن قال: (رقيقي وثيابي) فمات بعضهم» وخلق بعض الثيابء فأفاد 
رقيقًا وثيابًا؛ فللموصى له جميع 77 ذلك إن حمله الثلث؛ كما لو أوصى بسدس ماله؛ 
فله سدسه(8) يوم بفوت97. 


وهذا يدل أن / التشبيه في كلام المؤلف لمجرد الحكم؛ لأن الوصية بجزء المال | [ز:789] | 


(1) انظر النص المحقق: 10/ 5 

(2) كلمة (كلامه) ساقطة من (ز). 

(3) كلمتا (أو مع) يقابلهما في (ز): (ومع). 

(4) في (ز): (بسيفه). 

(5) مايقابل كلمة (محمد) بياض في (ع2). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 24/13 والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 11 /334. 
7( 5 (ع): (وجميع). 

(8) في (ب): (سدس). 

(9) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 221/11. 
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هي الأصل . 

وقوله: (أَو نَوْبٍ قَباعَهُ وا شتراة): يعني فلا تبطل الوصية فيه. 

وتقدّم شرحه عند قوله: (أَو يبيع). والادلن كان أن(1) يقول: (فاشتراه20))؛ لأن 
الواو لا تعطي رتبة عند المحققين. 

وقوله: (بخلاني مثْله) يعني : بخلاف ما لو أوصى بثوب بعينه» فباعه واشترى 
مثله؛ فإن الوصية تبطل» ولا تعود في المثل باتفاق» وتقدّم الكلام عليه هناك -أيضًا- 
وما تقدم من نقل ابن الحاجب القول ببطلان الوصية في المعين يباع ثم يشترى(0) 
وإن كان لم يوجد إلا أنه غير بعيد من أصول المذهب. فإنه يشبه القول فيمن اشتر 
شيئًا شراء( فاسداء ثم باعه ثم اشتراه؛ أن حكم الفسخ يرتفع بالبيع الأول» ولا يعود 
طاحد التقسص اكد نادت عاط 


لمّا ذكر من الأفعال في الوصية ما يعد رجوعًا فيهاء وما لا يعد رجوعاء ذكّر أن 
هذا النوع مما لا يعد رجوعًا فيها؛ بل يكون الموصى به مع الفعل الذي فيل فيه؛ 
للموصى له. وذلك كما لو أوصى بدار غير مجصصة. ثم جصّصهاء أو بثوب غير 
مصبوغء ثم صبغه أو بسويق غير ملتوت. ثم لته. فإن هذه بزياداتها للموصى له وهذا 
مذهب ابن القاسم وأشهب؛ لأن الاسم باق» وما انضم إليه من الصنعة لا يخرجه عن 
اسمه؛ بل هو تابع له فيجب أن يكون الجميع للموصى له. 

وقال أصبغ: الأصل بقاء الزيادة» على ملك الموصيء فلا تخرج77 عن ملكه 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(2) في (ب): (واشتراه). 

(3) انظر النص المحقق: 10/ 64. 

(4) كلمة (شراءً) زيادة انفردت بها (ز). 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أو صَبَعَ الثؤْبَ أوْ لَسَّ السَّويقَ) عطمًا ب(أو) عوضًا عن الواو. 
(6) في (ع2) و(ب): (زيادة). 

(7) في (ز): (يخرج). 
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إلا بدليل» وهو منفي17). 

قال ابن الحاجب: وقال أصبغ: الورثة شركاء بما زاد(©. 

وقال ابن عبد السلام: ظاهره إن لم تزد الصنعة في الموصى به؛ فلا شيء للورثة. 

وهو خلاف ما ذكر عنه ابن يونس والباجي أنه يكون شريكا بقيمة تلك الصنعة 
وبين الكلامين بون بعيد(©, 

قلتٌ: لم يذكر ابن يونس تجصيص الدار» وذكر ما عداه. وقال: كانا شريكين 
بقدره من قدر الصبغ واللتات40» وقدر الصبغ واللتات» هو الذي عنى ابن الحاجب 
بما زاد؛ إلا أنه على حذف مضاف أي: بقدر ما زاد على الأصل» وهو الذي قال فيه في 
قول ابن القاسم: بزيادته. 

وكأن الشيخ توهم أن المعنى بقدرٍ ما زادت الصنعة في قيمة الثوب؛ فلذلك 
تعقبه» وتبعه على التعقب المذكور 67 ابن عرفة0©. 

وتقدم نقل "النوادر" في هذا الفصل عند قوله: (أَوْ بَنَى الْعوْصَّة)0©. 

وفي معنى صبغ الثوب غسله قاله ابن القاسم وأشهب في "المجموعة"؛ وكتاب 
محمد(» وحذّف المؤلف (لَهُ) من قوله: فللموصىء ولا ينقاس حذفه؛ لأنه نائبٌ 


و5١‎ 


عن الفاعل. 


يعني: إذا أوصى بدار» فهدمها فبقيت عرصة فهل ذلك رجوع؟ أم لا؟ قولان. 


(1) من قوله: (كما لو أوصى بدار) إلى قوله: (بدليل وهو منفي) بنحوه في شرح جامع الأمهات. 0 
عبد السلام (بتحقيقنا): 284/17. 

(2) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 801/2. 

(3) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا):284/17 و285. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 220/11. 

(5) كلمتا (التعقب المذكور) يقابلهما في (ب): (التعقيب). 

(6) انظر: المختصر الفقهيء لابن عرفة: 423/10. 

(7) انظر النص المحقق: 10/ 72. 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 332/11. 
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وحكى بعضهم في بناء العرصة. وفي هدمها ثلاثة أقوال: 

إلى رجوعه”!) فيهماء وهو قول غير سحنون في "العتبية"؛ لأن ذلك فعل يدل 
على بقاء الملك لمالكه» وعدمه فيهماء وهو قول سحنونء وأن الوصية تنفذ فيهما؛ 
لآن الأول زاد ني الوصية والثاني أوصى بشيئين عرصة وبناء ذهب أحدهما فيبقى 
الآخرء الثالث البناء رجوع والهدم ليس برجوعء وهو لأشهب. 

وإذا قيل: البناء لا يبطل» فقيل: البناء للموصى له. وقيل: يشارك بالعرصة. 

وإذا قيل: الهدم لا يبطل» فقال ابن القاسم: النقض والعرصة للموصى له0©. 

وقال محمد: إنما له العرصة وحدهاء وعزاه بعضهم لأشهبء. وهو الصحيح إلا 
أنه نصّ عليه في كتاب محمدء كذا6(0 نقله ابن يونس (4). 

ومن "العتبية" وكتاب ابن المواز: أشهب: إن أوصى بدار» فهدمها حتى0 
صارت عرصة فليس برجوع عنها كلها؛ لأنه موصى له بعرصة وبناءء فأزال البنيان 
وأبقى العرصة. 

قال في كتاب محمد: ولا وصية في النقض الذي نقض. 

وقال ابن عبدوس: قال ابن القاسم: إذا هدم الدار فالعرصة» والنقض للموصى 
ه60 , 

قال الباجي: وقول أشهب ليس الهدم برجوع؛ لأنه أوصى بعرصة وبناءء. فأزال 
البناء وأبقى العرصة رجوعا منه عن تعلقه بالأسماء9. 

[ز:1/790] وهذا هو الذي وعدنا به في مسألة بناء / العرصة؛ وظاهر كلام المؤلف كما 

شرحنا أن في نقض العرصة قولان هل هو رجوع؟ أم لا؟ وأنه لم يترجّح عنده قول 


(1) في (ز): (الرجوع). 

(2) انظر: هذه الأقوال في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 288/17. 
(3) كلمة (كذا) زيادة انفردت مها (ز). 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 219/11و 220. 

(5) في (ز): (ثم). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 11 /332. 

(7) انظر: المنتقى, للباجي: 90/8. . 


أذ ار مس د 2 دم ١ ١١ > ٠‏ 
ف ليل 9/10 
منهماء ولذلك حكى قولين. 
وبعد اطلاعك على ما نقلنا في المسألة تعلم أن ابن القاسم وأشهب وسحنون 
متفقون على أن الهدم ليس برجوع فأي معنى للتوقف على الفتيا بما اتفق عليه هؤ لاء 


نعم يليق للتوقف17) هل الراجح كون النقض للموصى له كما قال ابن القاسمء 
أو لورثة الموصي كما قال أشهب؟ بل يترجّح قول ابن القاسم؛ لأن كلا منهما عيّن 
الشيء الموصى به. 

ويحتمل أن يكون المؤلف إنما عنى هذا الخلاف الكائن في النقض بين ابن 
القاسم وأشهبء ويكون ضبط نون النقض بالضمء وهو الشيء المنقوض من البناء. 

وعلى الشرح الأول تكون النون مفتوحة, والمراد المصدر لكنه على هذا 
التأويل يفوته الكلام في النقض هل هو رجوع؟ أم لا؟ والأشمل كان أن يقول: (ولا 
نقض 27 عرصة: ثم في النقض قولان)» هذا إن لم يترجح عنده مذهب(6 ابن القاسم 
في النتقضء وإن ترجّح عنده قال: وله النقض أو هما له» وإن لم يترجح عنده قول في 
المسألتين. 

قال: وفي نقض العرصة قولان. ثم في النقض قولان. وتقدم نقل "النوادر" في 
هذا الفصل -أيضًا- عند قوله: (أو بنى العرصة). 
[تعاقب الوصايا] 


م 5 سم - ره > 92 م و > و.ى, سب هله اس سم سمس 
ون أوْصى بِوَصِبَةٍ بَعْدَ أخرّى فَالوَصِينانِ؛ كَتَوْعَيْن وَدَرَاهِمَ وَسَبائِكَ وَذْمَبِ 


وَفِضّةَء ولا تَأَكِْرَهُما وإِنْ تَقَدَّم 
يعني أن الوصية إذا تكرّرت مما لا يعد رجوعاء ثم قديكون للموصى له 
الوصيتان جميعًاء كما لو كانت الوصيتان من نوعين نحو: أن يقول: أعطوه عبدًا 


(1)ن (ز): (التوقف). 
(2) في (ز): (تنقض). 
(3) في (ب): (قول). 
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مبهمّاء أو معينًا وأعطوه ثوبًا؛ كان ذلك في وقت واحد بكتاب. أو بكتابين17» أو في 
وقتين أو بغير كتاب. 

وكمالو أوصى بدراهم فضة وسبائك فضة2© أو قمحًاء أو شعيرًا في وقت 
واحد00 أو وقتين. 

وكما لو أوصى بدنانير ودراهم هذه الأحوال كلها تكون له الوصيتان جميعًا 
على ما حكى المؤلف. وهكذا ذكر اللخمي في هذه الأشياء#»: أما(© إذا كانت من 
جنسينء فلم يحك فيه خلافاء وهو الذي عنى المؤلف بقوله: (نوعَيّن). 

وعبارة المؤلف أسد6)؛ لأن العبد والثوب مثلا نوعان داخلان تحت جنس 
المال» وهذا قريب؛ إذ لا مشاحة في التسمية. 

وأما الدراهم والسبائك» فحكى فيهما ما حكى المؤلف. وعزاه لمحمد. ولم 
يذكر خلافه» وزاد: القمح والشعير. 

ا ا 0 
حبيب: هما كالشيء «الراحد يمرل مالو كاك كالاهما بدنازيى أ ه87 

فقول المؤلف: (وإنْ أَوْصَى بِوَصِيةِ بَعْدَ أُخْرَى فَالوَصِينانِ) عقد كلي. 

وقوله: (كَنْوعَيْنِ) في موضع الصفة لوصية أخرى أي: كائنتين كنوعين وما 


عطف عليهماء وهذا الشرح لا يوافق كلام | للخمى. 
ويحتمل أن يكون معنى كلام المؤلف: (وإنْ أَوْصَى بِوَصِيَة بَمْدَ أُخْرَى) أي: 


وهما من جنسين كالعبد والثوب فالوصيتان. 


(1) في (ز): (كتابين). 
(2) ما يقابل كلمة (فضة) بياض في (ع2). 

(3) كلمة (واحد) زيادة انفردت ما (ز). 

)4( انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3680/7. 
(5) في (ب): (ما). 

(6) في (ز) و(ع2): (أشد) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) كلمة (قال) ساقطة من (ب). 

(85) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3680/7. 


ا سج يِل 0/# 

وقوله: (كُتَوْعَيّنِ) أي: كما تكونان له إذا كانتا من نوعين كالقمح والشعيرء 
فإنهما نوعان لجنس الطعام الربوي. 

وفي الحقيقة هما عند مالك صنفان لنوع؛ وربما قيل فيهما: صِنفٌ واحدء أو من 
صنفين كالدراهم والسبائك. فإنهما صنفان لنوع الفضة» أو كالصنفين كالذهب والفضة؛ 
فإنهم كالصنف17 لنوع النقد» وليترجح © هذا التفسير من حيث إنه لا تكرار فيه كما قلنا 
في الأول قصّد ذكر الكلية ثم فسرهاء وعلى هذا التفسير هي جزئية. 

ومن حيث إنه يسلم من الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي» وهي جملة 
الجوابء فإن ما بعد الجواب على هذا التفسير جملة مستقلة. 

وقوله: (وإلا فَأَكتَرَهُما) على التفسيرين؛ يعني: وإن لم تتباين60 الوصيتان 
المترتبتان باعتبار الموصى به؛ بل كانتا( من صنف واحدء كما لو أوصى بعدة من 
دنانير» أو عدة من دراهم, ثم أوصى بعدة أخرى من نوع الأول كانت مثل الأولى في 
العدد أو أقل أو أكثر؛ فللموصى له أكثر الوصيتين» وإن تقدَّم ذلك الأكثر. 

وإنما قال: (وإن تقدّم الأكثر)؛ لئلا يتوهم أن يقال: إنما يأخذ الأكثر إذا تأخر؛ 
لأن الناس يستغلون ما يوصون به ثم يزيدون فيه وأما إذا تقدّم الأكثر ثم ذكر أقل. 


فقد / يقال: إنه رجوع.ء فبقى هذا التوهم للإغياء9© المذكور. [ز:790ب] 
وهذا الذي ذكر من أن له أكثر الوصيتين» هو مذهب مالك وابن القاسم في 
"المدونة'". 


وقال علىٌ بن زياد: له أكثرهما أن تأخر الأكثر» فإن تقدّم فالوصيتان له. 
وقال ابن الماجشون: إن كانتا بكتابين» فله الأكثر تقدّم أو تأخرء وبكتاب وقدم 
الأكثر فالوصيتان» وإن تأخر الأكثر فهو له خاصّة؛ كأن يقول: لزيد كذا ثم يوصي 


)01( عبارة (كالذهب والفضة؛ فإنهم كالصنف) ساقطة من (ز). 
000 في (ز): (ويترجح). 

(3) في (ب): (يتباين). 

((4) في (ب): (كانت). 

(5) في (ز): (فالوغياء). 
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بوصاياء ثم يقول: لزيد كذاء وإن قال: لزيد عشرة؛ ثم تكلم بما ليس بوصاياء ثم قال: 
ولزيد عشرون؛ فله ثلاثون. 

وقوله: (وإلا َأَكْتَدَهُما) يعني : إن كان وأما إن استوى العددان» فقال محمد: له 
أحدهماء وقال مطرف وابن الماجشون ني كتاب ابن حبيب: (الوصيتان) هذا الفصل 
كله نقل اللخمي17). 

وتدخل الوصيتان المتماثلتان© في كلام المؤلف في قوله: (وَإِلَا)؛ لأنهما من 
صنف واحدء والظاهر أن فتياه فيهما بمذهب محمد؛ لأنهما ليستا عنده على ما 
شرحنا من النوع الأول الذي تكون فيه الوصيتان ولا مما يكون فيه الأكثر؛ 
لانتفائه(©؛ إذ عددهما متساو فلم يبق له إلا أحدهما. 


عو 


أخرّى) أي: في وقت واحد من صنفي واحد بعدد متفق» أو مختلف. أو من صنفين 
فالوصيتان كما لو أوصى في وقت واحد بنوعين أو بصنفينء أو بما هو كالصنفين؛ 
فالوصيتان في ذلك كله. 

وقوله: (وإلا) على هذاء أي: وإن لم تكون الوصيتان في وقت؛ بل في وقتين في 
أي شيء كانتا أيضًا فأكثرهما إن تصور وإلا فأحدهما. 

قلت: هذا الشرح» وإن كان لا يبعد تخريجه على بعض الأقوال؛ لكنه بعيد من 
وجهين. 

الأول: من جهة مخالفة المشهور في المسائل» وكلامه لا يوافق المشهور في 
مسائله إلا على ما شرحناه أولا فيما رأيناه» ولعل غيرنا يفهم من كلامه ما هو أليق. 

الثاني: من جهة اللفظ فإن ادعاء الوقتين مع قوله: (وَصِّةِ بَعْدَ أخرّى) أولى من 
ادعائهما مع9© قوله؛ (وإلا) فتحمل البعدية في كلامه على تعدد المجالس لا على 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3676/7) وما بعدها. 
(2) في (ب): (المتماثلان). 

(3) كلمة (لانتفائه) ساقطة من (ز). 

04 في (ب): (بعد). 


00 


ذأ ا م ةم ١14 ١‏ اه 

اا فش جو خَليْلٌ 2/0 
تعدد اللفظ في المجلس الواحد كما توهم السائل. 

وبالجملة فهذا الفصل كثير المسائل متشعب التّقل جدًا فماعسى أن يجمع 
المؤلف من ذلك في الألفاظ القليلة؛ لكن بقدر الإمكان» وعلى كل حال فالفضل له 
رحمه اللّه وتجاوز عية. 

والشرح الأو ل؛ فكلام المصنف أجرى مع نص "المدونة". فإنه ذكر فيها إن 
كانتا من صنفين فالوصيتان» وإن كانتا من صنف فالأكثر» وسكت عن المماثلة كما 

والأظهر أن مالّه في المماثلين كقول محمدء قال في الوصايا الثاني: ومن أوصى 
لرجل بثلاثين دينارٌاء ثم أوصى تارة أخرى بالثلثء فله أن يضرب مع أهل الوصايا 
بالأكث (1). 

وهذا يدخل في قول المصنف: (وإلا)؛ لآن(0 الاختلاف بين هاتين الوصيتين 

ء. .2 

كا لاختللاف بين المتماثلتين؛ لآن الآولى خاصة. والثانية عامة. والقدر المشترك 
بينهما المال» فكأنه قال(©: بثلاثين من ماليء ثم قال: (بثلث مالي). 

ثم قال ف "المدونة": وإن أوصى بدار40ي ثم أوصى له بععشرة أدور 60 وللميت 
عشرون دارّاء فله الأكثر إن حَمَلّه الثلث؛ أو ما حمل الثلث إلا أن يجيز الورثة» وإن 
كانت الدور في بلدان شتى؛ أخذ النصف من كل ناحية بالسهم. 

ومن أوصى بوصية بعد أخرىء فإن لم تتناقضا؛ أنفذتا جميعًاء وإن كانتا من 
صنف واحد فزادت إحداهماء أنفذت الزائدة فقطء وإذا تناقضتا؛ أخذ بالآخرة 
وبطلت الأولى؛ كمَنْ أوصى لرجل بشيء ليس بعينه من صنفء ذكر منه كيلاء أو 
وزناء أو عددًا من طعام» أو عرضء أو عينء أو غيره؛ أو بعدد بغير عينه من رقيق 
(1) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 205/4. 
(2) في (ز): (كان). 
(3) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 


(4) في (ع2) و(ب): (بذلك). 
)50( 2 (ز): (دور). 


26/10 0 
ل ل ل 


أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الآخرة» وإن كان أوصى له آخرًا بنصف آخرء فله 
ع ا 


يعني أن من أوصى لعبده بثلث ماله» أو بجزء سواه أقل منه» فإن حمل الثلث 
قيمة رقبة العبد؛ جور م حيين لا كار الور الأقل منه إن بقى شيء. 
وإن لم يحمل الثلث العبد» فإن كانت قيمة العبد أكثر» فإنه يعتق من العبد محمل الثلث؛ 


[ز:791/] | لأنه ملكه(© من نفسه / بوصية السيد له60© بالثلث. فإن(6) لم يكن إلا العبد؛ لكان له ثلث 


نفسه فيعتق» ثم إن كان للعبد مال قوم ما بقي منه في ماله» وعتق ما حمل منه ماله؛ إما كله 
أو بعضه؛ هذا معنى قول ابن القاسم» وهو معنى كلام المؤلف. 

فقوله: (وإلا) أي: وإن لم277 يحمله الثلث؛ عتق منه محمله؛ وقوّم ما بقى منه في 
ماله» أي: في مال العبد إن كان له مال. 

وقال ابن وهب -ورواه عن مالك-: إنه إنما يعتق منه محمل الثلثء ولا يقوّم 
باقيه في ماله؛ بل يبقى ماله بيده. 

وقال المغيرة: إنما يعتق من العبد ثلثه خاصة؛ حمله الثلث أم لا؛ كان له مال 
أم لا. 

ثم إن بقي من ثلث الميت شيء أخذه العبد» وأقرّ بيده مع ماله. ولا يقوم ثلثاه لا 
في بقية الثلثء» ولا في ماله الذي كان له قبل ذلك. 


(1) كلمتا (أو أقل) يقابلهما في (ز): (بأقل). 

)2( تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /205. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (إنّ حَمَلَهُ التلْتُ). 

(4) كلمة (ملكه) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت مما (ز). 
(5) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(6) في (ز): (فلو). 

0( كلمة (لم) ساقطة من (ب). 


فش ليل 7/0 

ونص المسألة من الوصايا الأول من "المدونة": قال مالك: ومن أوصى لعبده 
بثلث ماله وقيمته17) الثلث؛ أعتق(© جميعه» وما فضل عن الثلث؛ كان للعبد» وإن لم 
يحمله الثلث؛ عتق منه محمله. 

قال ابن القاسم: وإذا لم يحمله الثلث؛» وكان مع العبد مال استتم منه عتقه» ولو 
لم يعتق فيما بيده من مال عتق(© فيما بقي من ثلث سيده الذي بعد رقبته» وقاله 
ربيعة» والليث. 

وقال ابن وهب عن مالك: إنه إذا أوصى47 لعبده بثلث ماله أو سدسه جعل 
ذلك في رقبة العبد فإن كان قيمة العبد السدس؛ خرج حرًا. 

قال مالك: فإن لم يترك إلا العبد فأوصى له بثلث ماله؛ وفي يد العبد ألف دينار؛ 
فلا يعتق من العبد إلا ثلثه» ولا يعتق فيما بيده من المال» ويوقف المالء وقاله(6) 
بعض كبار أصحاب مالك. 

قال ربيعة: إن كان للعبد امرأة حرة» وولده منها» أحرار» فأوصى سيد العبد 
لجميعهم بثلث ماله؛ أعتق العبد في ذلك؛ أن وله مكنا منه عشم وملنلك فو فين 
نفسه البعض.اه(/). 

ووجه(6© قول ابن القاسم: إنه لما عتق عليه من نفسه شقص؛ وجب تقويم بقيته 
عليه» كمن أعتق شقصًا له في عبد؛ بل الذي أعتق من نفسه شقصًا أولى بالتقويم عليه 
من الذي أعتق(© من غيره شقصّاء وفيه نظرء فإن التقويم إنما شرع في عتق الشقص 


(1) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (وقيمة)» وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


(2) في (ز): (عتق). 

(3) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (فأعتق)» وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(4) في (ب): (وصى). 

(5) في (ب): (وقال). 


(6) في (ز ): (منهما). 

(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /248. 
(8) في (ز ): (وجه). 

(9) كلمة (أعتق) ساقطة من (ب). 


0/# 1ب ار 
بالاختيار» وأما عتقه جبراء فلا يوجب تقويماء ولا تكميلاء كمن أوصى له بجزء من 
أبيه» والعبد هنا لما أوصى له بثلث نفسه؛ لم يقدر على رده إلا أن يقال: إن الإنسان 
مطلوب بإعتاق نفسه مهما وجد إلى ذلك سبيلا. 

ووجه قول ابن وهب: إن مال العبد لا يملكه ملكا حقيقيًاءِ فلا يقوم فيه» وإنما 
يقوم فيما(!) أعطي له. 

وحجة المغيرة أنه إنما يعتق عليه ثلثه من نفسه؛ لأنه من جملة الثلث الموصى له 
به» ولا يصح ملكه له فعتق عليه» وأما ما عدا ثلث نفسه من ثلث السيد» فهو مال 
يصح له ملكه؛ فيكون من جملة ماله وهو لا يملك ماله ملكًا حقيقيّاء ولو سلم أنه 
يملكه ملكا حقيقيًا فلا يقوم عليه؛ لأن عِنّق ما عتق منه لم يكن باختياره» وعتق 
الشقص الجبري لا يكمل. 

قال عيسى عن ابن القاسم: إن أوصى بعتق ربع عبده؛ لم يقوّم على العبد باقيه؛ 
أن السيد هو المعتق؛ بخلاف العبد الموصى له بربع نفسه(2©» ومقتضى قول ابن 
القاسم هناء وكذا ما تقدم في صحة الوصية للعبد يدل على صحة ملك العبد. وهذا 
ينافي أشراط الحرية في الموصي إن عذّل ذلك بأن العبد لا يملك. وهو البحث الذي 
وعدنا به عند قوله: (خرٌ)» وفي بسطه. والاعتراض عليه طول. 


هذه صيغ من الوصايا يدخل فيها بالمعنى من لا يتناوله اللفظ؛ من ذلك: إذا 
أوصى للفقراء بشيء. فإنه يعطي لهم وللمساكين» وكذا(© إذا أوصى للمساكين؛ فإن 
الفقراء يدخلون معهم فيه» وهو مراده بقوله: (كَعَكْيهِ). 

فإن قلت: قرّر في الزكاة أن الصنفين متغايران بقوله: (مَصرِفها: فقي وَمسكيرن. 
وهُوَ أَحْوَّجٌ) وهنا جعلهما صنقًا واحدًا! 
(1) في (ب): (في). 


(2) قول عيسى عن ابن القاسم بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 112/11. 
(3) في (ب): (وكذلك). 


د لياف شح حلي 9/0 


قلتٌ: لم يجعلهما صنفًا واحدًا؛ بل صنفين؛ لأنه حكم بدخول أحدهما على 
الآخر» والداخل غير المدخول عليه؛ لأن الشىء لا يدخل على نفسه. فهما متغايران 
شرعا أو لغة(1)» وإنما حكم بدخول أحدهما على الآخر؛ لأنهما مترادفان /عرقّاء |[[ز:791ب] ) 
وهذا الحكم لم أره لغير المصنف ومتبوعيه؛ وليس ببعيد من أصول المذهب. 

قرع بإن تاخز المشوحتى صازيس ورف سكين كاز جين الوصية شل فقال 
عر ل 0 ا 
الومو وو سير وو او 
حالهمء فكأنه أخ رجهم بذلكء. وبه قال ابن جبيين87, 

قيل: والصحيح قول ابن القاسم؛ لأنهم إن كانوا أغنياء فلم يردهم, وإن كانوا 
فقراء؛ فقد أخرجهم من ذلك بوصيته. 

قلت: ولقائل أن يقول: قوله: (لم يرد الأغنياء) إنما ذلك لو كان مَنْ أوصى إليه 
من الفقراء معيّنّاء وأما إذا كان الموصى له من يحصل له ذلك الوصف يوم التنفيذ؛ إذ 
لا عبرة بيوم الوصية» فلا نسلم أنه لم يردهم. 

وأما قوله: (إن كانوا فقراء فقد أخرجهم)!؟ فغير مُسَلَّمِ؛ لاحتمال أن يقال: إنما 
قَصَدَ نفعهم بما0© يحصل لهم على صفة الفقر زيادة على نصيب الميراث؛ بل 
يترجح67) قول ابن القاسم من حيث أنه لو أعطى لكان على خلاف ما نصّ الشرع 
عليه من قوله وَكِ: «لا وَصِيّة لِوَارثْ)70©. 


(1) كلمتا (أو لغة) يقابلهما في (ب): (ولغة). 

(2) في (ب): (الحين). 

(3) انظر هذه الأقوال وغيرها في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 528/11. 

(4) عبارة (من ذلك بوصيته”فقراء فقد أخرجهم) ساقطة من (ز). 

(5) في (ز): (لما). 

(6) في (ز): (ترجح). 

)7( صحيحء رواه أبو داود» في باب ما جاء في الوصية للوارث؛ من كتاب الوصاياء في سننه: 43 
برقم (2870). والترمذيء في باب ما جاء لا وصية لوارث» من أبواب الوصاياء في سننه: 433/4 
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ربَه لأمّوِ إن لم يكن لهُأقارت(1) لأب. 


يعنى: إن قال الموصى: هذا الشىء يجعل في أقارب فلانء أو في أرحامه. أو في 
أهله دخل في مقتضى هذه الألفاظ أقارت فلان المذكور لأمه إن لم يكن له أقارب 
لأب» ولا خلاف في دخولهم في هذه الصورة, وإلا لم تكن فائدة للفظ الموصي. 

فإن كان له أقارب لأب؛ فهم يدخلون. والوارث من فلان الموصى له وغيره 
سواء من جهة الأب كان الوارث وغيره أو من جهة الأم. 

وهذا هو مراده بقوله: (والوّارِث كَمَيْرهِ) ولا يقال: يعد الموصى© له كأنه 
الموصىء فلا يدخل ورثته في ذلك؛ اع مر لي 
له حيًا فليس 37 من معنى وصيته. 

وقوله بَكِْةِ: ١لا‏ وَصضِبَةَ لِوَارثِ) أي: وارث الموصي. 

واختلف هل يدخل أقارب الأم مع وجود أقارب الأب؟ أم لا؟ فقال ابن 
القاسم: لا يدخلون معهم» وروى مطرف وابن الماجشون دخولهم معهم. 

وقال عيسى: يدخلون إن قال: أقارب الأب كالواحد والاثنين» وفي دخول 
ولد البنات قولان. 

وقوله: (بخِلان أَقارِبهِ هُوَ) يعني: وأما إذا أوصى الموصي لأقارب نفسه 
تقول ها لأناريوتإنها ييل فغيى الرارت وو لا شرل :فيه للوازيقو رودل عل 
خروج وارثه من أقاربه القرينة الشرعية» وإلا فلفظ الأقارب في اللغة مدلوله بالنسبة 
إليه» وإلى غيره واحد. 

وقال أبو محمد: قال لنا أبو بكر بن محمد: إن قال: (على قرابتي) وقلّ المال؛ 


برقم (2120)» عن أبي أمامة َكَنَه. 
(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (إنْ لَمْ يَكنْ أَقَاربُ). 
(2) في (ع2) و(ب): (الوصي). 
000 كلمة (فليس) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 
(4) كلمة (إن) ساقطة من (ز). 
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1 لس 2 0 د اء< 
سن لياف شي را 2/0 
فلأهل حرمه دون غيرهم» وإن كثر دخل الخؤولة» وغيرهي(1) 

وهذا التفريق الذي ذكر بين أن يوصي لأقارب فلان أو أقاربه؛ لم أره لغير 
متبوعيه» ولعلهما نقلاه عن الغزالى» والذي في أمهات الدواوين: إنما هو فيما إذا 
أوصى لأقاريه. وفيه هو الخلالاف المتقدم. 

قالابن يونس وغيره -وهوأيضًافي 
و"المجموعة": قال مالك: من أوصى لأقاربه قم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. 

محمد: قال مالك: ولا يدخل ف ذلك ولد البنات» وقاله في "العتبية'". 

قال عيسى: وينظر فيه علي قدر مايرى» ويترك؛ وربما لم يدع غير ولدالبنات» 
مر 

قال ابن القاسم: ولا يدخل الخال والخالة ولا قرابة من قبل الأم؛ إلا أن لا 
يكون له قرابة من قبل الأب(6 

قال ابن عبدوس عن ابن كنانة: إن أوصى لقرابته» وله أخوة وأعمام وأخوال 
وإناث كل صنف فيهه(4 على قدر مسكنتهم؛ والأعمام وبنوهم هم الأقربء ولا 
يقطع حق العمات والخالات وبنات الأخوة من ذلك. 

وقال اكيت : إن قال: لقرابته 60 أو 9 رحمه؟ دخل كل ذي رحو(/) منه وال 
ونساءً محرمًا أو غيره» ولا يفضّلوا بالقرب وأسعدهم به أحوجه© 
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لنوادر"-: ومن كتاب محمد 


(1) النوادر والزيادات, لابن أبى زيد: 535/11. 

(2) النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 11 /533. 

(3) كلمة (الأب) ساقطة من (ز). 

(4) ما يقابل كلمة (فيهم) غير قطعيٌ القراءة في (ز) و(ع2). 

(5) في (ب): (القرابة). 

(6) في (ز): (في). 

(7) في (ب): (محرم). 

(8) في (ب): (أجرهم)» وما يقابلها غير قطعيّ القراءة في (ع2)» وما أثبتناه موافق لما في جا 


||) 5 
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ولا يدخل الوارث استحساناء وكأنه أراد غيره كمَنْ أوصى للفقراء وزيد الفقير؛ 
فلا يعطى زيد من مال الفقراء كما لا يعطى العامل الفقير سَهُمَين 
ثم قال: ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: إن أوصى لقرابته. 
[ز:792/أ] أو ذي رحمه417». أو أهله أو أهل بيته, فقولنا وه (2) قول مالك وأصحابه- /: 


يدخل جميع أقاربه من الأب والأم الأخوة والأعمام, والأخوال وإناثهم وبنوهم 
الذكور والإناث وبنات البنات» ومن أشبههن من القرابات. 
وذكر لي أصبغ عن ابن القاسم: لا شيء لقرابته من قبل أمه مع قرابة أبيهء ولا 
لولد60 البنات إلا أن لا تكون له قرابة من الآب؛ فيكون الجميع؛ لقرابته من الأم؛ 
وب باد ودبي يجيي يداي ييه 
ْ بن الماجقرة الوا براحن يو اقرب فالاكرب على قدي التريس والبعانها 


يعني: إذا أوصى لأقارب فلان. أو لأقارب نفسه؛ فإنه يؤثر أي: يفضل في 67) 
العطاء المحتاج الأبعد على الغني الأقرب؛ لأَنَّ قصد الموصي سد الخلة لا مطلق 
القرابة» وإذا أوثر المحتاج الأبعد على الغني الأقرب, فأحرى أن يؤثر المحتاج 
الأقرب على الغني الغريب؛ لأنهم حملوا مقصد الموصيء كما قلناه على سد خلة 
الفقير القريب لا إعطاء الأقرب فالأقرب. 


ابن يونس. 
(1) في (ب): (رحم). 
(2) كلمة (وهو) ساقطة من (ز). 
(3) في (ب): (ولد). 
(4) كلمتا (لأنه يرى) يقابلهما في (ز): (لأنه لايرى) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /242, وما بعدها. 
(6) كلمة رقي( ساقطة من (ع22 و(ب) وقد انفردت بها (ز). 


ف شح ليا 292/0 


فإن دلّ دليل على أن قَصَدَ الموصى إعطاء الأقرب فالأقرب» وإن كان غَتيّا(1)؛ 
عمل على مقصده. 

وهذا معنى قوله: (إِلَالِبَِانِ) أي: يؤثر المحتاج الأبعد إلا لبيانٍ من الموصي يدل على 
أن قصدّه(© تأخير الأبعد» وإن كان محتاجًا وتقديم الأقرب, وإن كان غنيا؛ كما لو قال: 
أعطوا الأقرب فالأقرب30؛ فإنه يتبع قوله ويقدّم حيتئذٍ الأخ وابنه على الجد. 

وإنما قدّما؛ لأنهما يدليان بالبنوة» فيقول الأخ: أنا ابن أبيه؛ وابن الأخ يقول: أنا 
ابن ابن أبيه» والجد يدلي بالأبوة فيقول: أنا أبو أبيه» ومن يدلي بالبنوة أقرب ممن 
يدلي بالأبوة. 

وقوله: (ولا بُخَصٌّ): يعني: أنه إذا بيّن إعطاء الأقرب فالأقرب, فثمرة ذلك؛ أن 
يخص الأقرب بإعطاء الجميع ويحرم الأبعد بالكلية. 

وما ذكر من إيثار( المحتاج الأبعد في هذه المسائل لم أر ما يوافقه0© من 
النصوص أقرب مما ثقل في "النوادر"» وابن يونس عن ابن عبدوس عن ابن كنانة؛ 
كما تقدّم في الفصل قبل هذا69». 

وأما ما تضمنه قوله: (إِلا لِبَانٍ...) إلى آخره فقال ابن يونس -وههو في "النوادر" 
أيضًا-: قال ابن القفاسم 2 "العتبية" وكتاب معحمدكد.: إن أوصى بثلشه للأقرب 
فالأقربء فليفضّل الأقرب فالأقرب ما لم يكونوا ورثة؛ فإنه لم يردهم7» والأخ 
أقرب من الجدء ثم الجدء ثم العم» فيعطى الأخ أكثر, واإن كان أيسرهماء ثم الجد. ثم 
العم على نحو هذا. 


(1) كلمة (غنيا) ساقطة من (ز). 
(2) في (ز): (قصد). 

(3) كلمة (فالأقرب) ساقطة من (ز). 
(4) في (ب): (إتيان). 

(5) في (ب): (يوفقه). 

(6) انظر النص المحقق: 10/ 91. 
() في (ع2) و(ب): (يرده). 
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وإن كان له ثلاثة إخوة مفترقين7!)؛ فالشقيق أولى» ثم الذي للأبء وإن كان 
الأقرب أيسر.اه(©. 

نتميمات : 

الأول(: ما ذكر من إيثار الأحوج الأبعد إن لم ينص على الأقرب فالأقرب 
معناه أن الاأحوج يعطى اكثرء ولا يحرم الغني. 

قال مالك: ويعطي فقراء بني الورثة» وهو لمن حضر القسم.ء ولا شيء لمن 
غاب. 

وقال ابن القاسم: والرجال والنساء سواء. 

وقال الباجي: ولعل مبنأه على دخول المؤنث ف جمع المذكر.اهم(6. 

قلت: ولا أدري أي صيغ الجموع أراد مهذا الكلام. 

وفي كتاب الحبس من المتيطي: قال ابن القاسم: لا يدخل في الأقارب(0 قرابته 
من النساء. 

وقال مطرف وابن الماجشون: يدخلن. وروياه عن مالك. 

قال ابن حبيب: وهو قول جميع أصحاب مالك. 

قال عيسى بن دينار: لا يدخلن إلا أن لا0©) يبقى من قرابته من الرجال أحد. فإن 
لم يكن له يوم أوصى قرابة إلا277 من النساء؛ فلا خلاف أن الوصية تكون لهم.ام(8. 


(1) في (ز): (متفرقين)» وفي (ب): (مفترقة). 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 535/11» والجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /243. 

(3) كلمة (الأول) ساقطة من (ب). 

(4) من قوله: (الأحوج يعطى أكثر) إلى قوله: (المؤنث في جمع المذكر) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 314/17. 

)030( قْ (ب): (الأقرب). 

(6) كلمة (لا) ساقطة (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمة (إلا) ساقطة من (ع2) و(ز) وقد انفردت مها (ب). 

(8) مخطوط الحسنية لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون الكناني: [ح: 1 أوب]. ومن قوله: (قال ابن 
حبيب: وهو) إلى قوله: (أن الوصية تكون لهم) بنحوه في التوضيح. لخليل (بعنايتنا) : 7. 
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وهو نحو من نقل "النوادر" وابن يونس هنا(!). 

الثاني: قال أشهب: من أوصى لقرابته فقرابته المسلمون والنصارى سواء. 
ويوث (2) الأحوه(3) 

الثالث: قال40) ابن كنانة: إن أوصى لأقاربه. وقال: (صدقة) ولم يسم محتاجًا 
ولا غيره؛ فللفقراء خاصة فإن لم يقل: (صدقة) فسواء الغنى والفقير إلا أن يريد 
الفقراء خاصة60. 

الرابع: قال ابن الماجشون: يقسم على الاجتهاد. ويؤثر الأقرب فالأقرب67) 
والأحوج فالأحوج77» إن كثر المال» ولا بد من عمومهم, وإن ضاق سوَّى بينهم فيه؛ 
3 ا +6 
لانم كلهم قرابة/9. 

الخامس: ظاهر قوله: (إِلا لِبَيِانِ) أنه إن بيّن إعطاء الأقرب فالأقرب7© أعطى 
الأقرب الغني أكثر من الذي يليه» وإن كان فقيرّاء ويقرب هذا من قول ابن القاسم في 


المسألة» ولا يعطي الأقرب الجميع. 
قال ابن القاسم: ولو كان الذي أوصى به / على هذا حبسًا؛ فالأخ أولى وحده. [[ز:792ب]) 
فإذا هلك صارت لجده. ثم بعده لعمه. 


قال ابن رشد: هذا إن أوصى بسكنى. وأما(10 إن كانت(11) بحبس غلة؛ فالأبعد 


(1) عبارة (وهو نحو من نقل النوادر وابن يونس هنا) زيادة انفردت بها (ز). 
(2) كلمة (ويؤثر) يقابلها في (ع2): (ولا يؤثر). 

(3) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 243/11. 

(4) في (ز): (قول). 

(5) انظر قول ابن كنانة الجامع في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3454/6. 
(6) كلمة (فالأقرب) ساقطة من (ز). 

(7) كلمة (والأحوج) ساقطة من (ب). 

(5) انظر قول ابن الماجشون في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 537/11. 
(9) كلمة (فالأقرب) ساقطة من (ز). 

(10) ني (ز): (وإلا). 

(11) كلمتا(إن كانت) ساقطتان من (ب) و(ز) وما أن مواقع نما ف شبرن يان الأمهات. 
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يدخل مع الأقرب بالاجتهاد» كما إن أوصى للأقرب فالأقرب. 

وفي "العتبية": إن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين فالشقيق أولى» ثم الذي للأبء فإن 
كان الأقرب موسرًاء والأبعد(!) معدمّاء فليعط الأقرب على وجه ما أوصىء ولا يكثر 
ه20 , 


عت وتدخل زوجة الجار في لفظ الجيران» فإن أوصى بشيء لجيرانه؛ دخلت في 
ذلك زوجة الجار؛ لأنها من الجيران» ولأنها تملك ولا حجر عليها فيما تملكه(©؛ بل 
تتصرّف فيه التصرف التام؛ إلا أن للزوج؛ رد تبرعها بما زاد على الثلث كما مر. 

ولا يدخل في لفظ الجيران عبد ساكن مع سيده في داره؛ لأن العبد تبع لسيده 
وهو -أيضًا- لا يتصرف فيما يملك التصرف التام» فكأن المالك حقيقة( سيده» فلو 
كان العبد ساكنًا0© في دار وحده لا مع سيده؛ فإنه يعطى إذا كان جارّاء وسواء كان 
سيده جارًا أو لاء نصّ على ذلك عبد الملك60). 

وإنما أعطي؛ لأنه في هذه الحال ليس يتبع» ولا سيما إن علم به الموصي حين 
الوصية» كما نصّ على أن خدم الزوجة لا يعطون إلا أن ينص عليهم. 

وقوله: (وفِي وَلَدِ...) إلى آخره معناه: واختلف في دخول الولد الصغير ذكرًا أو 
أنثى والبكر الأنثى البالغ في لفظ الجيران على قولينء والقائل بأنهما لا يعطيان هو 
عبد الملك. 


لابن عبد السلام. 

(1) كلمة (والأبعد) يقابلها في (ب) و(ع2): (أو الأبعد) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) من قوله: (بِيّن إعطاء الأقرب فالأقرب) إلى قوله: (وجه ما أوصى. ولا يكثر له) بنصه في شرح 
جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 315/17 و316. 

(3) في (ز): (تملك). 

(4) كلمة (حقيقة) ساقطة من (ب). 

(5) كلمة (ساكنًا) ساقطة من (ز). 

(6) قول عبد الملك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 541/11 منسوبًا إليه. 
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قال: ولا لضيف ولا لنزيل ولا لتابع له» ويعطى الولد الكبير البائن عنه بنفقته17). 

وانظر مفهوم قوله: (البائن عنه بنفقته) هل يدل على أن الذكر البالغ الكائن في 
نفقته لا يعطى؟ أم ل؛؟ 

والقائل بإعطاء الصغار والأبكار البالغات هو سحئنون. 

ورجّح بعضهم قول سحنون بأن عبد الملك قال: تعطى الزوجة. ولا يعطى 
العبد ساكنًا معه. وتبعية الولد تشبه تبعية الزوجة لا تبعية العبد(©. 

قلتٌ: وهو ظاهر(8؛ لأنّ الولد يملك ملكا تانّا كالزوجة؛ والحجر عليه إنما هو 
لحق نفسه ونفقته تسقط 47 عن الأب بالمال(» فيعطى كما يعطى السفيه البالغ البائن 
بنفسه» وكان من حق المؤلف أن يعتبر هذا القدر من الترجيح» فيقتتصر على مذهب 
سحنون. فيقول: (وزوجة وصغير©© وبكر في جيرانه). 

ثم لا يخلو كلامه من إجمال في موضعين: 

الأول أنه ليس فيه ما يدل على أن هذا الصغير والبكر” ذوا أبء أو كافل أو لاء 
والظاهر أن عبد الملك إنما قال ذلك فيمن لهما كافل» وأما المهملان فأولى 
بالدخول. 

الثاني: قوله: (البكر)» فإنه وإن دلّ على أنها بالغ؛ لمقابلتها بالصغير؛ لكن لا يدل 
على أنها أنثى؛ لأن البكر لغة لمن لم يتزوج ذكرًا كان © أو أنشى» ومنه قوله كَكلِِ: 


(1) قول عبد الملك بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 245/11» وانظر: شرح جامع الأمهات. 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 317/17. 

(2) من قوله: (واختلف في دخول) إلى قوله: (الزوجة لا تبعية العبد) بنحوه في شرح جامع الأمهات. 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 317/17. 

(3) في (ز): (الظاهر). 

(4) عبارة (نفسه ونفقته تسقط) يقابلها في (ب): (نفقته وتسقط). 

(5) في (ب): (بالملك). 

(6) كلمتا (وزوجة وصغير) يقابلهما في (ب): (وزوجة صغير). 

(7) في (ز): (البكر). 

(8) كلمة (كان) ساقطة من (ب). 
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١الِكُرٌ‏ يالبِكْرٍ جَلَدٌ مان وتَغْرِيبٌ عام000. 

إلا أن يقال: غالب استعمال النقها له إنما هو في الأثثى. 

ونص ماذكر من "النوادر" من "المجموعة": قال عبد الملك: إن أوصى 
لجيرانه أعطي الجار الذي اسم المسكن له. ولا يعطى أتباعه ولا الصبيان20 ولا ابنه 
للا ل ا 0 

ينصّهم» ويعطى الولد الكبير البائن عنه بنفقته. 

وأما الجار والمملوك فمَنْ كان يسكن بينًا على حدة؛ فليعط؛ كان سيده جارًا أو 
لويكن: 

وقال ابن سحنون عن أبيه يعطى ولده الأصاغر وأبكارٌ بناته ويدخلون في 
الاجتهاد.اه(4) ونقله اين تولب 60 وغيره. 

قال عبد الملك: الوصية للجيران من الوصية للمجهول لا المعين؛ فمّنْ وجد 
يا ا ا 

نت(6) غلة بّة تقسم؛ فلمَنْ حضر القسم في كل غلة9©. 

قال عنه ابن يونس وغيره-وهو أيضًا في "النوادر"(68- ود الجوار الذي لا 
شك فيه: ما يواجهه» وما وراء ذلك مما لصق بالمنزل من ورائه وجنباته فإنه تباعد 
العدوتان» وبينهما السوق المتسعء فالجوار ما دنا من أحد العدوتين» والدار ذات 


(1) رواه البزار في مسنده: 134/7. برقم (2686). 
وأصله في مسلم, في باب حد الزناء من كتاب الحدود. في صحيحه: 1316/3: برقم (1690) 
كلاهما عن عبادة بن الصامت ذَلَنَه. 

(2) عبارة (أتباعه ولا الصبيان) يقابلها في (ب): (الصبيان ولا أتباعه) بتقديم وتأخير. 

(3) في (ز): (ضعيف). 

(4) النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 541/11. 

() انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 245/11. 

(6) كلمتا (أو كانت) يقابلهما في (ب): (وكانت). 

(7) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 11 /541. 

(8) عبارة (وهو أيضًا في النوادر) ساقطة من (ز). 
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المساكن الكثيرة إن أوصى بعض أهلها لجيرانه؛ فهم أهل الدارء وإن كان الموصي 
رمها وشغل أكثرها وأسكن معه فيها غيره؛ فالوصية لمن في خارجهاء وإن سكن أقلها 
فلمن فيها كالمكتري. 

ولو شغلها بالكراء وأوصى لجيرانه فلجيرانه الخارجين عنها(!» ومثله كله 
لسحنون» وزاد: الجوار في القرى أن كل قرية / صغيرة لا اتصال لها في البناء» والكثرة | [ 
من الأهل فأهلها جيران» والكثيرة من(© البنيان كالمدينة في الجوار. 

قال عبد الملك: وجوار البادية أوسع من هذاء وأنشر براحًا ما لم يكن دونه 
أقرب إلى الموصيء ورب جار وهو على أميال إن لم يكن دونه جار» وجمعهم 
المورد والمسرح.ء وبقدر ما ينزل ويجتهد فيه(6 

وقال اللخمي: ويقسم لمَنْ كان بالموضع في إجارة أو رقيق إذا كان حرًا وروي 
عن النبي كل أنه قال: «أربعون دارًا جار)(4) ولم يثبت 

وقال الزهري: أربعون من كل جانب» وقال بعض أهل العلم: مَنْ سمع الإقامة 
فهو جارء وقيل: الجيران أهل المحلة الذين0© يجمعهم المسجدء أو مسجدان 
لصيقان متقاريان60). 


يعني أن مَنْ أوصى بجارية حاملء فإِنْ حملها يدخل معها في الوصية. 


(0) كلمة (عنها) زيادة انفردت مها (ز). 

(2) كلمة (من) ساقطة من (ب). 

(3) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 244/11. 

(4) ضعيف. رواه أبو يعلى في مسنده: 385/10 برقم (5982). 
والهيئمي في مجمع الزوائد: 0168/8 برقم (13557) كلاهما عن أبي هريرة ول يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صَكليدِ: «حق الْجِوَارٍ أَرَيْعْْنَ دَاوًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَاء يَمِيا وَشْمَالَاء وَقَدَّامًا وَحَلَّمًاك» وهذا لفظ 
أبي يعلى. 

)000 قْ 00 و(ع2): (الذي) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3689/7. 
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وقوله: (إِنْ لَمْ يسْتنِه) أي: إلا أن ينص على”1 أنه أوصى بها دون حملها؛ فإنه لا 
يدخل معها. 

فإن قلتّ: ظاهر كلامه أن الحمل يدخل في الوصية بالجارية؛ كان ذلك الحمل 
موجودًا يوم الوصية» أو بعد ذلك» وضعته قبل موت الموصي أو بعده. وليس كذلك. 
وإنما(© يدخل معها في الوصية ما وضعته بعد موت الموصيء وأما ما وضعته قبل 
موته؛ فهو للورئة. 

قلت: ة قد قرّر هذا قبل في(6 قوله: (وقُوٌمَ بعَلّةِ حَصَلَّتْ بَعْدَهُ) فلا يحتاج إعادته 
إل 0 هنا. 

ومعنى كلامه هنا: دخل الحمل في الجارية بشرطه المتقدم» ولا يدخل في كلامه 
-أيضًا- الجارية الموصى بعتقها إذا كانت حاملًا لقوله: (إِنْ لم يَسْتدن 4) فإن شررّط 
استثناء الولد لا50) يجري في مسألة العتق عند أهل المذهب6©6) 

قال في العتق الثاني من "المدونة" -والنص "للتهذيب"-: ومن أعتق أمة حاملا 
عتق جنينهاء وإن لم يذكره ولا مرد له. 

قال ربيعة: ولو استثناه كان حرّاء ولم ينفعه9 

ومسألة العتق هذه مما يدل على صحة ما قال المصنف هنا؛ لأنّ المعنى واحد. 
ولم أرَ هذا الحكم الذي ذكر المصنف صريحًا؛ لكن ما في العتق الأول من "المدو نه" 
يقرب من التصريح., وذلك قوله: وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت سيدها؛ فهم 
رقيقٌ» وما ولدت بعد موته؛ فهم بمنزلتها يعتق أولادها معها في الثلث؛ أو ما(8» حمل 


(0) كلمة (على) زيادة انفردت مها (ب). 

(2) في (ز): (وربما). 

(3) كلمة (في) ساقطة من (ز). 

(4) كلمة (إلى) زيادة انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (لا) ساقطة من (ع2) و(ب)» وقد انفردت بها (ز). 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 322/17. 
(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 248/2. 

(8) كلمتا (أو ما) يقابلهما في (ع2) و(ب): (وما). 


افش ليا 11/0 


الثلث منهم بغير قرعة.اه!!1). 

ونقل -أيضًا- في "النوادر" ما يقرب من التصريح به؛ قال من كتاب ابن عبدوس 
ونحوه: كال ابن القايس عن مالك ولد الموضى بعهها أو لقلات: إن ما ولدت قبل 
موت السيد رقيقٌ لورثته؛ لأن له أن يرجع في وصيته» وما ولدت بعد موته فهو معها في 
العتق بالحصص كذلك المدبرة» ويكونان أو ما خرج منهما من الثلث؛ للموصى 
ه060 

ومرّ في الباب يذكر فروع مناسبة للمسألة إلى أن قال: قال سحنون: إن أوصى له 
بعشر شياه من غنمه» ومات وهي ثلاثون» فولدت بعده فتمّت خمسون؛ فله خمسهاء 
وقاله أشهب مرة» وقال مرة: له من الأولاد بقدر ماله من الأمهات إن كانت الأمهات 
عشرين؛ أخذ عشرة من الأمهات ونصف الأولاد إن حملها الثلث؛ أو ما حمل منهاء 
وما يصيبها من الولد» ولو ماتت كلها إلا عشرة؛ أخذها إن حملها الثلث. 

قال البرقي عن أشهب: إن أوصى له بعشرة من إبله وهي ماتة» فولدت مائة؛ فله 
عشرها بولادتهاء والغلة مثل الولد.اهم(. | 

ونقل ابن يونس عن "العتبية": قال أصبغ عن ابن وهب: مَنْ أوصى لفلان بما 
ولدت جاريته(© أبدّاء فإن كانت حاملا يوم أوصى؛ فهو له وإن لم تكن يومئذ 
حاملا؛ فلا شيء له فيما حدث من حمل بعد ذلكء ولريها بيعها إن شاء. 

ونقل عن "الموازية": قال: وأراه6» لأشهس07 إن أوصى بولد أمته لرجل 
وبرقبتها(© لآخر؛ فللأول ما تلد مادام حيّاء وعليه نفقتهاء فإن مات؛ فرقبتها 


(1) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /183. 

(2) كلمتا (أو ما) يقابلهما في (ع2) و(ب): (وما) وما اخترناه موافق لما في النوادر والزيادات. 
(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11 /480. 

(4) النوادر والزيادات» لابن أن زيد: 481/11 482. 

(5) في (ع2) و(ب): (جارية). 

(6) في (ز): (ورأه). 

(7) كلمة (لأشهب) يقابلها في (ع2) و(ب): (عن أشهب). 

(8) في (ز): (ورقبتها). 
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قال: وهذا7!) أصوب من قول ابن وهب. 

قال ابن المواز: وهذا إذا لم تكن يوم أوصى حاملاء فإن كانت حاملا يومئل؛ 
فليس له إلا حملها ذلك.اه(©. 

فإن قلتَ: بل الفرق أن مسألة ابن وهب أن الوصية فيها بصيغة الماضي» وهو 
قوله: (ولدت)؛ فلذا لا يدخل إلا حمل قارن الوصية» ومسألة أشهب بولد. فيشمل 
كل ما يسمّى بذلك. 

قلتّ: كأنهم / حملوا الوصية في المسألتين على معنى ما تلد في المستقبل. 

أما مسألة ابن وهب. فإنه(6 لما أعمل الماضى في الظرف المستقبل» وهو قوله 
(أبدَا) كان قرينة في إرادة الاستقبال» ولولا ذلك لدخل ما ولدك مع زهتنا 


وأما مسألة أشهبء فظاهرة ني العموم؛ إلا أنه لو أراد ما ولدت في الماضي 
لسمّاهم وَلما أضافهم إلى ولادتهاء وفيه ضعف)» ويقوي(5) المسألة فروع ذكر ابن 


ظاهرٌ هذا الكلام أن (الأَسْفَلُونَ) فاعل (يتدخل)؛ لأنه معطوف على ما هو فاعل 
بذلك مما تقدم. 

والمعنى: أن من أوصى بشيء لموالي فلانء أو لموالي نفسه؛ فإنه للموالي 
الأعلين» ويدخل في ذلك معهم الأسفلون, فإن كان أراد هذا؛ فهو مخالف لمذهب7) 


(1) في (ز): (وهو). 
(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /206. 
(3) في (ز): (فلأنه). 

)4( كلمتا (مع ولدها) ساقطتان من (ز). 

(5) كلمة (ويقوي) يقابلها في (ب): (وبقى في). 
(6)اكلمة المذهب) شاقطة من( 7 


م 12/0 


المدونة. 
قال في "التهذيب": ومن أوصى بثلثه لموالي فلان؛ كان لمواليه الأسفلين دون 
الأعلي-10). 


ونصها ني "الأم": قلت: أرأيت إن قال: ثلث مالي لموالي فلان» ولفلان ذلك 
الرجل موالي من العرب أنعموا عليه» وله موالي هو أنعم عليهم. 

قال: لم أسمع من مالك فيه( شيئّاء ولم أسمع أن مالكًا قال في شيء من مسائله 
أو جواباته أن يكون لمواليه الذين أنعموا عليه شيء» وإنما محمل الكلام على مواليه 
الذين هم أسفل0©. 

قال ابن يونس: وقال أشهب في كتاب محمد: ينظر فإن لم يتيقن إرادة أحد 
الفريقين بوجه من الوصية؛ فهي لهما جميعًا شطرين» وإن كان أحدهما أكثر عددًا؛ 
لأنه له يشركهماء وإنما أوصى لأحدهماء ولو كان أحد الفريقين ثلاثة» والآخر 
واحد؛ فهي للثلاثة» ولا شيء للواحد من أسفل كان أو من فوق؛ لأن الواحد لا يقع 
عليه اسم ”7 موالي '©. 

قلت: وهذا على مذهب جمهور الأصوليين أن أبنية الجمع لا تقع للواحد. 

"قال: فلو كان فريق اثنان وآخر واحد؛ لم يكن في فريق موالي؛ فأرى الثنلث 
بينهم على عددهم ونحوه عن ابن الماجشون وفي "المجموعة"(5» وني هذا الباب 
فروع كثيرة. 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /210. 

)2( في (ز): (فيهم). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 74/6. 

(4) في (ع2) و(ب): (لا). 

(5) كلمة (اسم) زيادة انفردت بها (ع2). 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 240/11. 

(7) ههنا استأنف الشارح نقله من الجامع» لابن يونس. 
(8) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 240/11. 


1/0 بار 

فإن قلتَ: فلعل المؤلف أراد12) الفتيا بمذهب أشهب. 

قلتّ: هو محتمل» وله وجه من النظر؛ إلا أن الذي نصّ عليه المؤلف في باب 
الوقف في لفظ الموالي أنهم الأسفلون؛ لأنه قال: ومواليه المعتق على أن هذا اللفظ 
محتمل -أيضًا- للأعلى والأسفل؛ إلا أن(© الموافق لنقل غيره هناك هو الأسفل» 
فيجب ضبط التاء من (المعتق) بالفتح اسم مفعول. 

فإن قلتَ: وهلا تأوّلت كلامه هنا على ما يوافق مذهب "المدونة" بأن تجعل 
الأسفلون فاعلا بفعل محذوفء وتعين60 الأسفلون في لفظ الموالي أو مبتدأ ومتعلق 
المجرور كون خاص أي: الأسفلون متعينون في لفظ الموالى؛ أو مبتداً وبر على 
رأعك راق المت بعد الصيعة شبد الحعيروإن لمكن لخر معرقة: 

قلتّ: هذا كله ضعيف متكلف,؛ ولا سيما مع قوله في الموالي» فإنه يرجح 
العطف. وأن العامل دخلء ولو قال: (والموالي الأسفلون) كان أولى؛ لإفادته 
الحصر؛ لكنها تكون جملة أجنبية دخلت بين المتعاطفات التي هي من نوع دخول 

قوله: (والحَمْل فِي الوَلّدِ) هذه -والله أعلم- مسألة أشهب التي قدّمنا في قوله: 
(والحمْل في الجارية)» ومثلها مسألة ابن وهب المذكورة هناك -أيضًا-(4) يعني: أن 
مَنْ أوصى لرجل بولد أمته» أو غيره؛ دخل معها(5) حملها في مسمى الولد إن كانت 


حاملا يوم الوصية. 
ويحتمل أن يشير إلى ما نقل في "النوادر" في ترجمة: فيمن أوصى لقبيلة من 
القبائل. 


(10) في (ز): (رأى). 

(2) كلمتا (إلا أن) يقابلهما في (ب): (لأن). 
(3) كلمة (وتعين) يقابلها في (ز): (أي: فتعين). 
(4) انظر النص المحقق: 10/ 101. 

(5) كلمة (معها) زيادة انفردت بها (ع2). 


مس يل 1/0 


عن محمكد. ولوقال: لولد( امرأة حامل؛ لدخل © ما في يطنها في الوصية مع 
الولد1© وإن وضعته بعل موت الموصى. وذلك إن لم يردهم بأسمائهم.اه(4. 


يعني: أن مَنْ أوصى بعتق عبيده المسلمين؛ إنما يدخل في ذلك مَنْ كان مسلمًا 
من عبيده يوم الوصية» وهذه المسألة في كتاب الوصايا الأول من "المدونة". 
قال في "التهذيب": وإن قال في وصيته: إن يت 6 فكل مملوك لي مسلم حر 
وله عبيد مسلمون ونصارىء ثم أسلم 77 بعضهم قبل مود نه(8)؟ لمر يعتق منهم إلا من 
كان يوم الوصية مسلمّا؛ لأني لا أراه أراد غيرهم©» واستشكلت هذه المسألة / من | [ز:794/|] 
حيث إن الأصل اعتبار الوصية يوم تنفيذها فما(19) يصدق عليه الاسم يومئذ؛ دخل. 
116) بيوم الوصية» وهنا إنما اعتبر يوم الوصية. 
قالابن يونس: قال بعض القرويين: لعله فهم إرادة هؤلاء بأعيانهم, وإلا 
فالأشبه دخول مَنْ أسلم؛ لأن العوصى إثها يوضى فيمن يكرةيرء الحوت لا فيمن 
كان عنده. 


فإن قال: عبيدي أحرار إن مت وباعهم؛ واشترى آخرين؛ فالوصية لمن مات 


ولاعبر 


(1) في (ز): (الولد). 

(2) في (ز): (لرجل). 

(3) كلمتا (مع الولد) زيادة انفردت بها (ز). 

(4) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 531/11. 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (عَبِيدٍ الْمَسْلِمِينَ) بإضافة (العبيد) إلى (المسلمين) وحذف 
الضهير: 

(6) كلمتا (إن مت) يقابلهما في (ز): (إن قال: مت). 

(7) كلمة (أسلم) ساقطة من (ب). 

(8) كلمتا (قبل موته) يقابلهما في (ز): (قال). 

(9) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 175/4و 176. 

(10) في (ز): (مما). 

(10) ف (ز): (غيرة). 


7 ره و 2و 7 « ابام 

1/0 نب ار 
عنهم» فلو قصد من كان يوم الوصية؛ لدخل هء لاء(1). 

قلت: وهذا التاويل صحيح.ء ويؤيد فهم ابن القاسم لذلك قوله: (مملوك لي) أي: 
ثابت لي» والآصل في اسم الفاعل أن يكون لما هو في الحال». وهو حقيقة بالاتفاق. 
ومن هذا المعنى ما وقع في أول كتاب العتق الأول من "المدونة" من مسائل قول 
القائل: إن دخلت الدار؛ فكل مملوك لي حر (©» فإن اشترى بعد الوصية مسلمين, فعزا 
محمد لابن القاسم: يدخلونء وعزا ابن حبيب لأصبغ: لا يدخلون. 

قال محمد: فإن لم يكن له يوم الوصية مسلم. فأسلم من عبيده00 أو اشترى 
مسلمًا؛ دخل 040. 

وهذا مما يدل على فهم ابن القاسم في المسألة خصوص من عنده. ولو لم يفهم 
ذلك؛ لعمل على الأصل في دخول من أسلم بعد ذلك. 

-- ."تام 65 لس | ف .ع . 0 ًَ 1 )دهده وى 
لا المَوَالِي في تَمِيم أو بَِبهِمْ ولا الكافِر في ابْنِ السّبِيلِ» ولم يَلَرَمْ ميم كُغزَاة(60) 
واجْتَهَدَ كَرَئْدِ مَعَهِمْ ولا شَيْءَ لوارثه قَبْلَ اله 

لما ذكر ما يدخل في لفظ غيره؛ أردف ذلك بما لا يدخلء وذكر منه نوعين 
أحدهما: الموالي في الوصية للقبيلة سواء كانت القبيلة تدعى بالاسم خاصة؛ كقريش 
أو تدعى ببني مضافا إلى الاسم كبني تغلبء أو مرة9» بالاسم ومرة ببني مضافا إليه 
كتميم» وبني تميم» فمن قال في وصيته: هذا( لتميم أو لبني تميم؛ لم يدخل معهم في 

وثانيهما: الكافر لا يدخل في الوصية لابن السبيل» أما الأولى» فقال في التهذيب: ومن 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 91/11. 

(2) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /211. 

(3) في (ب) و(ع2): (عنده). 

(4) انظر هذه الأقوال في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 354/17 و355. 
(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (تَعْوِيمٌ كَغْزاة) بضم لفظة (تَعْوِيم). 

(6) كلمتا (أو مرة) يقابلهما في (ب): (ومرة). 

(7) (ب): (لهذا). 


م ا 11/0 


أوصى بثلثه لبني تميم أو لقيس» جاز وقسّم على الاجتهاد. قال: ولقد نزلت أن رجلا 
أوصى لخولان بوصية» فأجازها مالك» ولم ير فيها شيئًا() للموالى©. 

وقال محمد: قيل لأشهب: مَنْ أوصى لقبيلة أيعطي6 لمواليهم”© المحاويج؟ 

قال: أما قوله: (لتميم) فنعم» وأما لبني تميم فلا( لأ بني هم أنفسهم. 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: ذلك سواء يدخل الموالي فيها»» وعاب 
قول أشهبء وقال: قد تكون قبيلة لا يقال فيها: بني» كقيس؛ فهم يدخلون حتى 
يقول: للصلبية دون الموالي» أو للموالي7) دون الصلبية0©. 

قيل: وقول مالك وابن القاسم أظهر من حيث العرف(9! 

قلت: بل لو قيل: العرف دخول الموالي في القبيلة لما بَعْدَا10, وموالي(11) 
ارم سيم 

وأما الثانية» فقال في(12) وصايا "العتبية": وسئل عن الذي يوصي بالوصية لابن 
السبيل» فيجد اليهودي والنصراني منقطعًا بهماء أيكون لهما في ذلك شيء؟ 

قال: لاء ليس لهما في ذلك شيء(13» إنما يراد بهذه الأشياء أهل الإسلام» 


(1) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز). 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /210. 

(3) في (ب): (يعطى). 

(4) في (ز): (مواليهم). 

(5) كلمة (فلا) ساقطة من (ز). 

(6) كلمة (فيها) زيادة انفردت بها (ب). 

(7) كلمتا (أو للموالي) يقابلهما في (ز): (وللموالي). 

(8) قوله: (وقال محمد: قيل لأشهب... وللموالي دون الصلبية) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 239/11. 

(9) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 319/17. 

(10) في (ز): (أبعد). 

2110 في (ع2): (ومولى). 

(12) كلمة (في) ساقطة من (ب). 

(13) عبارة (قال: لاء ليس لهما في ذلك شيء) يقابلها في (ز): (فقال لا شيء لهما من ذلك شيء). 


0 1/0 


ا لالت 
للفقراء والمساكين وابن السبيل من أهل الإسلامء لا من00 أهل الشرك 
والكف #0 

وقوله: (وَلَمْ يَلْرَمْ نه تَعْمِيم) أي : إذا أوصى للقبيلة؛ كتميم أو لابن السبيل» فالقرينة 
لاا حيبي ااا ل ا 
المسألة» وليس هو في "التهذيب" إن أوصى لقيس قسمت على الاجتهاد؛ نا نعلم 
أنه لم60 يرد أن يعم قيسًا كلهم. 

وقال أشهب: إذا أوصى لفخذء أو لبطنء أو لقبيلة يحصون أو لا يحصون. 
ويعرفون أو لا يعرفون أو لبني فلان؛ فالثلث بينهم على قدر الحاجة» والذكور 
لاحر ا ضير 1 على عدي "0 

وقوله: (كَغْزاةِ) أي: كما لا يلزم التعميم بالعطاء إن أوصى لقبيلة أو ابن سبيل؟ 
كذا0© لا يلزم التعميم إن أوصى للغزاة(©؛ لأنهم -أيضًا- مما لا يحاط بهمء وإنما 
يعطى مَّنْ حضر القسم منهمء. وهذا الذي ذكر في الغزاة صحيحٌ» وإن لم أره لغير 
مببو عي 

وقالني الوصايا الثاان من ٠‏ "المدو ا 2 وإ كانت الوص اجر مجوير ين ا 


(1) في (ز): (ولا). 

(2) كلمتا (ولا النصارى) يقابلهما في (ز): (والنصارى). 

(3) كلمة (من) ساقطة من (ب). 

(4) البيان والتحصيلء لابن رشد: 41/13. 

(5) في (ز): (القسم). 

(6) كلمة (لم) ساقطة من (ز). 

(7) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 531/11. 
(8) في (ز): (كذلك). 

(9) في (ز): (لغزاة). 


ا ا ل ا ار 00 
فس ليل 12/10 
يعرف عددهم؛ لكثرتهم كبني تميم وبني زهرة أو للمساكين» فهذا(1 لم يرد قومًا 


بأعياهم /؛ لأَنّ ذلك لا يحصى ولا يعرف فإنما يكون ذلك لمَنْ حضر القسم. | [ز:794ب] 
اه(02), 


صصص م 


وقوله: (وَاجْتَهَدٌ) أي: واجتهد في إعطاء الوصية لمن حضر من هؤلاء 
الأصناف(6© على قدر الحاجة كما قدّمنا عن أشهب(4». 

وقوله: (كَرَيْدِ مَعَهِمْ) يعني: إذا أوصى لزيد والفقراء0©» أو نحوهم مما لاايحاط 
به؛ فإنه يقسم المال بين زيد. وذلك الصنف بالاجتهاد بحسب فقره. 

قال في الوصايا الأول من "المدونة": وإن قال: ثلث مالي لفلان» وللمساكين أو 
في السبيل والفقراء واليتامى؛ قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاناء ولا أنصافًا(6)؛ لأن جمع 
المعلوم والمجهول في الصرف قرينة إرادة الموصي سد خلة الموصى له؛ والقسم 
على المجهول بالاجتهاد. فكذا على المعلوم الذي ضَمّ معه. 

وإذا علمت أن المراد ببذه الوصية ما ذكر؛ لم يعارض هذا الحكم مذهب ابن 
القاسم في موضحتي77) العمد والخطأ المذكور ني كتاب الصلح. 

وذهب بعض مخالفي المذهب إلى أن لزيد النصف على ظاهر كلام الموصي»؛ 
ولكون أهل المذهب لم يعتبروا تعيين زيد في هذه الصورة» وإنما جعلوه كواحد ممّن 
ضَمّ إليه لا يعطى إلا بالاجتهاد بحسب فقره؛ لزم من ذلك أن زيدًا المذكورٌ إذا مات 
قبل أن يقسم له من هذا المال شيء؛ لم يكن شيء لورثته» والشيء الموصى به 
للفقراء. 

قال محمد: لأنه إنما يستحق بعد القسم ما يجتهد له فيه» وإلى هذا أشار بقوله: 


)1( ف (ع2 و(ب): (وهذا). 

(2) انظر: تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /208. 

(3) في (ز): (الأنساب). 

(4) كلمة (أشهب) يقابلها في (ز): (المدونة وأشهب). 
(5) في (ز): (وللفقراء»). 

(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /208. 

() ني (ز): (موضحة). 


10/0 وي الاير 
(ولا شَيْءَ لوارثه) أي: وارث زيد المذكور (قَبْل القَسْم) أي: إن مات زيد قبل القسم 
له مع من عطف عليه من المجهول. 

قال بعضهم: وهذا يحسن إن كان زيد هذا فقيرّاء وأما إن كان غنيًّاء فينبغي أن 
يكون سهمه مملوكا له(1) بموت الموصي إذا قبله هو قبّل أن يموت أو قبله الورثة 
بعد موته(©. 

قلتّ: وهو ظاهرء ولو كان له نصيب معين لكان لورثته. ولو قال: ثلثي لفلان 
و فلان» ففلان كواحد منهم. 

وقال ابن امام ا "المدونة": إن( قال: لفلان وفلان فبينهما نصفان» وإن 
كان أحدهما غنيا والآخر فقيرّاء فإن مات أحدهما بعد موت الموصي ورث نصيبه 


ورثته. بسيو ا اا ات 


عصف ا ل سطع د 


يعني إذا أوصى بشيء مجهول لا يعلم مقداره إلا أنه يستغرق جميء © الثلث؛ 
بل جميع المال» كأن يقول: أخرجوا من مالي ما يوقد به مصباح في المسجد على 
الدّوام» أو ما يشترى به كل يوم راوية ماءء» أو يوصي بهما معا فيقول: افعلوا هذاء 
وهذا. 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(2) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 317/17. 
(3) كلمة (وبني) يقابلها في (ز): (أو بنى). 

(4) كلمة (إن) ساقطة من (ز). 00 

(5) في (ز): (فللموصي). 

(6) في (ب): (لوارثه). 

(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /210. 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (عَلَى الحصّصي؟ قَوْلانِ). 
(9) كلمة (جميع) ساقطة من (ب). 


لاف شن حلي 11/10 
قال المؤلف: فإنه يضرب للنوع الواحد من ذلكء أو أكثر من الواحد بالثلث. 
وقوله: (ضَرت ل بالئنف) ينمي اهناك وصاراامعاومة أرضى بباء نذا 

النوع فما خرج للمعلومة أخذته. وما خرج لهذا النوع وَقِفَ له» وفعل منه ما أوصى به 

حتى يفرغء وهذه مسألة "المدونة"؛ قال في "الكبرى": قلت: إن أوصى بوصايا 

وبعمارة مسجد؟ 
قال ابن القاسم: بلغني عن مالك فيمن قال: أوقدوا في هذا المسجد مصباحه 

وأوصى مع ذلك بوصايا؛ أنه يحاص في ثلث الميت للمسجد بقيمة الثلث» وللوصايا 

بما سمى لهاء فما صار للمسجد وقف له. واستصبح به حتى ينجزء ونزلت فقال فيها 

مالك هذاء وهو قول أكثر الرواة.اه مختص” |(1). 
وإن لم يكن ني الوصايا إلا المجهول. فإن كان نوعا واحدًا؛ فله الثلث» وإن كان 

أكثر كما لو قال: أوقدوا مصباحًاء واسقوا راوية0© وأعطوا كل يوم كذا وكذا رغيفًا؛ 

فالثلث لجميع تلك الأنواع» وهل يقسم على عددها جميع الثلث إن كانت مع غير 

معلوم؛ أو ما خرج لها منه في الحصاص إن كانت مء(6© معلوم؟ 
وهذا قول ابن الماجشون في "المجموعة" قال: يضرب للمجهولات كلها 

بالثلث» وكأنها صنف واحدء ولو لم يوص بغير المجهولات؛ قسه(» الثلث على 

عددهاء أو ينظر إلى قيمة الراوية في كل يوم مثلا فيقال: درهم وقيمة الزيت. فيقال: 

درهمان» وقيمة الخبز فيقال: ثلاثة» فيقسم الثلث. أو ما خرج منه في الحصاص لهذه 

الأنواع على قيمة ما يصرف(0 كل يوم منها /» فيوقف له ويصرف7© فيه حتى يفرغ. 

وهذا القول حكاه”7) ا 

(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 51/6. 

(2) في (ب): (رواية). 

(3) كلمة (مع) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): (فعم). 

(0) ف (ز): (يضرب). 

(6) في (ز): (ويضرب). 

(7) في (ز): (حكاية). 
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ابن يونس عن بعض الفقهاء7!. 

قال: وهو خلاف قول ابن الماجشونء وإلى هذا مال اللخميء. قال: وهو على 
القول بأن هذه الأنواع وصيّة واحدة يضرب لها بالثلث0©. 

وهذا(6 القول هو الذي صرّح0© المؤلف به؛ وإليه أشار بقوله: (وَهَلَ يُقِسَمْ). أي: 
الذي يخرج من الضرب بالثلث للمجهول الواحدء أو الأكثر6© على الحصّة؛ أي: حصة 
قيمة(» ما يخرج كل يوم من كل نوع على ما مثلنا به في الراوية”7© وغيرها. 

وقوله: (كَالإِيَانة): يعني: يقسم ذلك على قيمة ما يخرج كل يوم من كل نوع كما 
يقسم الثلث. أو ما يخرج(© منه على ما كان من هذا النوع مبيّنًا فيه ما يخرج كل يوم 
كما لو قال الموصي: أعطوا كل يوم درهمين لزيت المسجدء ودرهمًا للراوية وثلاثة 
للخبر؛ فإن الموصي في هذه الوصية أبان عن مقصده فيما يخرج كل يوم» ولا يقسم 
الثلثء. أو ما خرج منه على عدد هذه الأنواع» وإنما يحاص لكل نوع بما سُميَ له من 
العدد كل يوم. 

ومما يدل على أن ما أبان فيه الموصي من © ما يخرج كل يوم ونحوه من العدد؛ 
أن بذلك العدد يضرب له ما نقله ابن يونس عن كتاب محمدء وأراه أشهب فيمن 
أوصى أن ينفق على فلان درهم كل شهر ويعتق» وجملان في السبيل» وأن يتتصدق 
بدرهم كل شهر أنه يحاص لفلان بدرهم كل شهر مبلغ تعميره؛ وللعبد والفرس بقيمة 
وسطء وللصدقة بدرهم كل شهر بالثلث كله. 


(10) انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 162/11و 163. 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3633/7 و3634. 

(3) في (ب): (وهو). 

(4) مايقابل كلمة (صرح) بياض في (ع2). 

(5) كلمتا (أو الأكثر) يقابلهما في (ز): (والأكثر). 

(6) كلمة (قيمة) زيادة انفردت مها (بس). 

(7) ني (ز): (المدونة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) في (ز): (يخرج). 

(9) في (ز): (على). 


يناف مر 13/00 

وإن قلتَ: (بالمال كله)(1) كان حستاء فإن خرج نصف وصاياهم أنفق على 
فلان نصف درهم كل شهر. 

وأما الصدقة فيتصدق بالدرهم كل شهر؛ لأن تعجيل الصدقة ة أفضلء وإن لم 
يصر للعبد والفرس ما يشتريان به أعِين به فيهماء وما ذكر أن فلانًا يعطى نصف درهم 
في الشهر إن خرج له نصف الوصية(©. 

قال اللخمي: هو قول محمد وابن نافع في "المجموعة". وقول60© مطرف: 
يعطى الدرهم كل شهر. َ 

وقال أصبغ: يدفع له ما صار له في الحصاص بتلا؛ أن الوصية حالت. 

قال اللخمي: ينظرء فإن قَصَّدّ الموصي التوسعة على الموصى له أعطي دينارًاء 
وإن قصد الرفق بالورثة الفا يعون قينا اعظلى بيار له قالمحاضةةوإن انكل 
الأمر؛ حمل على الظاهر أن الميت لم يرد تعجيل ذلك40, 

ولست على يقين في صحة لفظ ”© المؤلف على الحصة كالإبانة؛ لأ وجدته 
مصحّفاء وما ذكرته أقرب ما يحاوّل0) في تصحيحه. وفي كلامه حذف يقتضيه الكلاء7/) 
والتقدير: (وهل يقسم على الصحة كالإبانة0» أو على العدد قولان). 

وقوله: (كَالإِبَائَة) مقصوده من التشبيه تصحيح القسم على الحصة لإفادة© 
الخلاف في الإبانة» ولا يبعد190) جريان الخلاف مع الإبانة -أيضًا- وما ذكر المؤلف 


(1) عبارة (وإن قلت: بالمال كله) ساقطة من (ز). 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس: 163/11. 

(3) في (ز): (وقال). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3636/7 و3637. 

(5) كلمتا (صحة لفظ) يقابلهما في (ز): (صحة أن لفظ). 
(6) في (ع2) و(ب): (يحال). 

(7) ما يقابل كلمة (الكلام) بياض في (ب). 

(8) في (ز): (بالوبانة). 

(9) كلمة (لإفادة) يقابلها في (ع2): (لا إفادة). 

(10) في (ز): (ينفذ). 
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ف أنه تقر المجهو ل«القلع هو مدهي "المذونة" كهنا دسا 

وقال سحنون: إنه قول أكثر الرواة» ونبِّه بهذا على قول أشهب في كتاب ابن 
شعبان أنه يضرب له بجميع المال حكاه عنه القاضي في "التنبيهات"17). 

وحكاه ابن يونس عن ابن القرطي عن أشهب(2» وذكره اللخميء ولم يعزه!©. 

ووجهه أن هذه الوصية تستغرق جميع المال» فكأنها بجميعه. 

ووجه الأول أن الميت” لا تصرف له إلا في الثلث؛» وعليهما إن أجاز الورثة أو 
منعوا وكثرة(© ما ينوب في الحصاص وقلته» وعلى الثلث لو تعدد هذا النوع فهل 
يضرب للجميع بثلث واحد؛ لأنها وصية واحدة أو لكل بالثلث؛ لأنه لو انفرد لضرب 
له به؟ قولان كذا نقل بعضهم. ثم في قسم ما يخرج لهذه الأنواع على عددهاء أو على 
قيمة ما يخرج كل وقت منها قولان. 

ونصٌ هذه المسألة في الوصايا الثاني من "التهذيب": ومَنْ6) أوصى بشيء 
يخرج كل يوم إلى غير أمد من وقيدٍ في مسجد أو سقي ماء؛ أو لخبز كل يوم بكذا 
وكذاء أبدّاء وأوصى مع ذلك بوصايا؛ فإنه يحاص لهذا المجهول بالثنلث وتوقف 
لذلك حصته.اه207). 


يعني أن من أوصى فقال: اشتروا عبد فلان وأعتقوه. وأبى ربه(8 أن يبيعه بقيمته؛ 
فإنه يزاد على قيمته إلى مقدار ثلثهاء فإن أبى بعد ذلك من بيعه استؤنى لعله يبيعه» فإن 


(0) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2569/5. 
(2) انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 163/11. 

(3) انظر: التبصرة. للخمى (بتحقيقنا): 3634/7. 

(4) في (ب): (الأول). - 

(5) كلمة (وكثرة) يقابلها في (ز): (أو كثرة). 

(6) في (ز): (وقد). 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 195/4. 

(8) كلمة (ربه) يقابلها في (ب): (رب ربه). 


ع ليل 1/0 
أيسر منه رَجَعَ المال ميرانّاء وقول المؤلف: (ِلِثُلْثِ / قِيمَيِهِ) يعطي أن الذي يبذل | [ز:795ب] 
لصاحب العبد قيمته» فإن أبى زيد إلى ثلثها. 
وعبارة "المدونة": يدفع له مثل ثمنه» وانظر هل هما مستويان» وأما قوله: (يُرْادُ 
لتُلّها)» فمخالفت!1 لنصّ الكبرىء فإنه قال في هذه المسائل: يزاد الثلث» وينتقص 
النلث؛ وهو صريح في الوصول إلى الثلث لكن ظاهره يبذل.الثلث أولاء وليس 
كذلكء وإنما هو بالتدريج. 
ومثل هذا اختصرها أبو محمد واختصر البراذعي والتونسي وابن يونس 
واللخمي كلفظ المؤلف. 
قال في "التهذيب": فإن أبى زيد ما بينه وبين ثلث ثمنه(©)» وهذه العبارة أكثر 
تحريرًا في التدريج إلا أنها ليست بصريحة في إعطاء الثلث؛ وإنما زِيدَ على قيمته؛ لأَنَ 
قصد الميت تكثير الثمن إن احتيج إليه كما أن قصدّه لو أوصى ببيعه تقليله» فينتقض 
الثلث -أيضًا- إن لم يشتر بالقيمة» وكان الزائد والناقص الثلث؛ لأنّه حد ما بين 
القليل والكثير. ْ 
وقال ابن وهب: يزاد في ثمن العبد إلى أن يبلغ ثلث الميت. 
وقال أصبغ: إن قال: اشتروا عبد فلان بالعًا ما بلغ؛ فإني أستحسن قول ابن 
وهب6(0. 
وقوله: (نُمَ اسْؤْنِيَ) يعني: إن أبى ربه من بيعِه بعد الزيادة؛ استؤني بالثمن وزيادة 
ثلثه كذا فسر ما في الوصايا الأول من "المدونة"؛ وبدئ على الوصاياء فإن لم يبعه؛ 
رجع ميرانًا. 
وفي الوصايا الثاني بعد الاستيناء9» والإيأس» وروي عن مالك؛ يوقف الثمن ما 
رجي بيعه ما لم يفت بعتق أو موت. 
(1) ني (ز): (مخالف). 
(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 171/4 و172. 


(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 504/11. 
(4) في (ز): (الاستثناء). 
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قال سحنون: وعليه أكثر الرواة. 
واختلف هل هذا وفاق أو خلاف» وقال أشهب في كتاب محمد: إن أبى البيع فلا 
ا 
وتردّدوا في دخول الوصايا في هذا الثمن إن لم يتم البيع» وفي كلام بعضهم أن 
هذا كله مع تعيين السيد المشترى7!) منه وتعيين العبد(©. 
قلتّ: أما تعيين السيد فظاهرٌء وأما تعيين العبد(6 ففيه نظر في إفادته» واختار أن 
لا يزاد في ثمنه إلا ما جرت العادة بالتغابن فيه. 
قلتٌ: وهو معنى ما حَوَّمُوا عليه» وأكثر ما قيل فيما يتغابن به الثلث. 
وقال ابن القاسم: لا يعلم رب العبد بالوصية» وقال أشهب: يعلم. 
وكذا اختَلِفَ إذا قال: بيعوا عبدي فلانًا من فلان» فإن لم يعين العبد ولا بائعه 
ال عد نس لاس وهل 
ا 5 © اضر و ع بن ص ه 
ديتع ملاعب َمْدَ النقص كالم ئاجَةِ200 وَاشْتَر(© لِفلانٍ وأبَى بُخْلا بَطلت. 
0 له) أي : اليد او ييا 
ع الب ل ل يفاض يكف وخو بياس لزن 


(0) كلمة (المشترى) ساقطة من (ز). 

(2) من قوله: (وقال ابن وهب: يزاد) إلى قوله: (وتعيين العبد) بنحوه في شرح جامع الأمهات. لابن 
عبد السلام: 330/17و331. 

(3) كلمة (العبد) ساقطة من (ز). 

(4) عبارة (إذا قال: بيعوا...يعلم بالوصية) ساقطة من (ز). 
من قوله: (وقال ابن القاسم: لا يعلم) إلى قوله: (مشتريه لم يعلم بالوصية) بنحوه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 3550/7. 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (والإباية). 

(6) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (واشتراء). 


عد افش علدا 1/0 
بع َعْدَ التتقص) وطلب أن ينقص له أكثر من ثلث قيمته؛ لم يلزم الورئة ذلك» ورجع 
ور 

وقوله: (كالإبايّة) يعني: كما يرجع العبد ميرانًا إن أبى من أحب العبد أن يشتريه 
شراءه» وامتنع من شرائه رأسًا لا بنتقص ولا بغيره» فإن العبد يرجع ميرانًاء ويحتمل أن 
يريد كالإباية من بيعه بعد الزيادة في مسألة الموصى بشراته للعتق» وهي التي قبل هذه 
وهذا الشرح أرجح؛ لأنه يكون أحال على حكم مقدّر(» والأول أرجح؛ لتضمنه 


انر 
وقوله: (واشئري لِفْلانِ) أي: وكما يرجع المال ميرانًا إن أوصى أن يشترى عبد 
فلان لفلان» وامتنع ربه من بيعه(© بخلا به. 


وأما إن امتنع من ببعة؟ لزيادة ي الثمن؟ فإنه يزاد على قيمته إلى مثل ثلثهاء فإت 
أبى لأن يزاد أكثر من ذلك. فإِنٌ المال لا يرجع ميرانًا ويخيّر الورئة بين شرائه يما 
طلب ربه أو يدفعون القيمة» وثلثها للموصى له أن يشترى له العبد. 

وهذا معنى قوله: (ولِزِيادةٍ قَلِلْمُوصَى لَهُ) أي: لا يرجع الثمن وثلثه المبذول في 
العبد ميرانًا؛ بل يدفع ذلك المبذول للذي أوصى له بشراء العبد. 

وما ذكره(6 المؤلف من رجوع المال ميرانًا بعد النقص في الموصى ببيعه ممن 
أحب فهو( مذهب غير ابن القاسم في "المدونة". 

قال سحنون فيها: وروى غير واحد عن مالك في الذي يباع ممن أحب؛ أن 
الورثة إذا بذلوه0© لمن أحبّ بوضيعة الثلث؛» فلم يجدوا ممن يشتريه إلا بأقل؛ فليس 
عليهم غير ذلك. 


يريد: ويرجع ميراثا. 


(1) في (ز): (مقرر). 
(2) كلمتا (من بيعه) يقابلهما في (ب): (أن يبيعه). 
(3) في (ع2): (ذكر). 
)4( ف (ب): (هو). 
(5) في (ز): (بذلوا). 


[ز:796/] 


1/0 نل اير 


قال ابن وهب: قال مالك: وذلك الأمر عندنا0!» ومذهب ابن القاسم في / 
"المدونة" في المسألة أنه إن لم يوجد مَنْ يشتريه ممن أحب إلا بوضيعة أكثر من 
الثلث؛ فإن الورثة مخيّرون بين بيعه بذلكء أو يعتقوا ثلث العبد فراعى ابن القاسم هنا 
أن القصد0© نفع العبد. وراعى الغير اللفظ. 

فرع: قال أشهب: إن أبى مَنْ أحب أن يأخذه بوضيعة الثلث؛ فله أن ينتقل إلى 
غيره ممن أحبء وإلى ثالثء ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة(©. 

والذي ذكر من التفصيل في المشترى لفلان هو مذهب ابن القاسم. 

وقال غيره -وهو أشهب- : إن امتنع من بيعه بُحلا أو لزيادة؛ لم يلزم الورثة أكثر 
من زيادة ثلث الثمن» وليكن ثمنه موقوفا حتى يُؤْيّس من بيعه فيرجع ميرانًاه ولاشيء 
للموصى له؛ لأنه أوصى له برقبته لا بمال(4). 

سحنون: وهذا أصح. ورأي ابن القاسم أن(6© قصدّه منفعة الموصى له بالعبد. 
فإذا تعذر أعطي الثمن الذي هو وسيلة إليه6». 

لا يقال: يلزم مثله إذا امتنع بخللا؛؟ لأن هنا تعذر الوصول إلى الشيء الموصى به. 
فبطلت الوصية؛ إذ لا بد له؛ لتعينه. 

وف إبايته للزيادة الوصول إلى الموصى به مرجوء فيفعل بقدر الإمكان» فإن لم 
يكن هو؛ كان ما يتوصل به إليه» وهو الثمن. 

وتأمل إعراب ألفاظه في هذا الفصل واستنباط هذه الأحكام منهاء فإنها قلقة ووقع 
بعد الراء من اشترى صورة الياء» فيتوهم أن الفعل مبني للمفعول أو للفاعل77©»: وهو 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 172/4. 

(2) في (ع2): (العبد) وما يقابله غير قطعيئ القراءة في (ب). 

(3) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 506/11 منسويًا إليه. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 172/4. 

(5) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(6) من قوله: (وقال غيره -وهو أشهب-: إن امتنع) إلى قوله: (هو وسيلة إليه) بنحوه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 77/11. 

(7) عبارة (للمفعول أو للفاعل) يقابلها في (ع2): (للفاعل أو للمفعول) بتقديم وتأخير. 
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أبعد؛ إذ لا يصح عطفه على بيع ولا على( كالإِبَايَة )؛ فالصواب حذف تلك الياء على أنه 
فعل أمرِء وإن وصل به هاء ضمير العبد فحسن» وحينئذ يكون معطوفا على الإباية» ولك 
أن تعطفه على (ببَيّْعِ) وتقدر بعد قوله: (بُخَْا) كذلك» أي: يرجع ميرانًا. 


ولو قيل: على هذا التقدير: إنه مصدر معطوف على (ببَيّع ) لكن”" الناسخ قصره 


وعرو 


سس تُلَه وإلا خُيْرَ الوارث فِي بَيْعِهِ أَوْ عِنْقٍ تُلْئْو أو القَضاءِ به 


كب اه 4 


يعني . 0 
نقص لثلث(6 قيمته فإن اشتراه بذلك فواضحٌ» وإن لم يرد شراءه إلا بنقص أكثر. 
وهذا معنى قوله: (وإلا) فإن الورثة لا يلزمهم ذلك. وخيروا بين بيعه بما طلب 


المشتريء أو يعتقوا من العبد ثلثه. 
وقوله: (أَو لَضَاءِ ب لان في : «ل)): : يعني : : إن أوصى أن يباع عبده من فلان» 
وأبى فلان أن يشتر الى كر من الكلكة ذا الووقة مه رون بيع بيعدها اراد 


أو القضاء لفلان به(4» أي: بثلث العبد الذي يعتق في المسألة قبلها. 

وقوله: (في: «لَهُ)) أي: فيما إذا أوصى أن يباع له واللام للتعدية أي: منه ولكن 
(لهُ) أخصر. ١‏ 

قال في "التهذيب" في المسألة الأولى» وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك. 

قال سحنون: وقد بيئًا هذا الأصلّ باختلاف الرواة قبل هذا|(6. 

لزان يراس لجان [العرار بل مداقت ور ديعا تقر اصوي زرريه اج كدر 
أصحابه» فروى عنه أشهب في المبيع للعتق أو ممّن أحبٌّ إنه إن حمله الثلث ولم 


(1) ني (ع2) و(ب): (لكان). 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (للعتق). 

(3) كلمتا (نقص لثلث) يقابلهما في (ز): (نقص له لثلث). 

(4) كلمتا (لفلان به) يقابلهما في (ع2): (به لفلان)» بتقديم وتأخير. 
(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 173/4. 


0 10/0 


يجدوا بعد الاستيناء(1) من يأخذه بوضيعة ثلث الثمن؛ فلا شيء عليهم فيه. 


وإن لم يحمله الثلث خيّروا بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه» أو عتق مبلغ ثلث 
الميت كله؛ لأنه يصير عتقا مبدّأ© على وصية لفلان هذا في المبيع رقبته» أو ممن 
أحبٌّ. فإن بذلوه بوضيعة ثلث الثمن» فلم يجدوا من يبتاعه واستؤني به؛ فلا شيء 
عليهم فيه. 

وفي "المجموعة" لأشهب إن قال: (بيعوه من فلان) ولم يقل: للعتق» ولم 
يبيعوه منه بثلثي ثمنه؛ لأنه لا يخرج من الثلث قطعوا له بثلث الميتء ولو بذلوه 
بوضيعة الثلث فأبى؛ سقطت الوصية؛ يعني: ويرجع ميراثًا. 

وقال بعض القرويين: إن أوصى ببيع عبده من فلان جعل في الثلث قيمة رقبة 
العيد(6. / 

واختار ابن عبد السلام قول ابن المواز: بما يوقف(© عليه في كتايه0. 


عق عب لايَخْرَجُ من ثُلْثِ الحاضر وُقِفف إِنْ كَانَ لأشهرٍ يَسِيرَة ولا عُجُلَ 


طٍ ِب ّْثِ الحاضر لم مم من 


يعني: إن أوصى بعتق عبد له. وله مال حاضر وغائب ولا يخرج / العبد من ثلث 
الحاضرء ولو حضر الغائب لخرج العبد من ثلث الجميعء فإن كان اجتماع المال 
لأشهر يسيرة وقف العبد. ولم يعتق منه شيء حتى يعتق جميعه؛ إذ لآ ضرر عليه في 
الإيقاف المدة اليسيرة مع ما يرجى من تكثير العتق» وإن كان لا يجتمع المال إلا 
لأشهر كثيرة: أو ستة كما حدّ ابن المواز؛ فإنه يعجل من العبدعتق ماحمل ثلث 


(10) ني (ز): (الاستثناء). 

(2) في (ز): (مبتداً). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 78/11 وما بعدها. 
)4( في (ب): (واختيار). 

(ذ في (ز): (توقف). 

(6) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 333/17. 
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الحاضر؛ لأن في(1» وقفه لاجتماع المال ضررًا عليه؛ لطول المدة» ثم مهما قدم شيء 
من المال عتق من باقي(© العبد مقدار ثلث ما حضر. 

وقوله: (وإلا عْجلَ) هو في "المدونة" من تفسير سحنون لرواية ابن القاسم عن 
مالك. وإلا فمالك أطلق الانتظار» ولم يقيّده» على أن عبارة سحنون أخصر من هذه 
فإن هذه00 تقييدٌ بالأشهر الكثيرة خاصة» وهي بعض ما تضمنته عبارة سحنون كما أن 
قوله: (لأشْهَر يد تسِيرَةِ) إنما هو مفهوم بعض تقييد سحنونء ولنذكر نصها لعله يتبيّن 
ار العا د 

قال في "التهذيب"-وهو موافق "للأم"-: ومن أوصى بعتق عبده» وهو لا 
يخرج مما حضرء وله مال غائب يخرج منه» فإن العبد يوقف لاجتماع المالء فإذا 
اجتمع قوم حينئذ في ثلثه» وليس له أن يقول: أعتقوا مني ثلث الحاضر الساعة. 

قال سحنون: إلا أن يضر ذلك بالموصى له. وبالورثة فيما يفسر جميعه 
ويطول.اه(6. 

وعليك التأمل في الفرق بين التعبيرين» فإن تتبعه0© يطول والمؤلف تبع في 
التعبير غيره كاين الحاجب. زاد في "الأم" أن العبد يقول محتجًا: نجزوا مني عتق ما 
حمل الثلث الآن؛ فإن(0» حضر شيء آخر استدركتم» وإلافزت بما عتق منيء وفي 
تأخير عتقي تعريض لتقليل العتق؛ إذ قد يتلفٌ المال0©. 

هذا معنى ما قال» وعلى هذه80) الحجة اعتمد أشهب فقال: يعجّل عتقه في ثلث 


(1) كلمتا (لأن في) ساقطتان من (ع2). 

020 كلمة (باقي) زيادة انفردت مها (ز). 

(3) عبارة (في المدونة من تفسير...من هذه. فإن هذه) ساقطة من (ز). 

(4) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /196. 

(5) في (ز): (عتقه). 

(6) في (ز): (وإن). 

(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 12/6. 

(5) كلمتا (وعلى هذه) يقابلهما في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (وهذه) ولعل الصواب ما 
أثبتناه. 
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ما حضرء والعبد نفسه مما حضر ولو لم يحضر غيره؛ لعتق ثلثه ثم يتم مما يحضر 
مقدار ثلثه. والأكثر أن قول أشهب خلاف(1). 

ونقل عياض عن أبى عمران أنه قال: يشبه أن يكون وفاقً(©. 

قال بعضهم -وهو بعيل-: ولعله أراد باتفاق القولين؛ أن الانتظار في البعيد 
الغيبة» والتعجيل في القريب الغيبة. 

قلتّ: وادّعاء التفسير في قول أشهب من غير هذا التأويل أقربء. وعلى أن قول 
أشهت [مخالف](6 قال يحيى: هو القياس؛ لأن في وقف العبد ضررًا عليه ولا نفع 
فيه للورثة. 

وقال سحنون وغيره: لو صح قول أشهب لأخذ”*) الميت أكثر من الثلث؛ لأنه 
أعتق ثلث الحاضرء وباقي50© العبد موقوف لا يتصرف فيه الورثة0©. 

قلتٌ: إنما يته0© هذا لو قال أشهب: (يوقف باقي العبد) ووجَّه اللخمي قول ابن 
القاسم بأن يقول الورثة: نحن شركاء الميت فيما خلف فليس له أن ينتفع منه بشيء 
دونناء فيعتق ثلث الحاضر ويحال بيننا وبين التصرف بالبيع وغيره فيما رقٌّ منه فإمًا أن 
03 كا ٠6‏ . ]| اء (6) 
ننتفع جميعا أو نمنع جميعا.اه ". 

وهو قريب من اعتراض سحئون,. وعبارة عبد الحق في هذا التوجيه: إن قال: لو 
عجلت. فإما أن يمكن الورثة من الانتفاع بما أخرجت الوصية» فيصيرون قد ورثوا 


(1) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبى زيد: 423/11 منسوبًا إليه. 

(2) انظر: التنبيهات المستنبطة؛ لعياض (بتحقيقنا): 2571/5. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ المعتمدة في التحقيق» وقد أتينا به من شرح جامع 
الأمهات» لابن عبد السلام. 

(4) كلمة (لأخذ) يقابلها في (ز): (لا أخذ). 

(5) كلمة (وباقي) يقابلها في (ع2): (وما في). 

(6) من قوله: (وعلى أن قول) إلى قوله: (يتصرف فيه الورثة) بنحوه في شرح جامع الأمهاتء لابن 


عبد السلام (بتحقيقنا): 329/17. 
() ف (ز): (يصح). 


(85) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3651/7 و3652. 
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قبل إنفاذ الوصية: والله سبحانه بدَّأ الوصية أو يمنعواء فيصيروا قد نفذت عليهم 
الوصية فيما حضرء ومنعوا منه» فكان الصواب الإيقاف؟؛ لاجتماع المال. 

قلتٌ: وما وجه به قول ابن القاسم في الإيقاف يعترض به(1) عليه في التعجيل إن 
كان © المال يطولء فهو مشترك الإلزام. 


وَلَمَ إجارّةٌ الوارثٍ يِمَرَض لَمْ بِصِعَ بَعْدَهُ؛ إلا لتب 


و. 6ن 2 ام لذن 0 
من عذر بكونه في نفقته أو دَيْنِهٍ 
- 2م > 


أَوْ سُلْطانهِ؛ إلا أَنْ يَحْلِفَ م مَنْ يَجْهَل مِدْلَهُ أنَهُ جَهِل أن آ لَهُالرّد؛ لا بصِحة وَلُو 


ص - 


هذه المسألة كمسألة(© إجازة الورثة ما لهم رده من الوصاياء وتكلمّوا من ذلك 
على مسألة المدونة» وهي إجازتهم لميتهم قبل موته وصيّته بأكثر من الثلث. 

قلت: وفي معنى ذلك إجازتهم وصيّنه لوارث» فإذا أوصى بأكثر من الثنلث وهو 
مريضء فأجاز الورثة ذلك في ذلك المرض؛ لزمهم ذلكء ولا رجوع لهم فيما أجازوا 
إن مات من مرضه ذلكء ولم يصح بعده. 

وظاهر عبارة المؤلف أن إجازتهم في المرض الذي لم يصح منه؛ تلزمهم» سواء 
تبرعوا بتلك الإجازة من غير أن يطلبهم فيها /» أو بعد أن طلبهم. وهكذا(6 وقع في السؤال 
في "المدونة". ولكنه لم يجب باللزوم إلا إن رجعوا(© بعد استئذاهه(6) 

واتعنيها عبد الحق على البراذعي؛ وعندي أن لفظ البراذعي ولفظ "الأم" سواء. 

وقال عياض: وإن تبرعوا بذلك7 قبل أن يطلبهم فذهب بعض الصقليين إلى 
أنه يجب أن يكون الجواب في الوجهين سواء؛ لأنهم يقولون: بادرنا بالإجازة؛ لتطيب 


(1) كلمة (به) زيادة انفردت بها (ز). 

(2) في (ز): (اجتماع). 

(3) في (ز): (مسألة). 

(4) في (ز): (وهذا). 

(5) في (ب): (يرجعوا). 

(6) كلمة (استكذانهم) يقابلها في (ب): (أن استأذنهم). 
(7) في (ز): (ذلك). 
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1/0 ىل ار 
نفسه وخشينا(!) منعه إن لم نبأدره. 

وذهب بعض القرويين إلى أنهم لا يرجعون فيما أجازوا قبل الاستئذان؛ كانوا في 
عياله أو لاء وإليه نحا التونسي وغيره(©. 

قلتَ: وصرّح اللخمي(6 به4» فإطلاق المؤلف مع الصقليين» والأظهر غيره؛ وكان 

من حقه إن لم يكن ظهر له ترجيح هذا أن يقول: (وبتبرع تأويلان)» فإن سكوت الإمام عن 
الجواب عن الإجازة تبرعا وإجازته على0© الاستكذان دليل توقفه. 

ابن يونس عن ابن القاسم: فإن أذنوا في مرضه ثم صحّء وأقر وصيته ثم مرض لم 
يلزمهم الإذن؛ لأنه صحء واستغنى عن إذنهم؛ فلا يلزمهم حتى يأذنوا في المرض 
الثاني. 

قال ابن كنانة: ولكن يحلفون ما سكتوا عن تغيير ذلك رضًا ببه60©. 

وهذا الذي ذكر من لزوم هذه الإجازة الواقعة في مرض الموصيء وقبل موته هو 
مذهب "المدونة" و"الموطأ". ومسّهور المذهب. 

وقال الأئمة الثلاثة في آخرين: إنها لا تلزم؛ لأ:ها(7 عطية مال قبل وجوبه لهم. 

قال بعض الشيوخ: وهو الأظهر. 

وقال عبد الملك في مريض باع عبدًا بأقل من قيمته بأمر بين: لا إجازة للورثة 
قبل الموت؛ إذ لعل غيرهم يرثه(» ونقل عن عبد الوهاب أن لزوم الإجازة للورثة 
إنما هو في المرض المخوف9©. 
(1) في (ب): (وخشيت). 
(2) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2584/5. 
(3) ني (ب): (المؤلف). 
(4) انظر: التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3695/7. 
(5) كلمتا (وإجازته على) يقابلهما في (ز): (وإجابته عن). 
(6) الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 250/11. 
(8) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 308/17و 309. 
(9) من قوله: (وقال الأئمة الثلاثة في آخرين) إلى قوله: (في المرض المخوف) بنحوه في المنتقى؛ 
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قلت: ففي(1) لزومها في المرض على هذا ثلاثة أقوال» يفصّل الثالث بين 
المخوف وغيره. 

وقوله: (إلا لِتَبْيّنِ عُذْرِ) مستثنى من اللزوم» أي: تلزم المجيز المذكور إجازته؛ 
إلا أن يثبت أن له عذرًا منعه من ردَّها حال حياته بكون المجيز كان في نفقة الميت. 
فيخاف إن منع قطع عنه النفقة» أو كونه مديانًا للميت» فيخاف إن منع التضييق عليه 
بالمطالبة» أو كون الميت ذا سلطان0© على المجيز يتخوف من معارضته الإذاية» ففي 
هذه الوجوه ونحوها يكون للمجيز الرجوع في إجازته. 

وهذه الأعذار ذكرها في "المدونة" مبينة» وفصّل في المجيزين -أيضًا- فراجعها 
وكلام الشيوخ عليهاء فإن الإطالة منعت من ذكر ذلك هنا. 

قال بعضهم: وغاية هذه الأعذار إكراه بالمال» وقد تقرر أن في اعتباره» وإن كان 
محققا خلاف. 

قلت: قد يظهر هذا إلا ني ذي السلطان. فإنه(6 إكراه بغير المال؛ بل وكذلك 
الفقير الذي يخاف إن منع أضرّ به في رفقة» فإنه كالإكراه بالضرب أو أشدء فهو من 
الإيلام البدني» وهل يستوي في قبول العذر المتبرع(4 بالإجازة» ومن سلبت منه؛ أو 
يعذر الثاني خاصة ففيه كلام. 

وقوله: (إلا أَنْ...) إلى قوله: (لَهُ الْوّدٌ) هذا استثناء آخر من المستثنى منه» أي: 
وكذلك تلزم الإجازة إن انتفت الأعذار المذكورة؛ إلا أن يدَّعي المجيز الذي ليس له 
عذر من الأعذار المذكورة أنه ما كان يعلم أن له رد الوصية شرعاء وأنه جاهل بهذا 
الحكم؛ وهذا المدّعي مع ذلك ممَّن يظن به جهل هذا الحكم؛ فإنه يحلفٌ على أنه 
جَهِلَ أن له رد الوصية كما ادّعى» ويكون له الرجوع بعد الإجازة. 


للباجي: 142/8. 
(10) ني (ز): (يعني). 
)2( في (ع2) و(ب): (السلطان). 
(3) كلمة (فإنه) يقابلها في (ز): (في أنه). 
(4) في (ع2): (المتبوع). 
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ف(مَنْ) فاعل (يَخْلِفَ) و(مِدْلَهُ) يصح رفعه على أنه فاعل (يَجْهَّلُ)؛ وعائد من 
: ء : 

المخفوض ب(مثل) ومفعول (يجهل) محذوف أي: هذا الحكم. 

ولا يقال: يجعل (يَجْهَلَ) كاللازم» ولا يعلق بمفعول خاص. أي: من 17) هو من 
أهل الجهل؛ لأنا نقول: تقدير حذف المفعول أولى؛ لأنا لا نشترط ظن الجهل به في 
كل شيء؟؛ بل في هذا الحكم الخاص. 

ويجوز نص ب (مثْل) على أنه مفعول (يَجْهَلٌ). والمخفوض به عائد على حكم 
وذ الوضية؛ وزفاعل :(قشهل ) ععير (علق ق )انو الستصويىى( تلفت )على تتدير 
سقوط (على) ويجوز في العربية كسر (إنَ له). 

وأما(أنَ لَهُ) فمفعول ب ١(يَجْهَلٌ)»‏ ولو قال المؤلف بعد قوله: (سُلْطَانِه): (أو بظن 
جهل؛ رد وحلف) لكان أخصر© وأخلص من شعب تكرار الاستثناء. 

ثم هذا الحكم في عذر من يظن جهله نص عليه ابن يونس في موضعين في 
الوصايا الثاني في الورثة: قال في "المجموعة". وكتاب محمد: أشهب عن مالك في 
امرأة أوصت إلى بعض ورثتهاء وقال الزوج: كنت كاتب الصحيفة ولا(© علمت أنه 
لااوصية لوارثء قال: إذا حلف أنه ما علم؛ لم يلزمه ذلك(4. 

وفي الوصايا الثالث في الغرماء» قال من "المدونة": ابن القاسم: إن أوصى 
بجميع ماله وليس له إلا وارث واحد مديان» وأجاز؛ فلغرمائه رد الثلشين وأخذه في 
دَيْنهِم. 

قال أشهب في "المجموعة": لأنه وهب الثلثين للموصى له وهي جاتزة(0 أبدًا 
حتى يردها الغرماء» فإن علموا فلم يردُوا؛ فلا رد لهم بعد ذلكء. محمد: وقاله ابن 
القاسم» وأشهب. 


(1) كلمة (من) ساقطة من (ز). 
(2) في (ز): (أخص). 

(3) في (ز): (وما). 

(4) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 186/11. 

(5) في (ع2) و(ب): (جارية)» وما أثبتناه موفق لما في جامع ابن يونس. 


اس يِل 17/0 

ع الس ا 
الناس أن مثله يجهل ذلك17» وانظر قوله: (مع معرفة الناس) إنما ذكره في الغرماء لا 
في الورثة كما ذكر المؤلف, ومن تبعه0© المؤلف كابن الحاجبء فيحتمل أنهما فهما 
أن إطلاقه في الورثة مقيد ببذاء وهو ظاهر» ويحتمل أن يفرق بوجه ضعيف. 

وفي كتاب الصدقة والهبة من "النوادر" عن "العتبية": قال عيسى عن ابن القاسم 
فيمن تصدق على ابنه الصغير بدراهم» وعمل له فيهاء فمات وهي بيده» قال: هي 
باطل. 

قيل: فإن أنفذها له الورثة ثم رجعوا فيها؟ قال: اختلف الناس في ذلكء وأنا أرى 
أوسا كارا سين يميق نلك برها لذو الك زلا أزاإقق يا ودين 
ويرجعون في ذلك.اهم(6. 

ونقل مثل هذا -أيضًا- عن ابن القاسم في المسألة بعينها عن كتاب ابن الموازء 
وقال بعضهم: هذه مسألة مختلف في أصلها فمن دفع شيئًا يظن» أو يعلم أنه يلزمه؛ ثم 
تبين أنه لا يلزمه» فقيل: يعذر بالجهلء وقيل: لاء وعلى أنه يعذر قيل: يصدقء وقيل: 
لاء وعلى أنه يصدق» قيل: بيمين وقيل: بغير يمين60. 

قلت: وفي كتاب الصلح من ٠‏ "المد ونة" ما يدل على تصديقه» قال في القاتل خطأ 

يصالح على مال ويدفع نجمًا منه» ثم يقول: ظننت أن الدية تلزمني: إنه يرد إليه ما 
قبض منه إذا كان يجهل ذلك60). 

وبالجملة فالمسألة من جهل الحكم والمذهب مختلف في العذر به» والمشهور 
في غير مسألة أنه لا يعذر به. 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 251/11 و252. 

(2) في (ع2) و(ب): (يتبعه). 

(3) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12 /163. 

(5) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 310/17. 
(6) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 198/3. 


7 ر 4 #4 وت 20 7 «دابا, م 
121/0 رن اير 
ومن الأعذار التي لا تقبل مسألة الوصايا الثاني من "المدونة" فيمن أوصت 
لبعض ورثتها بوصية» وفي السبيل بأخرى فأجاز الزوجء ثم قال: إنما أجزت؛ رجاء أن 
يعطوني الوصية التي في السبيل لأنه غاز؛ فليس ذلك له ويلزمه ما أجاز(!). 


ص 


سكا 
يعني: ولا تلزه(© الورثة إجازتهم ما أوصى به موروثهه0© لوارث أو لغيره 
بزائد» على الثلث؛ وكانت الوصية والإجازة معًا0© في حال الصحة. 

وقوله: (ولَوْ لِكَسَفَرِ): أي: إذا كانت إجازتهم في حال صحة الموصي؛ فإنها لا 
تلزم» ولو نزل بالموصي سبب من أسباب الوصية؛ كوصيته عند سفره؛ أو غزوه وإلى 
الغزو أشار بالتشبيه. 

وإنما غيّ بهذا؛ لئلا يقال: إنما لم تلزمهم إجازة الصحة من غير سبب الوصية؛ 
لأهم أعطوا شيئًا قبل وجوبه» وقبل جريان سببه» وأما لو أعطوه بعد جريان السبب؛ 
للزم مراعاة السببء فنفى هذا التوهم. 

أما الحكم الأول ففي "العتبية" و"المجموعة" -وهو في "الموطا"- قال 
مالك: إذا أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه؛ لم يلزمهم ذلك إن مات؛ 
لأخهم أذنوا له في وقت لا منع لهه60)» وهذا هو المشهور. 

وروي عن مالك وربيعة والزهري والحسن لزوم ذلك, ومثله في كتاب محمد فيمن 
قال: (ما أرث من فلان صدقة عليك) وفلان صحيح؛ يلزمه7/ إن كان في غير يمين. 


(1) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /198. 

(2) في (ز): (يلزم). 

(3) في (ز): (مورثهم). 

(4) كلمة (بزائد) ساقطة من (ز). 

(5) كلمة (معًا) ساقطة من (ز). 

(6) النوادر والزيادات؛ لابن أبى زيد: 11 /370» وما نسبه للموطأ فهو في موطأ مالك: 1111/4.» وما 
نسبه للعتبية فهو في البيان والقحصين: لابن رشد: 216/13. 

(7 في (ز): (للزمه). 


فش ليل 1/0 


قال اللخمى: وهو أقيس؛ لأنه التزمه بشرط الملك كمن تصدّق بما يملك إلى 
أجل في بلد 0 أو بعتق ذلكء أو بطلاق ما يتزوج فيه(1). 

قال ابن الحاج: وعلى ما في "الموطأ" لو أوصى فلم يقبل الموصى له في صحة . 
الموصيء وردٌ ثم قبل بعد موته لكان له ذلك؛ لأن الوصية لم تجب إلا بعد 
الموت(2©. 

قلتّ: ولا خصوصية لهذا الإلزام(© بهذه المسألة؛ بل هو وارد على ما أصَّلوه 

من أن قبول الموصى له المعيّن للوصيّة هو شرط بعد الموت لا قبله؛ فهو مشترك 

الإلزام 4 

أما الثاني /؛ وهو جازم في الصحة١5‏ مع سيب؛ قالذي ذكر المؤلف من عدم [ل:67797) 
لزومهاء هو قول ابن وهب الأخير وقول مالك وابن القاسم. 

وأَوّل قول ابن وهب: إنها لازمة» قال مالك في "العتبية": من أذن له ورثته عند 
سفرء أو غزو أن يوصي بأكثر من ثلثه ثم مات؛ لزمهم كالمريض. وقاله ابن ا 

قال أصبغ: وقال لي ابن وهب كنت أقول هذاء ثم رجعت إلى أن لا يلزمهم 
لأنه صحي-(6. 

ونقل بعضهم عن أصبغ أنه قال: قول ابن وهب الأخير هو الصواب7» ونقل 
اللخمي عدم اللزوم عند(8» السفر عن محمد ©. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3696/7. 

(2) من قوله: (أذن الورئة للصحيح) إلى قوله: (لم تجب إلا بعد الموت) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 307/11. 

(3) في (ز): (الالتزام). 

(4) في (ز): (الالتزام). 

(5) كلمتا (في الصحة) ساقطتان من (ب). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 475/15و 476. 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 190/11. 

(8) عبارة (ثم رجعت إلى أن لايلزمهم... عدم اللزوم عند) ساقطة من (ز). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3696/7. 


101/00 ف اتير 


قلت: ولم يظهر لي دليل قوي لاختيار المؤلف الفتيا بقول ابن وهب؛ إلا أن 
يكون اعتمد قول ابن عبد السلام: وإذا اختلف في المريض فأحرى الصحيح(1), 
وحينئذ فللمانع أن يمنع الأحروية؛ لتساوي المرض والسفر في كون كل منهما سببًا 
للوصية» فإذا كان اللزوم هو المشهور مع المرض0©؛ فليكن كذلك مع السفر لا سيما 
وقائله مالك وابن القاسم فأين العدول عنهماء وهما المرءان. 

وضابط هذا الفصل: إنهه(6 إن أجازوا في الصحة كان لهم الرجوعء, وقول ابن 
راشد: (بلا خلاف) ليس كذلك كما رأيت. 

وكذا إن أجازواني مرض ثم صح**». وإن أجازوا بعد الموت لم يرجعواء 
وسواء في الوجهين تبرعوا بالإجازة أو سألوهاء وإن أجازوا ني المرض فالبائن 
الرشيد؛ لا رجوع له. والسفيه لا إذن له. والرشيد في عياله إن استأذنه؛ فله الرجوع. 

قال بعضهم: قولا واحدًاء وإن تبرع فقولان» وإن أجازوا في السفر» فقيل: 


يعني أن من أوصى لبعض ورثته كمن أوصى لأخ له يرثه» فلم يمت الموصي 
حتى حدث له ولد يحجب227) عمه عن الميراث» فصار الأخ بعد ذلك غير وارث 


وعكسه. أي: إذا أوصى لغير وارث كمن أوصى لأخ له لا يرثه؛ لأن للموصي ولذا 
يحجبه. ثم مات الولد قبل موت أبيه» فصار الأخ حينئذ وارثاء فإِن0© المعتبر في 


(1) شرح ابن عبد السلام على جامع الأمهات (بتحقيقنا): 308/17. 

(2) كلمتا (مع المرض) ساقطتان من (ز). 

(3) في (ز): (إنهما). 

)4( كلمتا (ثم صح) يقابلهما في (ز): (قد يصح). 

(5) من قوله: (وكذا إن أجازوا) إلى قوله: (كالمرض»ء وقيل: كالصحة) بنحوه في نوازل البرزلي: 
5. 

(6) في (ب): (يرث). 

(7) كلمتا (ولد يحجب) يقابلهما في (ب): (ولد ولم يحجب). 

)065 كلمة (فإن) ساقطة من (ز). 


م د 11/0 


الصورتين 1111117 111أ00”/ لايرث كمافي 
الصورة الأولى؛ فالوصية له(1) صحيحة؛ وإن آل أمره إلى أنه يرث كمن في صورة 
العكس؛ فالوصية له باطلة. 

وقوله: (ولَوَ لَمْ يَعْلَمُ) فاعل (يَعْلَمْ) (الموصي) وظاهره: أنه أراد أن(© العبرة في صحة 
الوصية» وبطلانها إنما هي بالمآل» وأن يعلم الموصي الحال0© التي كان( عليها الموصى 
له حين الوصية» وما آل إليه أمره في الصورتين جميعًا. 

وحاصله أن علمه بحاله أولاء وما آل إليه أمره(6 ثانيّاه وعدم علمه بذلك سواء في 
الصورتين» ولا يحتاج إلى هذا الإغياء إلا62 في الصورة الأولى خاصة: وباعتبار(7 المآل 
خاصة؛ لئلا يقال: إذا علم حين أوصى أنه وارثء فقد أراد إيطال الوصية» فإذا صار غير 
وارث ولم يعلم؛ فهو على حاله من استصحاب إبطالها؛ فلا تصح له إلا إذا علم بما انتقلت 
إليه حاله فنفى ذلك» فقال: (ولَوْ لَمْ َعْلَمُ) ولا معنى لهذا الإغياء في الصورة الثانية لا حال 
الوصية» ولا حال المآل؛ إذ لا فائدة له» فكان من حق المؤلف أن يقدمء (ولَو لَمْيَعلَمْ) على 
قوله: (وعَكْسّةُ) ثم هذا الذي ذكر من80 أن الوصية تصح إذا صار غير وارث؛ وإن لم يعلم 
الموصي هو مذهب أشهب. 

وأما ابن القاسم اشترط في صحتها علمه بصيرورته غير وارث. 

قال في "التهذيب": ومن أوصى لوادت د رصي وإد اا 
حدث من يحجبه» وعلم به؛ جازت إن مات؛ لأنّ تركه لها بعد علمه بمن يحجبه 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(2) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(3) في (ز): (الحالة). 

(4) كلمة (كان) ساقطة من (ز). 

(5) عبارة (في الصورتين جميعًاء وحاصله أن علمه بحاله أولاء وما آل إليه أمره) ساقطة من (ع2) 
و(ب) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (إلا) ساقطة من (ز). 

(7) في (ع2): (واعتبار). 

(5) كلمة (من) ساقطة من (ز). 
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إجازة لها. 

وقال أشهب: تجوزء علم بمن(1) يحجبه أم لا.اه(©. 

وقوله: (وعلم بها) وكذا قوله: (بعد علمه)» وإن لم يقع في الكبرى؛ لكن على 
ذلك اختصرها المختصرون. وهو مفهوم من قوله في الأم: لأنه قد تركها بعد ما ولد 
لهء فصار مجيرًا لها(©؛ لكن المؤلف لعله اعتمد قول اللخمي في قول أشهب: إنه 
أضوت» الأن المي رضي أن تكرن له الرضنة والميراكه قاذ مقط الفيراف كان 
أبين في أنه يمضيها له(4). 

قلتُ: بل لو قلب هذاء وقيل: إنه حين أوصى له علم ببطلان الوصية؛ ولو 
حكمّاء فإذا لم يعلم بما آلت إليه الحال؛ فهو على حكم إبطالها فلا يكون له شيء؛ 
لكان أصوب. فالأولى الفتيا بمذهب ابن القاسمء والمسائل تشهد له. وله في 
"العتبية" -أيضًا-(© مثل هذا فيمن أوصت لزوجهاء ثم طلقها ثم ماتت إن علمت به 
جازت(67) الوصية؛ وإلا فله79), 

[ز:798/]] قال: لأنها تظن يوم أوصت أنه وارثها /. 

قلتّ: وهذا التعليل هو الذي بسطناه. وأجازها سحنون وأشهب وابن كنانة وابن 
نافع وصكّ(© | 

قال: ولو علل بأنها أوصت له لمودّة الزوجية» ولو علمت أنه يطلقها ما أوصت 
له لكان أولى. 


بن رشد كلام ابن القاسم وضعًف حجته. 


(1) ني (ب): (من). 

(2) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /186و 187. 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 36/6. 

(4) انظر: التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3598/7. 

(5) عبارة (في العتبية أيضًا) يقابلها في (ب): (أيضًا في العتبية)» بتقديم وتأخير. 
(6) كلمتا (به جازت) يقابلهما في (ز): (به لأنه جازت). 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 250/13. 

49 كلمة (وصحح) ساقطة من (ز). 


ف شح جعرْخَلِيَا 13/0 


قلت: بل هذا تعليل آخر؛ إلا أنه(1) عام يتناول ما إذا قتل الموصى له الموصي»ء 
فالذي ذكر ابن القاسم أولى؛ لأنه أخص بالمسألة» وصحّح ابن رشد مذهب الجماعة 
في مسألة "المدونة" فيمن أوصى لامرأة ثم تزوجهاء ولعله مما اعتمد© المؤلف في 
الفتيا به. 

وقال في "المدونة" في المسألة الثانية: إن أوصى في صحته لامرأة» ثم تزوجهاء 
ثم مات بطلت الوصية. 

ومن "المجموعة": ولو أقرٌ رَ لها بدين لزمه كإقراره لوارث. 

قال ابن يونس: والفرق أن الإقرار وقع في وقتٍ جائز فلا يراعى ما آل إليه. 
والوصية إنما تصح بعد الموت؛ فالمعتبر حال الموصى له حينئذ0© ثم ذكر فروعا من 
هذا الباب وهي(4) ف . 


6 سم 


وَاحِتْهَدَ في لمن مُشْترّى لِظِهارٍ أو َطوع ب قَدْرِ المالِ فَإِنْ سَمّى فِي َطوعٍ يَسِيرًا 


ازاك ا ور لبو في ولام كاب ول تق طهر 1 


وقوءه رهب 4 ىس 6ه ال 
وده و بَعْضَهُ رق الْمَُالُ» وانْ مات بعد اشر شَيرائه» ولم د عق اشئرِي عَبْرهُ لِمَبْلّغ 
الثلْثِ 


هذا كله كلام ابن القاسم في الوصايا الأول من "المدونة"» وفي غير "المدونة". 
ويعني: أن من أوصى بشراء عبد» فيعتق عن 67 ظهاره؛ أو تطوعًا ولم يسم ثمنّاء فإنه 
يجتهد في قدر المال المخرج لذلك من ثلث الميت. 

قال ابن القاسم: وليس من ترك مائة كمن ترك ألقًا» وإليه أشار المؤلف. 


(1) كلمتا (إلا أنه) يقابلهما في (ز): (لأنه). 

(2) في (ز): (اعتمده).. 

(3) انظر: الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 134/11. 
(4) كلمة (وهي) ساقطة من (ز). 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (قل). 

(6) في (ع2): (على). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 6/6. 


1/10 نو اتير 


بقوله: (بقدر المال)» وهذا الذي ذكر من العرف المرجوع إليه في الوصايا. 

وفي كتاب محمد: وبه يحاصء وقال أشهب: بل بقيمة رقبة وسطء ولا ينظر إلى 
المال. 

قال: وأما إذا أوصى بنسمة ولم يسم الثمن» فيخرج رقبة وسط في الواجب 
وغيره» ويحاص به أهل الوصاياء وهذا الاستحسان والقياس أن يحاص بقيمة أدنى ما 
يجزئ في الظهار والقتل» والوسط أحب إلىّ» كمن تزوج على خاده(!». 

وقال اللخمي: الوسط © حسن مع عدم الوصاياء ومعها في ضيق الثلث أدنى 
الرقاب كالمال القليل؛ للعلم بأن الميت يقصد إنفاذ جملة وصاياه؛ فإذا علم أن المال 
لايسع الأعلى والأوسطء رجع إلى الأدنى إلا الرضيع والمعيب؛ لأن الميت لا 
يقصدهما(ة. ْ 

وقوله: (فَإِنْ سَمّى...) إلى قوله: (مكاتّب) يعنى: فإن سمّى الموصى الرقبة التى 
أوصى أن تشترى وتعتق في التطوع عددا ا عيد لايحمل( الرقبة: أو قبن 
بثلثه كله لذلك» وكان الثلث قليلا لا يحملها -أيضًا-» فإنه يشارك بذلك العدد. أو 
الثلث في عبد يشترى ويعتق» فإن لم يوجد ذلك أعين به مكاتب في آخر نجومه؛ وذلك 
كله؛ ليحصل غرض الموصي من العتق بقدر الإمكان» ولذا خص آخر نجوم 
المكاتب؛ لأنه لو أعين به في أولهاء أو وسطها قد لا تكون له فائدة؛ لاحتمال أن يعجز 
فيرجع رقيقاء ويأخذ السيد ذلك الذي أعين به» وليس غرض الموصي به إلا العتق. 

وقوله: (فِي تَطَوّع) ليس هو في الأم؛ ولا في "التهذيب" لكن على ذلك اختصرها 
ابن يونس60) وغيره» وهو كلام لا يليق إلا بالتطوع؛ لأنْ الواجب لا يشترك فيه. 

وقال بعضهم: ما لا يبلغ رقبة في الواجب يشترى به طعامًا ويطعم. 


(1) انظر: الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 75/11. 
(2) في (ز): (الأوسط). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3543/7. 

(4) في (ب): (يجعل). 

(5) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 75/11. 


فش ليل 1/0 

قلتُ: وفيه نظر؛ لأنه تقدّم أن الكفارات والزكوات17 لا تخرج عن الميت إلا إن 
أوصى بها(©: وهو إدًا لم يوص إلا بالعتق ينبغي أن يقتصر عليه ولا يتعدى. 

وقوله: (فَآخْر) الأظهر في إعرابه أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أي: وصرفه آخر. 

وقوله: (إِنْ غْتَقّ) إلى قوله: (المُقَابلٌ) يعنى: إن اشترى العبد الموصى بشراته في 
حده الور الجتقلامة بوضتن» فى لو دز على الفيكه دإنا كان يكذ رق المداكله؛ 
رد العتق ورقٌ جميعه» وإن كان يستغرق بعض العبد؛ ردَّ ذلك البعض وعتق00 مما 
بقي مقدار ثلث الميت» فقول المؤلف: (ردٌ المقابل) يحتمل أن يكون شاملا لرد 
جميع العبد؛ لأنه إذا كان الدين يغترقه» فقد قابله ولرد(؟) بعضه. 

ويحتمل أن يكون قوله: (رد المقابل) خاصّة لاستغراق بعضه. وهو أظهر 
وكوة ان كلامم حة ف اتقديره: رى كله أو يعفتفوق المقارا:. 

وما ذكرنا أن كلامه يتناول جميع الصور المتقدمة هو الظاهر لفظًا وحكمًا6 إلا 
أنه فرضها في "المدونة" فيما إذا / سمّى ثمنًا فيه كفاف النلث» فاشترى وعتقء ثم | [ز:798ب] 
لحق دين ولا فرق. 

وقوله: (رُقَّ المُقَابلٌ) وكذا قول ابن الحاجب: (فإن© لم يغترق فبحسابه)0) 
ظاهر في أنه لا يرق من العبد إلا مقدار الدين» وما لم يقابل الدين لا يرق؛ بل يبقى 

وظاهر "المدونة" أو هو نص أنه يرق كله حتى يقضي الدين» وحينئذ يعتق 
مما(ة» بقي منه محمل الثلث ما بقي من مال الميت وهذا أولى؛ للإجماع على أن 


(1) في (ع2): (الزكاة). 

(2) انظر النص المحقق: 10/ 46. 

(3) كلمة (وعتق) زيادة انفردت بها (ز). 

(4) في (ز): (ويرد). 

(5) عبارة (تقديره: رق كله... لفظًا وحكمًا) يقابلها في (ز): (تقدم حكمًا). 
(6) في (ب): (وإن). 

(7) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 806/6. 

4 في (ع2): (ما). 


7 9 1 4 / » ل 2 4 

1/0 ا 
الوصية بعد الدين» ولأنه لا يعتق ما فضل عن الدين كله كما هو ظاهر كلامه؛ بل ما 
لي ل ل (1) إذا 
أعتق ولم يعلم بالدين» وذكره في "المدونة". فقال: لا(© يه بدن المويس إذااك 
يعله(6 بالدين(©. 

قال اللخمي: وقال في كتاب محمد: يمضى العتق ويغرم الموصي6(0 

قال: والأول أحسن؛ لأنه وكيل» ولم يعتق عن نفسه. ولم يكن عليه سوى ما 
قعل 66. 

وفي "الواضحة": إن علم الوصي وله مال؛ ضَمِنء وإن لم يعلم أو علم وهو 
عديم؛ لم277 يضمن.ء لكن يرد العتق حتى يقضي الدين. 

وفيها أيضًا: إن أع- عتق يهوديًا أو نصرانيًا ضمنء وإن أعتق معيبًا لا يجزئ في 
خط( . 

ولم يرفع عن الوصي الضمان في الوصايا الثانٍِ من "المدونة"؛ إلا إذا اجتهد. 
والظاهر أنه مقيد لما وقع هنا قال هناك: إذا أوصى أن يحج عنه. فاستأجر عبدًا أو 
صبيًا ضمن؛ إذ لا حج عليهم؛ ولو ظن © حرية العبد» وقد اجتهد ولم يعلم؛ لم 


(1) ني (ز): (الوصي). 

(2) في (ب): (ولا). 

(3) كلمة (يعلم) ساقطة من (ب). 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 171/4. 

( في (ز): (الوصي). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3544/7. 

(7) ني (ز): (ولم). 

(8) لم أقف عليه في الواضحة ولكن نقله بنصّه وعزاه إليه ابن عبد السلام في شرح جامع الأمهات 
(بتحقيقنا): 336/17و 337. 

(9) في (ز): (ضمن). 


م )ف شي ليا 1/0 


يضمن» وقال غيره: لا يرف (!» جهله ضمانه ©. 

وقوله: (وإن مات...) إلى آخره يعنى: إن اشترى العبد الموصى باشترائه؛ ليعتق 
ثم مات بعد الشراء» وقبل أن يعتق؛ فإنه مات رقيقاء والوصية باقية لم تخرجء وليس 
بحسن قراتة: يور سب 
ل وى لعي 0 ارلامريط يل لبس عم وت فإذا 
يفرغ ثلث الميت» وهذا هو المشهور. 

وقال يحيى بن عمر: إذا مات قبل القسمة» أو بعدها فهو سواءء وعليهم أن 
يشتروا رقبة من ثلث ما بق حتى لا يبقى من المال شيئًاء ومثل هذا القول لابن 
القاسم في كتاب محمدء والظاهر المشهور؛ لأن الوصايا إنما تكون ني الثلث. 

ورأى في القول الآخر؛ أنه لا يكون ميرانًا حتى تخرج الوصايا. 

وقال ابن حبيب: القياس ألا يرجع في بقية الثلث بشيء؛ واستحسن أن يشترى 


من بقيّه الثلث. 
وقال محمد: إن عزل ثلثه للوصية» وقسم الورثة الثلثين» كان عليهم بقية بقية الثنلث 
الأول60©. 


قال اللخمي: ولااوجه لهذا؛ لأن المبت لم يوص بجزء»؛ فيكون عليهم أن 
يقسموه. وإنما أوصى بشراء رقبة» فقول ابن حبيب في60) هذا أحسن 7 
قال ابن يونس: وفي كتاب محمد: لو تلف ما أخرج من الثمن لشراء العبد لكان 


(1) كلمة (يرفع) زيادة انفردت بها (ز). 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /198و 199. 

(3) ني (ز): (كذا). 

(4) كلمة (القول) ساقطة من (ب). 

(5) انظر: شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 337/17. 
(6) كلمة (في) ساقطة من (ب). 

(7) التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3542/7. 


1/0 0 
مثل موت العبد سواء17» ويتعلق بالمسألة فروع كثيرة. 
وبِشَاةٍ أوْ عَدَدٍ مِنْ مالِهِ شارك بِالجُرْءِء وإِنْ لَمْ يَبْقَ إلا ما سَمّاه(2 فَهِوَ 


0 ور و مم جو و ه > +5 بو يدبي >#بك و5 در د مي > 

الثلث. لا: «ثلث غنمي» فتموت, وإن لم يكن له غنم فله شاة وَسَطء وإن قال: 
م سس د *ش ووم 76 ه ىه ©6 مه 6ه ص ما 

١مِنْ‏ غتمي» ولا عَْنَمَ له تطلت. كعتقٍ عبد مِنْ عَبِيدِهِ فماتو|(© 


العامل في(بشاةِ)» وني قوله قبل: (وبعتقٍ عَبْدِ لا يخرج) محذوف إما إن يقدر: 
وإن أوصى في الجميع» أو في كل محل ما يليق به كما يقدّر هنا (والموصى له) على 
بحث نحوي في( تقدير مثل هذا المحذوفء ولا يصح أن يقال: هي معطوفة على 
(بشِرائِهِ)» وما عطف عليه في قوله: (والموصى شِرَائْهِ)؛ لاختلاف معنى المتعاطفين 
ع ل ْ 

ومعنى هذه المسألة: إن أوصى لرجل بشاة» أو بعدد من الشياه(© تعطى له من 
ماله» وفي معنى ذلك؛ أن يوصي له بعبدء أو ببعير من ماله» أو نحو ذلك» فإن كان في 
ماله الجنس الذي أوصى بواحدء أو بعدد منه؛ كالغنم في هذا الفرض 60» فإن الشاة أو 
الشياه الموصى بها ينسب عددها إلى جملة ما له من الغنم» فما( كانت تلك النسبة 
من جملة عدد الغنم؛ كان الموصى له شريكا بها في جملة الغنم» فإذا أوصى بشاة» وله 

[ز:1/799] | عشر / شياه؛ كان الموصى له شريكًا للورثة في الغنم بعشرهاء فإن مات من الغن() 
خمس؛ كان شريكا لهم في الباقي بالخمسء فلو بقي ثلثان كان شريكا للورثة في الغنم 
بعشرهاء فإن مات من الغنم خمس كان شريكا لهم في الباقي بالخمس. فلو بقي ثلثان 
(1) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /74. 


(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (سمّى). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وماتوا) عطمًا بالواو عوضًا عن الفاء. 
(4) كلمة (في) ساقطة من (ز). 

(5) في (ز): (شياة). 

(6) في (ز): (العرض). 

(7) في (ز): (كما). 

(8) عبارة (فإذا أوصى بشاة... فإن من مات من الغنم) ساقطة من (ب). 


رع 1/0 
كان شريكا(! بال لنصفء. فإن لم تبق(© إلا واحدة؛ فهي له إن حملها الثلث. وإلا فله 
منها ما حمل الثلث» وإذا كان شريكا بجزئها من ذلك العدد؛ كان شريكا به في الصغير 
والكبيرء والضأن والمعزء والذكر والأنثى. 

وعلة هذا الحكم؛ أن الموصي لما أوصى بعدد من جملة عدد(©؛ أمكن أن يريد 
مجرد العدد الموصى به من تلك الجملة دون نسبته» وأمكن أن يريد نسبته من الجملة 
لتأتى ذلك40» ولا يمكننا استفساره عن مقصده بعد الموت فاحتطنا؛ لتحصيل 
مقصده بقدر الإمكان. فمَهُما أمكنتنا النسبة(© استعملناها؛ لجمعها بين المقصدين 
الممكنين العدد والنسبة» فإذا لم يبق إلا العدد الموصى به تعيّن. 

فقوله: (شارك بِالجُرْءِ) أي: بجزء العدد الموصى به من جملة العدد. 

وقوله: (وِن لَمْ يْقَ) أي67): من الجنس الموصى منه(إلا ما سَمّاه) أي: إلا 
العدد الموصى به (فَهُوَ وَ) أي: ذلك العدد الباقي (لَّه) أي: للموصى له (إِنْ حَمَلَهُ 
التلْتُ) يريد: لح ارا لمعيه 

دقوله. واكم ابي بح اه 
واحدة؛ فإنما له ثلثها. 

ولا يقال: ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية. فيعتبر الثلث ما دام أكثر من 
ذلك العدد حتى إذا لم يبق إلا هو أخذه؛ وهو الذي ذكر في الوصية بالعدد. والجزء 
هو مذهب ابن القاسم في "المدونة" وغيرها. 
(1) عبارة (للورثة في الغنم بعشرها...كان شريكًا) زيادة انفردت بها (ز). 
(2) عبارة (فإن لم تبق) يقابلها في (ز): (وإن لم يبق). 
(50) كلمة (عدد) زيادة انفردت مها (ز). 
(4) كلمتا (لتأتي ذلك) يقابلهما في (ز): (ليأي). ‏ 
(5) كلمتا (أمكنتنا النسبة) يقابلهما في (ز): (أمكننا للنسبة). 
(6) كلمة (أي) ساقطة من (ز). 
(7) كلمة (ثلث) ساقطة من (ز). 
(8) في (ز): (هكذا). 


” 101/0 

قال في الوصايا الأول من "التهذيب": وإن17) أوصى بعشرة من غنمه؛ وله مائة شاه؛ 
فللموصى له عشرهاء يدخل فيه ما دخل» فإن هلكت الغنم كلها إلا عشرة؛ فهي للموصى 
له وإن كانت تعدل نصف الغنم إذا حملها الثلث» وإن أوصى له بعشر غنمه وهي مائة 
فهلكت كلها إلا عشرة؛ لم يكن للموصى له إلا عشر ما بقي.اه(©. 

ونصٌ قبل هذا على 60 أن هذا( الحكم جار فيما إذا قال: عشرة من عبيدي أحرار» أو 
لفلان أو عشرة من إبلي في سبيل الله» وكان العبيد والإبل أكثر مما أوصى به. فإن للعتق27© أو 
لفلان نسبة العدد المسمّى من المجموع وإن لم يبق إلا المسمّى» وحمله0© الثلث عتق أو 
أخذه فلان» وإن قال: (ثلث رقيقي أحرار) عتق ثلثهم بالسهم7 لا من كل واحد ثلثه؛ وإن 
قال: ثلثهم لفلان فله ثلث ما يوجد أو يبقى80©. 

ونقل ابن يونس وغيره عن ابن الماجشون: إنه سوى بين قوله: عشرة من رقيقي 
أحرار وهم ستونء وبين قوله: سدسهمء فإنما يعتق سدس الباقي» فلو بقي عشرة أو 
أقل؛ لم يعتق6 إلا سدس ذلك ووب قول ابن القاسم بنحو ما قدّمنا ووجّه قول 
عبد الملك بأنه لما كان الحكم يوم الوصية عتق سدسهم. فكأن12) الميت قصده. 
وقصد شركة الموصى له للورثة» فالهالك والباقي بينهم. 

ثم قال: وعلى هذا لو توالدت الغنم لكان للموصى له سدس الجميع؛ لأنه كالشريك. 

وروى البرقي عن أشهب مثله(11)» وانظر تمامه فيه. 


(1) في (ب): (فإن) وفي (ع2): (ومن). 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 170/4 و171. 
(3) في (ز): (المحل). 

(4) كلمة (هذا) ساقطة من (ع2). 

() في (ز): (للمعتق). 

(6) في (ز): (وهلك). 

(7) كلمة (بالسهم) يقابلها في (ز): (بلا سهم). 

(85) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /170. 

(9) في (ز): (يبق). 

(10) في (ز): (وكأن). 

(10) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /72. 


ا 1/0ط1 


وقد تقدم نقل البرقي في نقل "النوادر" عند قول المصنف: (وَالْحَمْلُ فِي 
4 لجَارية)(1). 

20 (وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنَع كله شَاةٌ وَسَط) يعني: إذا أوصى له بشاة من ماله. 
ولم تكن(© له غنم» فإنه يشترى له ذلك من ثلثه شاة وسطء يريد: وكذلك إذا أوصى 
له بعدد من شياه من ماله. ولم تكن(0 له غنمء فإنه ب يشترى له ذلك العدد من وسط 
الشياه هذا كله إن قال في وصيته: (بالشاة) أو (بأكثر منها من مالي). 

وأما إن قال في وصيته: (بذلك من غنمي) فإن كانت له غنم؛ فالحكم مثل ما 
تقدم إن قال: من مالي» وله غنم؛ وإن لم تكن له غنم؛ والفرض أنه قال: (من غنمي) 
فالوصية باطلة» وإلى هذا أشار بقوله: وإن قال: (من غنمي) ولا غنم له بطلت» وهو 
ظاهر؛ لأنّ معنى قوله: (من غنمي) أي: لا تعطوه إلا من غنميء فإن لم تكن فلا شيء 
تخرج منه الوصية فتبطل. 

ونص هذه / المسألة مع زيادات من أواخر الوصايا من "النوادر": ومن كتاب ابن | [ز:799ب] 
المواز: وإذا أوصى له بشاة من ماله» فإن كان له غنم؛ فهو شريك بواحدة في عددها ضأنها 
ومعزهاء وذكورها وإناثها(» وصغارها وكبارهاء فإن هلكت كلها؛ فلا شيء له وإن لم 
يكن لو(6 ع غنم؛ فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها الثلث؛ أو ما حمل منهاء 
وإن0© قال: من غنمي فمات وليس له غنم؛ فلا شيء له وإن مات ولاغنم إلا شاة 
صغيرة أو كبيرة؛ فهي له إن خرجت من ثلثه أو ما خرج منها. 

قال أشهب: وإن أوصى له بتيس من غنمه؛ فلينظر إلى كل ما يقع عليه اسم تيبس 
منهاء ولا يقع ذلك في البهم والإناث؛ فينظر إلى عدد ذلكء؛ فيكون فيها وحدها97 


(1) انظر النص المحقق: 10/ 101. 

(2) في (ع2): (يكن). 

(3ذ) في (ز): (يكن). 

(4) كلمتا (وذكورها وإناثها) يقابلهما في (ز): (وذكرها وأنثاها). 
(3) عبارة (وإن لم يكن له) يقابلها في (ز): (وإن مات ولا). 

(6) في (ب): (ولو). 

(7) في (ب): (وحده). 
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شريكا بواحدة» وأما إن قال: شاة -يعني: من غنمه- فالتيس والمعز والصغير والكبير 
يدخل في العدد. 

ولو قال في ذلك: كبشًا؛ لم يدخل ني ذلك17) إلا كبار ذكور الضأنء ولو قال: 
(نعجة) لم يكن إلا في كبار إناث الضأن. 

وإن قال: (بقرة من بقري) دخل فيه ذكور البقر وإناثهاء وإن قال: ثورًا؛ لم يكن 
إلا في ذكور الكبار» وإن قال: عجل؛ لم يكن إلا في ذكور العجول. 

فإن قال: بقرة من عجولي؛ كان في الذكور والإناث من © العجولء ولو قال: 
شاة من بهمي» أو ضائنة من خرفاني؛ لم يدخل في ذلك من( كبارها شيء.اه(#. 

وقوله: (كعِتقٍ...) إلى آخره أي: كما تبطل إذا أوصى بعتق عبد من عبيده 
(وماتوا) يعني: مات جميعهم وهذا الشرح ظاهر من لفظه. وبين حكمه. وهو 
منصوص في النوادر في ترجمة قبل الترجمة57 التي نقلنا منها مسألة: شاة من مالي 
بكثير من التراجم. 

قال: من كتاب ابن المواز عن مالك -وهو في "المجموعة" من رواية ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب عنه-: إن أوصى بعتق عشرة من عبيده لم يعينهم وهم 
خمسون؛ أعتق60» خمسهم بالقيمة بالسهم خرج له عشرة79 أو أكثر من عشرة» وإن 

يفي من خرج بالخمس؛ أعيد السهم حتى يستوفي» وإن هلك منهم عشرة قبل النظر 

في ذلك؛ أخرج ”27 ربع قيمة الباقين كأن لم يكن له0© غيرهم. وإن بقي عشرة؛ 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(2) في (ز): (في). 

(3) كلمة (من) زيادة انفردت بها (ز). 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11 /555. 

(5) في (ب): (ترجمة). 

(6) في (ز): (عتق). 

(7) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (عبد)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(8) في (ع2) و(ب): (خرج). 

(9) كلمة (له) ساقطة من (ز). 


ا سر ع 13/0 
أخرجوا كلهم من ثلث ما بقي» وإن كانت قيمتهم أكثر من قيمة الأربعين أو ما خرج 
منهم. 

وقال ابن القاسم وأشهب: وإن ماتوا كلهم؛ بطلت الوصية. 

قال أشهب عن مالك: وكذلك إن استحقوا مالا.اه(1). 

ويحتمل أن يرجع التشبيه في قوله: (كعتق) إلى بعض فروع المسألة أي: حكم ما إذا 
أوصى بشاة من غنمه» وله غنم أو لا؛ كحكم ما إذا أوصى بعتق عبد من عبيده» وله عبيد أو 
لا يعني: فيعتق نسبة العبد من عبيده خرج لتلك النسبة عبد أو أكثر؛ كما يكون الموصى له 
شريك بنسبة الشياه الموصى بها من جملة الشياه» ولو لم يبق إلا ذلك العبد؛ لعتق إن حمله 
الثلث؛ كما تكون الشاة للموصى له إن لم يبق سواهاء وكما تبطل الوصية إن لم يكن © له 
غنم؛ كذلك يبطل العتق إن لم يكن له عبيد» وعلى هذا الشرح يكون أشار إلى مسألة 
"المدونة" بتمامها كما نقلنا عنهاء وكان حقه إن أراد هذا أن يزيد أيضًا (إلا(© ثلئهم حر 
فيموتوا)» ويعني: فلا يعتق منهم إلا ثلث ما يوجد ويبقى» وببذه الزيادة يستوني(4 أحكام 
مسألة المدونة» وبقي في كلامه بحث في مواضع: 

الأول: قوله: (نْ حمَلَهُالّّث) أنه شرط في إذا لم يبق إلا العدد المسمّى و ليشن 
كذلك؛ بل هو شرط في شركته بالجزء ,فالأؤلى رده إلى المسألتين. 

الثان: مفهوم قوله: (إنْ حَمَلَهُ اللث) أنه إن لم يحمله59) لم يكن له وهذه لا 
تعطي أنه يكون له منه ما حمل الثلث الذي هو المقصود : 

فإن قلتَ: هذا معلوم من أصل الوصايا. 

قلتٌ: فكان اللائق ألا يذكر هذا الشرط؛ لأنّه معلوم. 

الثالث: قوله: (لا ُلْتْ غَتَيي قَتَمُو ت) المراد منه ما شرحناه به» والعبارة لا توفي 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11 /488. 

(2) في (ز): (تكن). 

(3) في (ع2) و(ب): (ل0ا). 

(4) في (ز): (تستوفى). 

(5) كلمتا (لم يحمله) يقابلهما في (ع2): (لم يكن يحمله). 


14/10 ري ار 


به؛ لاحتمال رجوعها إلى الجملة قبلهاء وإلى - الكلام» وفيه غير هذا. 

تنبيه: قوله ني "المدونة": إن قال: ثلث عبيدي أو إبلي لفلان» فهلك بعضهم أو 

[ز:800/] | أوصى له بثلث غنمه فاستحق بتحق ثلثاها؛ فإنما للموصى له ثلث /ما بقي» إن حمل ذلك الثلث. 

قال شيخنا ابن عرفة: قوله: إن حمل ذلك الثلث مع قوله أيضًا: إنما( له ثلث ما 
بقي من الغنم والعبيد تقرير© لما هو واقع» كقوله: هذا الحجر إن كان حجرًا؛ فهو 
جماد.اه(0, 

[إذا ضاق الثلث عن الحقوق] 

مد ِضيقٍ اثلث فك أب مد َو صَداقُ مريض» ثم رك أُوْصَى 
بها إلا أَنْ ترف نويه وَيوصِيَ قَوِن رس المَالٍ كَالحَرْثِ وَالماضِية وإِنْلَمْ 
يُوصٍ بها 0 رع يتما لع كذءتصنه نل 
لمُْطِرٍ(© مضا نَم يط م اَذ رِ9هُم الل مدير المَرَضٍء كع 
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المُوصّى نه ينامرا و أؤلكتَهر أ يمال جلك فم الوص 
بكِتابيه وَالمُعْت بِمَالٍ المت لأجَلٍ07 بعد 201100 3 
عتق 0 مَنْ َم يُحبِنْ 90 ثم حَجٌ إلا لِصَرُورَة ة فتَحاصَانٍ كَعِتَوٍ - عن بعين0] 
را الال 


(1) كلمة (إنما) زيادة انفردت مها (ز). 

(2) ما يقابل كلمة (تقرير) بياض في (ع2). 

(30) المختصر الفقهيء لابن عرفة: 10 /464. 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (نُمَ الفطر مم كفَارَةُ ظهار وقتل وَأَقْع يَنَهُمَا). 
() في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (فطر). 

(6) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (النذر). 

(7) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (إلى أجَل). 

(8) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أكْثَر). 

(9) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ثُمَ عِدْقِ لم يعين) وفي بعضها: (َمَ بعِْق لَمْ يعين). 
(10) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (كَعِدْقٍ لَمْ يُعَيّنْ). 


ا ماف شت حلي 0/0ظ1 


هذا الفصل يذكر فيه ما يبدأ من الوصايا بعضها على بعض عند ضيق الثلث عن 
إخراج جميعها. 

وأما ما(1) يبدأ بإخراجه من رأس المال وقبل الوصاياء فذّكره في أول0© باب 
الفرائضء وما عطفه هنا بثم» فهو مخرج بعد الذي قبله إلا ما يستثنى منه» وما عطفه 
بالواو ففي رتبة الذي قبله» ثم قد يقرع بأيهما يبدأ أو قد يتحاصان بلا قرعة» وما شبه 
به حكمه حكم المشبه. 

فذكر أن الوصية بفك الأسير تبدأ على غيره» وما ذاك -والله أعلم إلا أنه لما 
كان فداء أسارى0© المسلمين واجبّ على الكفاية» فإذا قام به( أحد تعيّن عليه فإذا 
أوصى به أشبه الوصية بالواجب إلا أنه يقال: لوصمّ هذا لكانت الزكاة المفرط في 
إخراجها لماضي السنين أوْلى أن تدم على فك الأسيرة لأنها من الواجب المعبين؛ وهو 
أَوْلى من الكفاية على ما علم» وأنت ترى أنها بعده بمراتب كثيرة؛ إلا أن يقال: يقدم فك 
الأسير0©؛ لأنه حق أدمي. وهي 60 حق لله تعالى» وحق الآدمي يقدّه١©‏ 

فإن قلت والزكاة -أيضًا-80) حق آدمي؛ وهم الفقراء لا سيما على القول بأنهم 
شبركاء: 

قلتّ: الحق لله والفقراء مصرف حت الله تعالى» وفيه مع هذا نظر. 

فإن قلتٌ: ولم قُدّم على© مدبّر الصحة» وصداق المريض ونحوهماء وهما 
حق أدمي مثله: فكان يجب تساوي الجميع؟ 


(1) كلمة (ما) زيادة انفردت مها (ز). 

(2) في (ز): (أوائل). 

(3) في (ع2) و(ب): (أسرى). 

(4) كلمة (به) زيادة انفردت مها (ز). 

(5) عبارة (لأنها من الواجب المعين... فك الأسير) ساقطة من (ز). 
)6( في (ز): (وبقي). 

(7) في (ز): (مقدّم). 

(8) كلمتا (والزكاة أيضًا) يقابلهما في (ز): (أيضًا والزكاة) بتقديم وتأخير. 
(9) كلمة (على) ساقطة من (ب). 


16/10 نه وبر 

قلتٌ: الواجب كان فك الأسير في حال الصّحة» ولا تعلق له بالموت ومديّر 
الصحة» وصداق المريض لا ينظر فيهما إلا بعد الموت؛ لكن لما أدخل فك الأسير 
في حكم الوصايا فلا أقل من تبدئته؛ لأنه مما يجب في الصحة» ولهذا قَدّم مدبّر 
الصحة على ما بعده» ومع ظهور وجه تقديم فك الأسير؛ لم أرَ من نصٌّ عليه غير ابن 
رشد مع كثرة كلامهم في المسألة نثرًا ونظمًا. 

قال في "المقدمات": وكان أبو عمر الأشبيلي يَدَلنْهُ يرى تبدئة ما أوصى به في 
فك الأسير على جميع الوصايا المدبّر في الصحة وغيره. 

ويحتج لذلك برواية أشهب عن مالك في كتاب الجهاد حكى ذلك عنه ابن 
عتاب». وقال: إن الشيوخ أجمعوا على ذلك, وهو صحيه(4. 

فإن قلتّ: فإن صح أن المؤلف إنما اعتمد في نقل هذه المسألة على نقل ابن 
رشد فيها ما نقل عن الأشياخ فهلا اعتمد عليه فيما نقل من اخحتيار الأشياخ في المسألة 
قبلهاء وهو قوله: وحكى ابن زرب أن الشيوخ أجمعوا أن الوصية بالحج تبدّأ على كل 


شيء المدبّر وغيره. 
قلت: لعله إنما لم يتبغه في ذلك؛ لمعارضته نصوص الأقدمين في الحجء وأن 
رتبته بعد العتق. 


فإن قلتَ: وتقديم فك الأسير معارض لنصوص الأقدمين أيضًا؛ٍ ألا ترى إلى 
قوله في "المدونة": أول ما يبدأ به في الثلث المدبر في الصحة على كل وصية» وعلى 
العتق الواجب وغيره. 

قلتَ: هو وإن كان كذلك إلا أن قوله: (على كل وصية) يحتمل التخصيص بفكٌ 
الأسير» ونحوه؛ إذ(© لم ينص على تأخيره بخلاف الحجء فإنه نص فيها على تأخيره 
على العتق. 

وما ذكر من تقديم مدبّر الصحة على صداق المريض هو المشهورء وظاهر 


(1) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 125/3. 
(2) في (ز): (إذا). 


لمدونة" "في غير موضعء ولابن القاسم قول آخر(! بتقديم صداق المريض» وهو 
ظاهر الأيمان بالطلاق» وروى أشهب عن مالك يبدأ وإن كان أكثر من صداق المثل. 

ولابن القاسم -أيضًا- قول ثالث بالمحاصة بينهما؛ لتعارض أسباب الترجيح. 
قالوا: وبيان التعارض أن الدبر© في الصحة: / وإن ترجح بسبقيته في الزمان» وبأن [[ز:800]) 
التدبير لا يرجع عنه فصداق المريض يترجح بأنه معاوضة بثمن(6 مبيع فيكون دينّاء 
والدَيُْن راجح على التدبير. 

قلتّ: أما سبقية الزمان؛ فلا أرجحية لها في هذا الباب كما قال في آخر الوصايا 
الأول من "المدونة"» ولا يقدم ما قدم الميت في لفظ أو كتاب ولا يؤخر ما أخر. 
وليقدم الأوكد فالأوكد إلا أن ينص على تبدئة غير الأوكد. 
وأما على صداق المريض فلا؛ لأنه بعد البناء -أيضًا- عقد لازم -أعني: ثبوت 
الصداق- إذ لا يصح إبطاله بالرجوع, وظهر بهذا أرجحية”» الصداق كما اختار كثير 
تقديمه. 

وقوله: (نمّ رّكاةٌ) إلى قوله: (وإِنْ لَمْ ُوص) يعني: أن مرتبة ما أوصى به من زكاة 
فرط في إخراجها هي بعد إخراج صداق المريضء وظاهره -كما نص عليه ابن 
يونس- أن لا فرق في ذلك بين زكاة الأموال وزكاة الحرث والماشية إذا فرط في ذلك 
كله(©2: وما ذكر من رتبة الزكاة هو المشهورء وفي "المجموعة" تقديمها على المدبر. 

وقيل: إنها بعد العتق المعين وقبل الوصاياء وقيل: هي مع الوصايا!©. 

وقوله: (إلَا أَنْ يَعْتَرِفَ) يعني : أن ماذكر من أن الزكاة تكون في الثلث؛ و 
مرتبتها المذكورة إنما هو فيما فرط فيه لماضى السئين كما قدّمنا. 


(1) كلمة (آخر) ساقطة من (ع2). 

(2) كلمتا (أن الدبر) يقابلهما في (ب): (والمدبر). 

(3) في (ع2) و(ب): (كثمن). 

(4) في (ب): (راجحية). 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 145/11. 

(6) انظر هذه الأقوال وغيرها في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 343/17 و344. 
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وأما زكاة عامه إن اعترف بحلولهاء وأوصى أن تخرج؛ فهي مِنْ رأس المالء 
وإن لم يوص بإخراجها أمر الورثة بذلك» ولم يجبرواء وإن لم يوص بإخراج زكاة ما 
فرط فيه؛ لم يلزم الورثة إخراجها إلا أن يشاءوا؛ نص على هذا كله في الزكاة الثاني من 
"المدونة"(1), 

وقوله: (كالحَرْثِ والْمَاشِيَة) أي: كما تخرج زكاة الحرث والماشية لعامهما(©, 
وإن لم يوص بها بقوله: (كالحَرْثٍ والماشيّة) أي: كزكاتهما التي اعترف بحلولها في 
عامه لا ما فرط فيه منه» وإن كان لفظه مجمللاء والتشبيه بالحرث والماشية؛ إنما هو 
في الإخراج من رأس المال خاصة:؛ وإن كانت زكاتهما تخرج منه» وإن لم يوص» 
وزكاة العين مع الوصية. 
والفرق إما أنهما ينموان بأنفسهما والعين تنض0©» فكان تعلق الزكاة مهما أقوى. 
وإما لآن زكاة العين موكولة إلى أربابهاء فإذا أوصى بها أخذت وزكاتهما يبعث فيها 
الساعي» فتؤخذ على ما أحب أربايها أو كرهواء وهذا الأخير أولى» وهذا الحكم 
الذي ذكر في الحرث ظاهر؛ لأنه مذهب ابن القاسم. 

قال في كتاب47 الزكاة الثاني من "المدونة": ومن مات وقد أزهى67 حائطه. 
وطاب كرمه. وأفرك زرعه» واستغنى عن الماء» وقد خرص عليه شيء أم لاء فزكاة 
ذلك على الميت إن بلغ ما فيه الزكاة» أوصى بها أم لاء بلغت حصة كل وارث ما فيه 
الزكاة أم ل601). 

وأما الماشية» فقال فيها في المحل المذكور: ومن مات عن نصاب ماشية بعد 
حولها قبل مجيء الساعي؛ فلا زكاة عليه» ولو أوصى بزكاتها؛ كانت من الثلث غير 
مبدأة وتفرق في مصرفهاء وليس للساعي قبضها؛ لأنها لم تجب على الميتء وكأنه 
(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 219/1. 
(2) في (ز): (لعامها). 
(3) في (ع2) و(ب): (نمى) وما قابل كلمة (تنض) غير قطعي القراءة في (ز) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) كلمة (كتاب) زيادة انفردت بها (ب). 
(5) في (ع2) و(ب): (زهى). 
(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1 /227. 


اف يل 10/0 
مات قبل حولها؛ إذ حولها مجيء الساعي مع مضي عام.اه(!). 

فأنت ترى نصّها ليس صريحًا في إخراج زكاتهاء وإن لم يوص؛ بل ولا مفهومًا؛ 
لأنا لا ندري ما يقول: إن مات بعد الحول» ومجيء الساعي هل تجب من رأس المال 
إن0© أوصى بها كالعين» أو وإن لم يوص كالحرثء أو تكون من الثلث مبدأة كل 
ذلك محتمل؛ نعم» نص ابن حبيب على أنها تجب على الورئة إن مات بعد حول. 
وإن قبل مجيء الساعي كالحرث؛ فلعل المؤلف مر على مذهب ابن حبيب في 
ذلك(0, 

وقال أشهب: زكاة العين عامه تخرج من رأس ماله وإن لم يوص بها. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لإجماعهما على ذلك في زكاة الحب والثمار(». 

ولم يذكر الماشية» وهذا مما يقوي بحثنا في مفهوم "المدونة". 

وقال ابن شهاب في زكاة ما فرط فيه: إنه من رأس المال -أيضًا- ووجه تفرقة 
المذهب بين ما فرط فيه من زكاة العين» وبين ماهو من عامه: إنه يتهم أن يكون 
أخرج ما فرط فيه» وأراد التضييق على الورثة. 

قال ابن يونس في الزكاة الثاني: وتحصيل المسألة أنه لا خلاف في زكاة الحب 
والثمار يموت ربه» وقد طاب؛ جذّ أو لاء ولم يدخله بيته» وبقيت عليه؛ أن زكاة ذلك 
في رأس ماله(2» وإن لم يوص به. 

واختلف في0© زكاة ما أدخله بيته» وزكاة العين والفطر والماشية» وهو ساعي 
نفسه يحل ذلك كله في مرضه. ثم يموت؛ فقيل0): عليه زكاته أوصى بها أو لا» وقيل: 
لاشيء فيه إلا أن يوصيء ويؤمر الورثة بها ولا يجبرون. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1 /219. 

(2) كلمة (إن) ساقطة من (ب). 

(3) كلمتا (في ذلك) ساقطتان من (ز). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3605/7. 

(5) عبارة (ذلك في رأس ماله) يقابلها في (ع2):(ذلك ماله). 
(6) كلمتا (واختلف في) ساقطتان من (ز). 

(7) في (ز): (وقيل). 


11/10 ل 

وقال ابن حبيب: كل ما فرط فيه من زكاة ماشية» أو حب أو عين» ففي ثلثه إذا 
أوصى مبداً إلا على المدبر في الصحة. 

وقال ابن الماجشون: لا يبدأ على ما لا يقدر على الرجوع عنه(1) من عتق بتل أو 
تدبير في مرض أو صحة وبه أقول(02. 

وقوله: (ثُمّ الفطرة) أي: ثم زكاة الفطر بعد الزكاة التي فرّط فيهاء نصّ على ذلك 
اللخمي وابن يونس وعبد الحق وغير واحد. قال بعضهم: وهذا ظاهر المذهب 
وظاهر كلام ابن الحاجب مساواتها لأنواع الزكاة. 

وفي نقل ابن رشد عن ابن الماجشون ما يوهم موافقته. 

وقوله: (نُمَّ عق ظهار...) إلى (بَبنهُما) يعني: ثم بعد زكاة الفطر يخرج ما 
أوصى به من عتق وجب عليه لظهار وعتق لقتل خطأء وهما في درجة واحدة ليس 
أحدهما بالتبدئة أؤلى من الآخر فإذا يقرع بينهما أيهما يخرج أولاء وهذا الذي ذكر 
ابن يونس وغير واحد. 

وقيل: يبدأ بكفارة القتل واختاره اللخمي60. 

قال ابن رشد: وقيل: يتحاصان وقيل: يقدم الورثة ما شاءوا منهما. 

قال: يريد: فإن اختلفوا اقترعواء وقيل: إن لم يكن في الثلث إلا رقبة بدئ بكفارة 
القتل. 

وأما إن كان فيه رقبة» وإطعام فهي للنفسء ويطعم للظهار باتفاق» وقيل: إن لم 
يكن إلا رقبة(4) وفضل لا يبلغ الإطعام بدئ بالظهار وشورك بالباقي في كفارة القتل. 


وهذا كله كلام ابن رشد0©. 
5 ام 1 ع2 
وقوله: (ثم كفارَة يَمِينِهِ) وما ذكر من أن كفارة اليمين بعد كفارة الظهار والقتل 
(1) كلمة (عنه) ساقطة من (ز). 


)2( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 47/3 و48. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3607/7. 

(4) عبارة (بكفارة القتل... إلا رقبة) ساقطة من (ب). 
(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 177/5 وما بعدها. 
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هو الذي ذكر ابن يونس( 1» وابن رشد0© واللخمي0©» وغيرهم. 

ونقل اللخمي عن ابن الماجشون أن الزكاة المفرط فيها(» وزكاة الفطرء 
وكفارة الظهار والقتل» وجزاء الصيد. وكفارة اليمين كلها في درجة واحدة. 

قال: وهو خارج عن المعروف من المذهب60. 

وقوله: ( ثم لِمُفْطِر(6 رَمَضَانَ) هكذا رأيثٌ00 في نسخ 87 (مُفْطِر) اسم فاعل من 
أفطر» والظاهر أن زيادة الميم تصحيف. وإنما هو (لفِطر) مصدر. 

لا يقال: عبّر باسم الفاعل؛ لثلا ينوهم أنَّ المراد زكاة الفطر؛ لأنا نقول: قد 
ذكرها في قوله: (الفطرة). 

وأيضًا فإن قوله: (لفِطر) معطوف على (يَمِنِهِ)؛ أي ثم كفارة لفطر9» والكفارة 
إنما تكون للمصدر لا لاسم الفاعل. 

فإنقلتَ:هلًا قيّد(40 المؤلف الفطر بالعمد كمافع لابن رشد(41, 
وبالاختيار120) أيضًا؟ ! 

قلت: لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ لا يخفى ذلك على مَنْ له أدنى مشاركة في 
المذهب. 


(1) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 149/11. 

(2) المقدمات الممهدات, لابن رشد: 123/3. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3606/7. 

(4) في (ز): (فيما). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3608/7)» وما تخلله من قول ابن الماجشون فهو بنحوه منسوبًا إليه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 387/11. 

(6) في (ب) و(ع1): (لفطر). 

(7) في (ز): (رأيته). 

(5) كلمة (نسخ) زيادة انفردت بها (ز). 

(9) في (ز): (كفطر). 

(10) كلمتا (هلا قيد) يقابلهما في (ز): (هلا لا قيد). 

(11) المقدمات الممهداتء لابن رشد: 123/3. 

(12) ني (ب): (وبالاحتياط). 


12/00 ووب ناير 

ولا يقال: لا بد من ذلك؛ لأنّ الكفارة قد توجد مع النسيان والإكراه» كما يقوله 
ابن الماجشون في نسيان الجماع؛ وإكراهه(1)؛ لأنا نقول: مذهب ابن الماجشون شاذ. 
والمؤلف إنما يتعرّض 27 للمشهور. 

وفي نقل ابن عبد السلام تقديم كفارة فطر رمضان على عتق الظهار 
والقتل©, 

ونقل المؤلقبموافق لنقل ابن رشد: 

وقوله: (ثُمّ ِلتَفْرِيطِ)؛ أي ثم بعد كفارة الفطر في رمضان متعمدًا يخرج كفارة ما 
فرّط فيه من قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. 

قال ابن رشد: وهذا دليل [ما في](4 كتاب الصيام من "المدونة" وقد قيل: إن 
الطعام لقضاء رمضان يبدأ على كفارة اليمين عند ابن القاسم. 

قال: والأول أظهر 60©. 

وقوله:(ثم للتَذْر) قال ابن رشد: قاله ابن أبي زيد يريد: إذا6» أوصى به(©؟ 

قلتٌ: ولا يحتاج المؤلف إلى هذا القيد؛ لأنّ جميع ما ذكر إنما هو فيما أوصى 
به إلا ما ذكر أنه يخرج من رأس المال» وإن لم يوص. 

وقوله: (نُمَ المُبتَل ومُدَبرٌ مَرَضٍ) يعني أن المبتل في المرض والمدبر في المرض 
-أيضًا(8)- - بعدٌ لما(© قبلهما وهما سواء يتحاصّان(10» وقيل: يقدم الأول وقيل: 


(1) ني (ز): (والكراهة). 
قول ابن الماجشون بنحوه منسوبًا إليه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 288/2. 
(2) في (ب): (تعرض). 
(3) انظر: شرح جامع الأمهات؛ لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 352/17. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة من مقدمات ابن رشد. 
(5) المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 123/3 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 15 /165. 
(6) في (ز): (إن). 
(7) المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 123/3. 
(5) عبارة (ني المرض أيضا) يقابلها في (ب): (أيضا في المرض) بتقديم وتأخير. 
(9) في (ع2) و(ب): (ما). 
(10) كلمتا (سواء يتحاصان) يقابلهما في (ز): (سواء أو يتحاصان) وما اخترناه موافق لما في مقدمات 


لت ا ا ا م ةم ١١ ١‏ ١ه‏ 
ليل 12/0 
قال ابن رشد: وهذا إذا كانا في فور واحد فإن كان أحدهما قبل صاحبه بدئ 
الأول منهما(!). 
قلت: وقاله ابن القاسم في "المدونة"20)» و"المجموعة" و"العتبية": وقال: إن 
كانا في كلمة / واحدة أو فور واحد فهما معّاء وإن كانا في فور بعد فور فالأول [ز:1/801] 
مبدأ(©. 
قال ابن رشد: والنذر الذي يوجبه على نفسه في المرض ينبغي أن يكون 
بمنزلتهما(6©. 
وفي كلام المؤلف حذف7© بعد المبتل تقديره (في المرض) ولو حذف (أل) 
70 المبتل؛ ونرّعٌ تنوينه على تقدير» المضاف إليه وهو مثل (مرض) المضاف 
إليه (مدبر) من باب (قطع الله يد ورجل من قالها). 
أو قال: (ثم مبتل مرضص ومديره)(©؛ لكان أخص (10) وأولى؛ ولاايصح تقدير 
المضاف مع تعريف المبتل سواء قدر المضاف معرقًا أو منكرًا. 
ابن رشك. 
(1) من قوله: (يعني أن المبتل في المرض) إلى قوله: (بدئ الأول منهما) بنحوه في المقدمات 
الممهدات. لابن رشد: 123/3 و124. 
(2) المدونة (السعادة/صادر): 42/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 190/4 و191. 
(3) قول ابن القاسم بنحوه منسوبًا إليه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 386/11» والبيان 
والتحصيلء لابن رشد: 449/12. 
(4) قول أشهب بنصّه منسوبًا إليه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 345/17. 
(5) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 124/3. 
(6) في (ز): (ضرب). 
(7) ما يقابل كلمتي (أل من) بياض في (ز). 
(8) في (ع2) و(ز): (تقديرية). 
)9( قْ 0ب و(ع2): (ومدبر). 
(10) عبارة (المضاف إليه... لكان أخصر) ساقطة من (ب). 
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وقوله:(نُمٌ المُوصّى بِعِمْقهِ مُيَّنَا) إلى (5 000 ثم يخرج بعد مبتل مرض 
ومدبره العبد الذي أوصى (بعنْقو) بعينه00 معسجآة سواء كان في ملكه -وهو الذي 
عنا بقوله: (عِندَه)- أو يشتري المعين؛ ليعتق. 

وقوله: (أوْ لِكَشْهِرِ)؛ أي: وسواء كانت الوصية بعتق المعين الذي في ملكه أو 
يشتري بعتقه ناجرًا أو إلى أمدٍ قريب؟؛ كشهر. 

وقوله: (أوْ يمال فَعَجْلَةُ) أي: وسواء كان العتق الموصى به في المعين لا عن 
عوض أو على أن يؤدي العبد مالا فَعَجلَ العبدٌ ذلك المال. 

ولزم من عطف المؤلف هذه المسائل بِ(أَوْ) أن أنواع هذه الوصايا متساوية؛ أن 
كل © واحد يقوم مقام صاحبه فإن (أو) لأحدٍ الشيئين. 

فعلى هذا إن اجتمعت”© هذه الأنواع؛ كأن يوصي بعتق معيِّنٍ ناجزء أو بعتق 

معين آخر إلى شهر » فإنهما(© يتحاصّان. ولا نذا اماع الاح 

وبلا شك أن هذا المنجز والمؤجل بالشهر عتقهما ال 
الوصية بهما أو بأحدهما بعتق عبد على مالء فَحَجَّلَ العبدٌ ذلك المال فإنهم 
ا و وو 
كله(©) مقتضى كلامه. 

وما ذكر من تسوية المعتق عنده أو يشتري هو7» مذهب ابن القاسم» وكذا ما 
ذكر في المنجز والمؤجل إلى شهر. 

قال فيها: ولو بَعدَ الأجل كالسنة ونحوها بدئ بالمعجل 0©. 


(1) كلمة (بعينه) ساقطة من (ز). 

(2) في (ز): (محل). 

(3) عبارة (فعلى هذا إن اجتمعت) يقابلها في (ز): (فعل هذا إن أجمعت). 
(4) في (ز): (أنهما). 

(5) كلمة (كله) زيادة انفردت مها (ز). 

(6) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز). 

)7( المدونة (السعادة/صادر): 42/6 وجهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 192/4. 


م لينف فح ءاي[ 1/0 


وكذا تسويته(1) بين المعتق مجانًا والمعتق عن عوض عجله؛ وقال فيها: وقيل: 
يبدأ بالمعتق مجانًاء نصّ على هذ2© كله في آخر الوصايا الأول(6. 

ومن ( غير "المدو نة": وقيل: يبدأ الذي عنده على الذي د يشتري؛ لاحتمال أن 
لا يتم شراؤه ولأنَّ أكثر العلماء على تقديم مافي ملك الموصي على سائر 
وصاياهء وأكثرهم على أنْ الموصى بشرائه للعتق لا يقدم على الوصايا69». 

ولابن رشد في هذا الباب نقل آخر9» وللخمي حأيضًا- نقل آخر(©. 

وقوله: (ثُمَّ المُوصّى يكتابتهء والمُعَقُ بمَالِه وَالمُعمَقُ لأَجَلٍ بَعدَ) يعني أن هذه 
الأشياء تخرج بعد ما قبلها تليهاء وهي فيما بينها© متساوية يتحاص جميعها فيما 
يجب لهاء وهي إذا أوصى أن يكاتب بعض عبيده100)» وأن يعتق بعضهم على مال 
ولم يعجلّه؛ لأن(41 المعتق على مال عَجَّله تقدم في المرتبة التي قبل هذه؛ وأن يعتق 
آخر إلى سنة» وما زاد عليهاء وهو المراد بقوله: (لأَجَلٍ بَعدّ). 

والذي نصّ على أنّ الأول والثالث يتحاصان هو اللخمي؛ قال: وإذا تحاص 
الموصى بكتابته والمعتق إلى سنة عتق من120) كلّ واحد منهما في الحصاص بتلا. 


(1) ني (ز): (بتسويته). 

(2) كلمة (هذا) ساقطة من (ز). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 42/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 192/4. 

(4) في (ب): (من). 

(5) حرف النفي (لا) ساقط من (ز). 

(6) قوله: (وقيل: يبدأ الذي... يقدم على الوصايا) بنصّه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 345/17. 

(7) انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: 125/3. 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3603/7. 

(9) في (ب) و(ع2): (بينهما). 

(10) كلمتا (بعض عبيده) يقابلهما في (ب): (بعبيده). 

(11) كلمتا (يعجله؛ لآن) يقابلهما في (ز): (يعجل أن). 

(12) حرف الجر (من) ساقط من (ع2). 


/ ر 5 1 27 7 «لاطا, 0 

1/0 ب ار 

ثم قال: وقيل: يُبَدَى المعتق إلى أجل؛ لأنَّ المكاتب يترقب فيه العجز (01. 

والذي نصّ على أن الموصى بكتابته والموصى بعتقه على مال» فلم يعجله 
يتحاصان هو ابن يونس0(0. 

وإذا ثبت أن الأول والثالث يتحاصان -كما قال اللخمى- وكذا الأول والثاني - 
كما قال ابن يونس-؛ لزم من ذلك أن الثاني والثالث يتحاصان, ويظهر بالتأمل وما 
أراه منصو صا 

8 04 وله ,> ار 2 05 7 

وقوله: (ثم المُعتق | سَنَقٍ) على الأكثر؛ لما قدم أن حكم الأنواع00 الثلاثة 
التساويء وكأن كلامه يوهم أن ارات إلى أجل بعيد طبقة واحدة لا يترجح(0 فيه 
أجل على اخر رَفِعَ ذلك بقوله هنا: (نثمَ المعتق إلى سَنَةِ) على الأكثر؛ أي60) ثم يقدم 
الموصى بعتقه إلى سنة على الموصى بعتقه إلى الزمن الأكثر من السنة كالموصى 
بعتقه إلى سنين. 

ونقل ابن رشد في ذلك قولين: قيل: يقدّم المعتق إلى سنة على المعتق إلى 
سئين» وبه صدذر» وقيل: هما سواء27). 

وظاهر كلام المؤلف أن الأكثرية ولو بزمن يسير معتبرة» والظاهر من أنقالهم 
خلافه؛ ألا ترى ابن القاسم يعجل الموصى بعتقه إلى شهر كالمنجزء وأشهب في 
كتاب محمد يعجله مثله إن كان الأجل كاليومين والغلاث6(0, 

[ز:801ب] 1 وحين / يذكرون هذه المسألة يمثلون الزائد على السنة بالسنين» وابن القاسم 

(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3612/7. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 299/2. 
(3) في (ز): (أنواع). 
(4) في (ز): (العتق). 


(5) ني (ب) و(ع2): (يرجح) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 
(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 384/14. 
(5) في (ز): (والثلاثة). 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 386/11. 


اف شح ريا 1/0 
يمثل بالعشر والعشرين. 

ثم ما ذكر من تقديم ذي السنة على ذي الأكثر منها() قولٌ نقله ابن رشد كما 
ذكرناء ولم يعذه(©. 

وقال اللخمي: وهو القياس(6© 

ولعلّ4 المؤلف(5 إنما اقتصر عليه لهذاء وإلا فالقول بتسويتهما عزاه اللخمي 


قال محمد إن كانا مؤجلين بعيدين وأحدهما أبعد60» تحاصًا. 


وقال ابن القاسم: إن كان أحدهما إلى سنة والآخر إلى عشر أو(7) عشرين 
تحاصا!(68 , 

4ن : م 1 ل جه 1 4 

وتبين أن قول المؤلف هنا: (ثمّ المُعْتَقَ إِلَى سَئَةٍ عَلَى الأكْثّر) ليس هو إخبار 
عن مرتبة بعد التي قبلها تليها؛ بل هو من تمام الفصلء وتفريع في(10) بعض 
أنواعه. 

ولو أفتى بقول ابن القاسم ومحمدء واكتفى بما يعطيه ظاهر لفظه -من أن(01 الذي 
لأجَل بَعْدَ طبقة واحدة لا تاوت فيها- - لم يحتج إلى ذكر هذاء ويدل أنهم](02 ليست 


(1) ني (ز): (منهما). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 384/14. 
(3) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3611/7. 

(4) في (ز): (ونقل). 

(5) في (ب): (المصنف). 

(6) في (ز): (بعبد). 

(7) كلمتا (عشر أو) ساقطتان من (ز). 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3611/7. 

(9) عبارة (هو إخبار عن) يقابلها في (ز): (هذا خيار على). 
(10) ني (ز): (من). 

(11) كلمة (أن) ساقطة من (ب). 

(12) في (ز): (أنها). 


0 1/0 


بمرتبة قوله: (عَلَى الْأكْتّر) ولم تجرعادته في المراتب بذكر على كذا. 

فإن قلتَ: هل يحتمل كلامه شرحًا آخر» وهو أنَّه لما نصّ على أنْ المعتق إلى 
أجل قريب هو ما كان كالشهر؛ فليكن البعيد ما زاد على الشهرين ولم يصل السنة» 
وهو المراد بقوله: (والمُعْتَقَ لأجَلٍ : بَعْدَ) وهو المساوي للموصى بكتابته والمعتق 
بمال؛ وأما المعتق لسنة فمؤخر عن 10 هذا. 

فلذا قال: (المُعْبَقٌ إِلَى سَنَةِ) فهي مرتبة» ويكون قوله(2: (عَلَى الأَكْثّر)؛ أي كونه 
بعد الذي قبله على قول الأكثر من العلماء» والأقلون منهم يساوون بين الآجال 
المعتق إليهاء ويرجح هذا تعريفه الأكثر» ولو كان كما شرحتم من أنه أكثر من سنة 
لَكرَّهٌ فإنه أخصر وأنسب؟ 

قلت: أما لفظه فلا67 يأبى4 ما ذكره السائل لكن الأَوْفَق بالنقل الشرح الأول 
مع أنهم لا يمثلون ذا الأجل البعيد إلا بالسنة فما فوقها. 

وقوله: (نُمَ عق آ م يُعَينْ) يعني : أد الوضية: تعتق غريلا لا يعينه مؤاحر ةقرع الوضية 
بكتابة عبد معين» وبعتق معين بمال أو إلى أجل بعيد. 

ومن قوله هنا (لمْ يُعَين ْ) علم أنَّ الثلاثة ة قبله معينون» وكذلك يُعلم من قوله قبله 
أيضًا-: ١نم‏ اْحُوصى بِعِمْقِهِ مُعينًا...) إلى آخره. 

وقوله: (ثُمَّ حب ع الا رهروةة تتخاضان) يض أن الوضية بالعع 1و ومين 
ابي امو اب 
حج حجة الفريضة 

وأما الوصية بحجة الفريضة إذا كان الموصي صرورة؛ لم يحج قطء فإنها لا 
تؤخر عن الوصية بعتق غير المعين؛ بل هما في درجة واحدة» فيتحاصان. 


(1) في (ز): (على). 
000 قْ (ب): (كونه). 
)03( ف (ب): (آ). 
(4) في (ز): (يأتي). 


عت ا اذ د مس لم١‏ م١١‏ ١ه‏ 
فش ليل 1/10 

قلت: وما( ذكر من التفصيل © بين الصرورة وغيره هو لأشهب في كتاب 
190 وظاهر "المدونة" تبدئة العتق غير المعين على الحج. وإن كان 
صرورة(4. 

ونقل محمد مثله عن ابن القاسم حكاه ابن يونسء ثم قال محمد: وقول50 ابن 
القاسم الذي وافق فيه أصحابنا أحب إلي أن يتحاصًا في الصرورة» ويحج بما وقع 
له مِنْ حيث بلغ» وتبدأ الوصايا على غير الصرورة» ونحوه لابن كنانة. 

قال أصبغ: الوصية وغيره أسوة [مع]”/ الوصايا والعتق» وأجمعوا أن العتق 
المعين يِبَدَأْ على الوصايا وحج الصرورة» وقدم ابن وهب الحج الصرورة على العتق 
المعبه(8), 

والمؤلف إنما عَوّل في مخالفة ظاهر "المدونة" على ابن رشد فإنه قال: قيل: 
يتحاصان. وهو أحد قولى مالك في "المدونة"» وقوله الثاني فيها: يبدأ العتق على 
الحج. 

ثم قال بعد كلامه(©: وهذا الاختلاف موجودٌ لمالك وابن القاسمء ومعناه في 
الصرورة:؛ وأما في التطوع فلم يختلف100) قولهما أن العتق مبدأً.اه (11. 

قلت: قوله: (ولم يختلف قولهما) معارّض بما(12) ل 


(1) في (ب): (ما). 

(2) كلمتا (من التفصيل) يقابلهما في (ز): (من أن التفصيل). 

(3) قول أشهب بنصّه منسوبًا إليه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 391/11. 
(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 58/6 وتهبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 202/4. 
(5) في (ز): (وقال). ْ 

(6) في (ب) و(ع2): (به) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة من جامع ابن يونس. 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /146. 

(9) في (ز): (كلام). 

(10) كلمتا (فلم يختلف) ساقطتان من (ز). 

(11) المقدمات الممهداتء لابن رشد: 124/3. 

(12) نف (ز): (لما). 


1.0/10 مسا تم الت 


نقل ابن يونس من !!) كتاب محمد عن ابن القاسم/©. 
وقوله: قول مالك الثاني في "المدونة" ليس في "الأم"» ولا في "التهذيب" لمالك 
إلاقول واحد وهو: تبدئة العتق» والقول الآخر لغيره قله في "الأم"97. 
وقوله:(كَعِنْقَ...) إلى آخره؛ أي(4): يتحاص العتق غير المعين مع الصرورة كما 
يتحاص إذا أوصى بعتتٍ غير معين وبإخراج معين من تركته غير عن دمن 
الدنانير أو الدراهم» وبجزء من ماله كثلث ماله أو ربعه؛ فإِنْ هذه الثلاثة ئة لا يُيَذَّأْ واحد 


منها0© على غيره. 

[ز:1/802] وظاهر قوله: (معيّ: مُعيّن غَيْرِِ) أن كما إذا أوصى بثوبه / هذا أو نحوه! 6» وهي عبارة 
ابن الحاجب277) وهي عدنى صيعيعة ف المع إذاة» لافرق بينها(©) وبين الوصية 
بالعدد(10), 

وهو ظاهر الوصايا الثاني من "المدونة" فيمن أوصى بثلثِ ماله لرجل وبربعه 
لآخرء وأوصى بشيء بعينه لقوم فإنه يتحاص بقيمة هذا الشيء» وبالئلث والربء(01, 
ولو كان هذا المعين عددً)(02) لماقال: يتحاص بقيمته» وهو ظاهر. 

وقال ابن عبد السلام: لا يصح أن يراد(13 بهذا المعين إلا العدد فإِن المسألة 


(10) ني (ب) و(ع2): (في). 

00( انظر: الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /146. 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 58/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 202/4. 
(4) في (ز): (أو). 

لزه كلمتا (واحد منها) يقابلهما في (ب) و(ع2): (أحد منهما). 

(6) كلمتا (أو نحوه) يقابلهما في (ز): (ونحوه). 

(7) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 807/2. 

(8) في (ز): (أنه). 

)9( في (ب) و(ع1): (بينهما). 

(10) مايقابل كلمة (بالعدد) بياض في (ز). 

(10) المدونة (السعادة/صادر): 48/6» وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 199/4. 
(12) كلمتا (المعين عددًا) يقابلهما في (ز): (المعين من عددًا). 

(30) ف (ز): (يريد). 


1.6/0 + 


إنما هي إذا أوصى بجزء ماله» وبدنانير وضاق الثلث40). 

قلت: لعلّه يريد أن الثلاثة الأقوال التي حكى ابن الحاجب إنما وجدت في هذه 
المسألة خاصة:؛ فلذا اعترض على ابن الحاجب بإيهامه0© جريان الخلاف في نحو 
الثوب مع الجزءء ولم أقف على الأقوال في هذه المسألة. 

وما ذكر ابن عبد السلام من فرض 60 المسألة هو الذي ذكر ابن رشد0» وابن 
شاس 60©, 

وذكوانة رش حايماء الحقاص بين الرمية بالعال والعتق» ولي بيد العتق 
بكونه غير معين لكنه هو مراده؛ لأنّ المعين تقدَّم حكمه والقائل بالحصاص بين 
العتق غير المعين وبين معين غير عتق هو ابن القاسم6)؛ لأنه قابّل رجحان العتق 
برجحان التغييزة 79 

وقيل: يقدَّم العدق؛ لتشوف الشرع إليه؛ وهو الأقرب إلى المذهبء وأما 
الحصاص بين العدد والجزء فمذهب ابن القاسم في "المدونة"80©, 

واستدلٌ سحنون على صحته بأ كلا منهما أدخل نقصًا على صاحبه!9. 

قلتٌ: وهو ضعيف؛ لجريان مثله في كل وصيّين فإن قال: إنما ذلك سباي 
هاتين كان مصادّرة. 


وقالابنالقاسم في "المجموعة 6 : يبدأ العدد على الجزء؛ وقيل: بعنداً 


(1) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 349/17. 

(2) كلمة (بإيهامه) ساقطة من (ز). 

(3) في (ز): (فرط). 

(4) انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: 124/3. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1221/3. 

(6) قول ابن القاسم بنحوه منسوبًا إليه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 677/3. 

(7) في (ز): (التعين). 

(8) قوله: (وقيل: يقدّم العتق... القاسم في "المدونة) بنحوه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 349/17. 

(9) قول سحنون بنصّه منسويًا إليه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1221/3. 


1.2/0 م 1ب ناير 
الجزء17»» والثلاث روايات حكاها عبد الوهاب20©)» وابن رشد0©)» وغيرهما. 

وهنا انتهى ما ذكر المؤلف من الوصايا المتزاحمة في الثلث» وهو قليل من كثير 
والباب كثير المسائل كثير الاختلاف لا يكاد ينضبط» وقصدٌ الاختصار بهذا المجموع 
معنا من التعرض لضبطه؛ وهو المانع -أيضًا- من توجيه© تقديم ما قدم على 
الترتيب المذكور. 

وتعرض ابن يونس لأكثره فمن شاء طالعه فيه(©. 


َه ا 1 ان ور وه ره 5 وه ور 2 و 2 لس 0 كك 
وَلِلمَرِيضِ اشتراء مَنْ يَعْتق عَليّهِ ليه ويرثء لا إن أَوْصَى بشراءٍ ابْنِو61 وعَتَقَ 
ين 3 1 4 
وقدم الاين على غيرِه 


يعني أنَّ المريض له أن يشتري بمبلغ ثلث ماله الذي يجوز له أن يوصي فيه من 
يعتق عليه من قرابته» فإذا اشتراه عتق عليه وورث. 

وسواء كان هذا القريب المشترى ابنا أو أيَا أو غيرهما. 

وله -أيضًا- أن يوصي بشراء هذا النوع بثلثه بعد موته؛ فإذا اشترى -أيضًا- 
عتق» وإن لم يقل في وصيته: (وأعتقوه)» فإنّه من المعلوم عادة أنَّهِ ما أوصى بشرائه إلا 

وفي "الأم": وهو حر يوم الشراء29). 

ولكن إذا عتق هذا الموصى بشرائه لا يرث؛؟ لأن موت موروثه0© صادفه ممد لا 
يرث لرقّه؛ بخلاف الْمُشترى في حياة الموروث: فإنّ موته صادفه حرا فيرث. 


(1) عبارة (وقيل: يبدأ الجزء) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 529/2. 

(3) البيان والتحصيلء لابن رشد: 195/13 و196. 

(4) في (ز): (توجب) وكلمتا (من توجيه) يقابلهما في (ب): (لتوجيه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /146. 

(6) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أَبيه). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 10/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 175/4. 

(5) في (ز): (مورثه). 


ماسر 
6 
م 6 


يناف شن جْرْخَليَل 1.2/0 

وهذا معنى قوله: (لا إِنْ أَوْصَى بشِراءِ ابه وعتَقٌ)؛ أي: فإنه لا يرث» فإتيانه ب(لا 
النافية؛ لإخراجه من حكم الميراث. 

وأما العتق فيعتق» وهو معنى قوله: (وعَتَقَ)» وخصٌ الابن ببذا الحكم؛ لأنه إذا 
لم يرث فغيره إما مساو له في ذلك17)؛ كالأب, أو أحرى؛ كالأخ. 

وقوله: (وقُدّمَ الإبْنُ عَلَى غَيْرِِ) يعني أنه إذا اشترى ابنه في مرضه وبتل عتق عبد 
له. والثلث لا يحملهما بُذَّئْ الابن» كذا هي المسألة في "المدونة"(2©: وغيرها من أن 
الابن الكائن مع غيره هو مشترى في المرض؛ والغير عبد له أعتق في المرض. 

وعبارة المؤلف أعم من هذا كله. فإنها تشمل ما إذا كان الابن مشترى في 
المرض أو موصى باشترائه مع عبد أجنبي أعتق في المرضء أو أوصى بعتقه أو مع 
قريب ممّن يعتق على الميت بالقرابة» أو ممن(0 لا يعتق؛ مشترى قبل الموت أو 
وض باقسازائة. 

وظاهره أن الابن يبدأ في هذه الأحوال كلهاء وهو وإن كان ظاهرًا( في ابن 
الميت مع من عدا أباه لكنه تطلب موافقته للتّقل في هذه الصور كلها. 

ونصٌ اللخمي على بعضهاء وإنما ذَكّر المسألة من أصلها في "المدونة" فيمن 
الي عن قم لوقي ار و ةل ل شير رحد قدا 
الابن في المرض أو غير الابن ممّن يعتق بالقرابة» أو الوصية6» بذلك سواءء فلذا 
عمّم 27 المؤلف الحكم في الاشتراء ولم يخصه بالابن. 

وإنما خصٌ الابن في الوصية للأحروية التي قدمنا. 


(10) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 9/6 و10 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 175/4. 
(3) كلمتا (أو ممن) يقابلهما في (ب) و(ع2): (وممن). . 

(4) في (ز): (ظاهر). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3556/7. 

(6) كلمتا (أو الوصية) ساقطتان من (ع2). 

(7) ني (ز): (عم). 


4 ر 7( 4م4 ر/ل. 7 مار اوثسابز.” 

1/0 نه وب ناير 

وفرض في كتاب محمد الوصية في شراء الأخ217» وذكر الأخ باعتبار ثبوت العتق 
له أولى؟ لاستلزامه ثبوته لغيره ممن د يعتق بالقرابة أحرى. 

وذكر الابن باعتبار نفى الميراث عنه أولى؛ لاستلزامه نفيه عن غيره أحرىء وإذا 
لم يحمل هذا القريب الثلث عتق منه محمله. ولم يرث. 

ثم مسألة اشتراء الابن في المرض ووراثته مسألة مُشْكِلَةُ الحكم؛ لأن عتق 
المريض لا يتم إلا بعد موته؛ لأنه من الوصية التي لا يُنظر فيها إلا بعد موت 
الموصيء فكيف يرث مَنْ لا يحصل له شرط الميراث إلا بعد موت0© موروثه 
ووجوب المال لغيره؟ 

وأيضًا كيف يجوز شراؤه وهو يستلزم إدخال وارث على الورثة لا سيما إن كان 
ممّن يحجبهمء وإدخال وارث كنكاح المريض أو إخراجه كطلاقه ممتنعم؟ 

وفرق بعضهم بين هذه ونكاح المريض بأن0© نسب الولد مُتَقَدَمء وله أن 
يستلحقه والزوجة طارثة. 

0 0 م 2 ع 5 أث هم يي 5 ٠‏ 

قلت: وهو فعاف ولا سي تباي شهي عفرف نين الرويجة وغير الولدة! 

وَوجه في "المدونة" تقد تقديم الابن على غيره بأن مالا لمّا جعله وارئًا كان كمن 
اشتراه صحيحًا(64. 

قلت: وفيه من المصادرة ما لا يخفى؛ لأن التزاع [ليس](5 في صحة كونه 
وارثا)؛ بل في جواز شرائه. 

وضعّفه ابن يونس -أيضًاح- بأنه79 إذا كان كمعتق في الصحة» فيجب أن لو بتل 


(1) انظر: النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 365/11 و366. 

(2) كلمة (موت) ساقطة من (ز). 

(3 في (ز): (أن). 

(4) قوله: (ووجه في "المدونة" تقديم... اشتراه صحيحًا) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
1. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع2) و(ب) و(ز) وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 

(6) كلمة (وارثًا) يقابلها في (ع2) و(ب): (وارث بل في جواز وارث) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) في (ع2): (فإنه). ٠‏ 


فس ليل 16/10 


عتق(1) عبده واشترى ابنه أن يُبَدَّأ الابن» وفيه رجوع عن 4 التبتيل» ولا يقدر أن يرجع 
علية. 

قال: وإنما الحجة أَنَّهِ كمَنْ بتل عتقه في مرضه؛ فلو صحٌ لم يرجغ» وإنما ورثه 
استحسانًا كأنه لم يزل حرا من يوم اشتراه» ولذا يُقَوّم المبتل دون غلته في أحد القولين 
كأن الغلة ملكهٌ من يوم التبتيل(©. 

قلت: وهذا -أيضًا- لا ينهض؛ لذن الفرض أنَّ غيرٌ الابن -أيضًا- مبدل في 
المرض؛ بل هو أولى بالتبتيل للتصريح به فيه والابن إنما أعتق حكمّاء فاللازم 
فتير لك 

وقال بعضهم: إنما قدم الابن؛ لأنه كأنه بداه في نيته لمّا قصد إلى اشترائه» ولأنه 
عتق بالسنة فكان أولى ممن أنشى فيه العتق. 

قلتٌ: قوله: (كأنَّه لا خفاء بضعفه)؛ وقوله: (عتق(4 بالسنة) أقرب إلى القبول. 

وهذا الذي ذكر المؤلف من وراثة0© هذا القريب المشترى في المرض بعد عتقه 
هو مذهب "المدونة"60), 


وفي المسألة خلاف. وتفصيل كثير نصّ 27 اللخمي80» وابن يونس 90 على كثير 


(1) ني (ب): (عبد). 

(2) في (ز): (على). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 86/11. 

(4) كلمة (عتق) ساقطة من (ز). 

(5) في (ب): (وارثه). 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 9/6 و10 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 175/4. 
(7) كلمة (نص) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت با (ز). 

(8) انظر: انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3556/7. 

(9) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 86/11. 


1/0 ار 


وإِنْأَوْصَى بِمَتْمَعةٍ مُعيٍّ أو يما ليْسَ فيها أو بيد عق َب بَعْدَمََْهِ بشَهْرِ ولا يَحْولٌ 
الّْتة0؛ ير الوارثٌ ين أن بُجيرَ أ بَخلعَ تت الجمِيع 

قال ابن عبد البر: هذه المسائل يسمّيهًا أصحاب مالك مسائل خلع الثلث. 

وتفسير(© ذلك أن كل واحدة من هذه الوصايا لا يحملها ثلث الميتء فيخير 
الورثة بين أن يجيزوا الوصيّة على ما هي عليه» ولو زادت على الثلثء أو يعطوا 
للموصى له ثلث جميع التركة من ذلك الموصى به وغيره بتلا. 

وإعطاء الثلث من كل شيء هو خلع الثلث(6. 

قال بعض الشيوخ: كأنها معاوضة؛ إذ الميت يقول بلسان حاله هذه قسمتي فإن 
أجزتموها كان لكم ما بقي» وإن لم تجيزوها فالثلث لي.اه(©. 

فمعنى كلام المؤلف أنه إن أوصى بمنفعة(6 معين. 

وكلامه بإضافة (منفعة) إلى (معين) كذا رأيته في نسخة» وهو الموافق للمشهور 
-كما ترى- كما لو أوصى لرجل بخدمة67) عبده مدة معيئة أو سكنى داره مدة» ولا 
مال له غير العبد أو الدار» أو له مال لا يحمل ثلثه9/ ما أوصى به. فالعبد أو الدار هو 
المعين» والخدمة أو السكنى هي منفعة المعين الموصى بها. 

وكذا إن أوصى له بما ليس في التركة كما إذا قال: إذا مت فاشتروا لفلان دارًا كذا 
أو ثوبًا كذا وثلث ماله لا يفي بذلكء أو يقول: عبدي فلان يخدم ورثتي بعد موتي 
شهراء ثم هو حر ولا مال له سوى ذلك العبدء أو له مال يكون العبد أكثر من ثلثه 


(1) ف عقن تشع تتجيبويه للمتق: (ولا تيل الكلك فيمتة: 

(2) في (ز): (وتعيين). 

(3) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 431/7. 

(4) قوله: (كأنها معاوضة... وإن لم تجيزوها فالثلث لي) بنصّه في التقييد, لأبي الحسن الزرويلي: 
0. 

(5) في (ز): (لمنفعة). 

(6) في (ب) و(ع2): (لخدمة). 

(7) في (ب) و(ع2): (ثلث). 


و ا 167/0 


وإلى هذه المسألة أشار بقوله: (أَوْ بع بعتقٍ عَبَده بَعْلَ مَوْتهِ شَهْر). 

وإنما لم يذكر / الخدمة؛ لأنما معار مة؛ لأن العبد ما دام رقيقا فعليه الخدمة. | [ز:803/] 

وقول المؤلف: (ولا يَحْمِلٌ الثلْتُ) قَبْدٌ في المسائل الثلاث؛ أو في مسألة عتدق 
ايدوهي الأيرة وحذف مه من كل م السأين به وذه امسلل الات 
كلها في "المدونة" 

211111000000 
كان فيها حاضر وغائب. 

ووجه حُكُم هذه المسائل أنَّ المبت ليس له أن يوصي بأزيد من الثلث على ما 
مرّء ولا أن يعين © الثلث فيما حَضَّر من التركة إلا بإذن الورثة» فيقال لهم: كما منع 
الميت من بخسكم تمنعون من بخسه. فإما أجزتم فعله» وإلا(© فأخرجوا له عن 
جميع حقه» وهو الثلث. 

وتمام بسطه في كتاب ابن شاس(4) 

وفي بعض نسخ هذا الكتاب: (وإن أوصى بمنفعة ومعين) بعطف (معين) بواو 
العطف على (منفعة) وليس بصحيح إلا أن يكون (أو) وسقطت الألف للناسخ. 
فيقرب للصحة قليلًا لكنه خلاف57) المشهور؛ لأنَّهِ إذا أوصى بمعين من التركة كدار 
مثلا ولا يحملها الثلث. فإنَ الورثة مخيرون7© بين إجازة الوصية أو القطع للموصى 
له بجميع الثلث في تلك الدار أو في غيرها من المعين. 

هذا هو الذي اختار ابن القاسم من قولي مالك في "المدونة"7). 


(0) ف (ز): (خص). 

(2) في (ز): (تعين). 

(3) كلمة (وإلا) ساقطة من (ز). 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1216/3. 

(5) في (ب): (خالف). 

(6) في (ز): (يخيرون). 

(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 53/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 271/4. 


0 1.1/0 


قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَّ للميت أن يجعل 17 ثلثه في تلك العين20» وإنما 
مقالهم في الزائد(©. 

قال في الوصايا الثاني من "التهذيب": اختَلّفَ قول مالك فيمن أوصى بعبد بعينه 
أو بدابة بعينها» وضاق الثلث. ولم يجز الورثة» فمرة قال: يقطعون له بالنلث من 
كل شيء»؛ ومرة قال: بمبلغ ثلث0© جميع التركة في ذلك الشيء بعينه» وهذا6» أحب 
الي 
1 وقال في أول الباب المذكور: قال مالك: وأما إن أوصى له برقبة عبد أو دار 
والثلث لا يحمل ذلك. فإنه يقطع له بمحمل الثلث في تلك الأعيان0©. 

وقال ني آخر كتاب الهبات: ومن أوصى لرجل بدار وثلئه© يحملهاء فقال 
الورثة: نعطيك جميع ثلث ماله ولا نعطيك الدار» فليس ذلك لهم, وله أخذ الدار؛ 
لأنها لو غرقت فصارت192) بحرا بطلت الوصية فيها(41). 

لكن الذي ذهب إليه أكثر العلماء أن(02 لا فرق بين الوصية بالمنافء(43 أو 
بالأعيان» وأنهم إن لم يجيزوا ما لم يحمل الثلث قطعوا للموصى له بالثلث مِنْ كل 


سيء. 

(1) كلمة (يجعل) ساقطة من (ز). 

(2) في (ع2): (المعين) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3642/7. 

(4) كلمة (قال) زيادة انفردت مها (ز). 

(5) كلمة (ثلث) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ب) و(ع2): (وهو) وما اخترناه موافق لما في المدونة. 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 53/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /271. 
(8) المدونة (السعادة/صادر): 46/6 وجبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 4 /195. 
(9) في (ب) و(ع2): (وثلثها) وما اخترناه موافق لما في المدونة. 

(10) في (ب): (وصارت). 

(11) المدونة (السعادة/صادر): 95/6 وتبذيب اليراذعى لها (بتحقيقنا): 250/4. 
(12) في (ز): (بأن). 1 

(13) في (ب): (بالمنفعة). 


)ف شن حلي 12/0 


فلعلٌ المؤلف إن صحت نسخة العطف ب(أو) اختار هذا المذهبء وعليه مرّ ابن 
الحاجب(1). 

ووجه تفرقة المشهور أنَّه لو أعطى الثلث في منافع المعين0© خاصة:. فإِمًّا أن لا 
يعطى من رقبة المعين مقدار ما أخذه من المنافع» فيلزم أن لا يستوعب الموصى له 
جميع الثلث؛؟ لأنْ رقبة ما أخذ منافعه تجعل(6 في الثلث» فإذا وسع الثلث نصف 
الرقبة» وأخذ نصف المنفعة خاصة أخذ أقل من ثلث الميت. 

وإما أن يعطى من الرقبة قبة مقدار ما أَحَلَّ من منفعتها فيأخذ ما لم يعطه الموصي؛ 
لأنه إنما أوصى له بالمنفعة» فإذا لم يكن بد من مخالفة قول الموصي؛ أعطي ثلث 
التركة حيث كان. 

قلت: ولو قيل: يأخذ() جميع الثلث من رقبة ما أوصي له بمنفعته؛ لكان له وجة 
قريب مما قدّمنا عن اللخمي57! إذ المخالفة لا بد منهاء فيترجّح ما جعله محل 
الوصية. 

وأما إن أوصى بمعين في ملكه ولا يحمله الثلثء فإنما يأخذ محمل الثلث فيه 
كما6» قال اللخمي؛ لأنّ الميت لما خصّص ذلك المعين علمنا أنه لم يرد أن يأخذ 
غيره. 

وفي هذه المسألة تفصيل كثير وخلاف ذكر اللخمي منه كثيرًا(©. 


(1) انظر: جامع الأمهاتء لابن الحاجب (بتحقيقنا): 807/2. 
(2) في (ب): (الثلث). 

(3) ني (ز): (يجعل). 

(4) في (ع2): (بأخذ). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3642/7. 

(6) في (ع2) و(ب): (لما). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3642/7. 


10/0 414 هنال 


وَسنتَصِيبٍ ابنه أو مه مثله قبالجمِيع؛ لا: بعلو وَارِ ئّ10)) أو األْحُِوه. به) اا . 
80 أ د 4 ور 


أو ينتوميب حدو رََِ َجُْءِ ون عَدِّ رُؤُوسهِمْ» أَوْيجُرْء 
أو مثليه تَرَدّدٌ 


مده فغلة 


- لا ا 


مِنْ فَرِيضَيِهِ وني كَونٍ 
هذه المسائل تشهد [أن](5 الأو لى عند الفرضيين الوصية0©» بالنصيب» و 57 وأ 
منها ومن وجوه إعمالها. 
وللحوفني فيها طريقة في عمل الخير والمقابلة اخترعهاء وهيى مما دلت على 
حذقه. وتمكنه في ذلك الفن» وأكثرها على مذهب أبي حنيفة9©. | 
ومعنى كلام المؤلف أنَّ من أوصى بنصيب ابنه فيقول: أعطوا فلانًا نصيب ابني؛ 
[[:03ب] | أو أعطوه ِل نصيب ابني» وله ابن واحد لم يرثه غيره؛ فالوصية / بجميع 87 المال؛ 
فإن أجاز الولد لم يرث شينّاء وإن منع أعطي جميع الثلث. 
فإن© كان للموصي بهذه الوصية ابنان120)؛ لكانت الوصية بالنصف. أو ثلاثة 
لكانت بالثلث» وعلى هذا نص على ذلك في "المدونة"(01. 
وهو المشهور من المذهبء فلو(12) كان مع الابن أو الابنين(13) أهل فروض» 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (اجعَلُوُ وَارِنً مَعَهُ). 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (فزائد). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وبنصيب). 

(4)في بعض نسخ بحيبويه للمتن: (وبجزء). 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(6) في (ع2) و(ب) و(ز): (بالوصية) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
00 انظر: شرح مختصر الحوفي» للسطي: 876. 

(5) في (ز): (لجميع). 

(9) في (ز): (فلو). 

(10) في (ع2) و(ب): (ابنا). 

(1) المدونة (السعادة/صادر): 70/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 208/4. 
(12) في (ع2): (فإن). 

(13) في (ز): (البنين)» وفي (ب): (ابنين). 


فش ليل 11/0 
فللموصى له مثل ما بقي للابن أو لأحد البنين. 

ونقل اللخمي فيما إذا قال: (بمثل نصيب ابني) عن ابن أبي أويس أنّه قال في 
ثمانية أبي زيد: إِنَّ الموصى له في هذه المسألة يجعل زائدّاء فإذا أوصى ببذه الوصية» 
وله خمس بنون فله10) السدس60. 

قال ابن عبد السلام: وهذا الخلاف مقصورٌ على قوله: (بمثل نصيب ابني) ولا 
يجزئ في قوله: (بنصيب ابني)0©. 

قلت: ولم أرَ من متقدمي المالكية من ذكّر (بنصيب47 ابني) وإنما يُعَبّرونَ بمثل 
نصيب ابني» وإن كان المدلول واحدًا. 

وإنما رأيت هذه العبارة في كلام المؤلف. وابن الحاجب0©» وشراحه©» وابن 
شاس 7 والغزالي8)؛ بل حكى اللخمي الاتفاق على أنه(© إذا قال له: (نصيب أحد 
ولدي»» ولم يقل: مثله أنه يقدّر زائدًا اتفاقًا(19» كما تراه في التّقل عنه في المسألة بعد 
هذه. 

ويظهر(11) من قوة كلام ابن عبد السلام أن قوله: (بنصيب) متَّمٌّ على أنها وصية 


(1) في (ب): (وله). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3683/7. 

(3) انظر: شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 355/17. 

(4) في (ع2) و(ب): (نصيب) ولعل الصواب ما اخترناه. 

(5) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 807/2. 

(6) في (ز): (وشارحه). 
انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 355/17» والتوضيح. لخليل (بعنايتنا): 
8. 

(7) عقد الجواهرء لابن شاس: 1230/3. 

(8) انظر: الوسيط في المذهب. للغزالي: 472/4. 

)9( في (ب): (ما). 

(10) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3683/7. 

(11) في (ز): (ويضمن). 


12/0 نم1 لير 
بالجميع مع17) الاتحاد» وبنصيب واحد مع التعدد؛ وأنَّ القول بأنه يجعل زائدًا لا 
يجزئ فيهاء وهو عكس نقل اللخمي كما ترى. 

ووجه نقل اللخمى أن قوله: (بنصيب أحد ولدي) يحتمل أن يريد به مثل نصيبه» 
ويستدل أشدريه أن الموضى لداكا حل ولدة» لالمحتج غلن كر هال امال الاق 
فيجب الحمل عليه. 

وهو لو صرّح بهذا الاحتمال لجعل زائدًاء فكذلك يجعل فيما هو بمعناه -والله 
أعلم. 

والقول بجعله زاتدًا هو0© مذهب أهل الفرائض والشافعىء والحنفى60, 
وهو أقرب إلى عرف الناس؛ لأنّ مرادهم غاجايهة و الرصة التسونة بين الوارث 


والعوقى له 
ويقوّيه أن لفظة (مثل) -على هذا القول- لا تكون ملغاة» واعتبار لفظ الموصي 


وعلى المشهور تكون لفظة (مثل) ملغاة؛ لأنَّهِ سوّى بين قوله: (بنصيب). 
وقوله: (بمثل نصيب). 

ووجه ابن يونس مذهب مالك بأن ولده إذا كانوا ثلاثة مثا فقد(4» علم أنَّ مئل 
نصيب أحدهم الثلثء فكأنه أوصى بالثلث. قال: وهو© الصواب9». 

قلتٌ: يعني أنَّ المشهور اعْتَرَ مدلول لفظ الموصي الذي هو واجب الاعتبار©, 
إن أوصى بمثل نصيب أحد بَنِيه وترك رجالا ونساءء فقال مالك: له سهم من 


(1) كلمة (مع) ساقطة من (ب). 

(2) ضمير الغائب (هو) زيادة انفردت بها (ز). 

(3) قول أبي حنيفة والشافعي نقله عنهما وعزاه إليهما الباجي في المنتقى: 126/8. 
(4) في (ز): (وقد). 

(5) في (ع2) و(ب): (وهذا) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 226/11. 

(7) عبارة (يعني أن... واجب الاعتبار) ساقطة من (ز). 


م لاف شي ليا 13/00 
عددهم؛ الثلث من ثلاثة» والربع من أربعة(1» ومثله لمالك في "المدونة", لكن إذا 
قال: (مثل نصيب أحد ورثتي)2. 

وقال ابن الماجشون: نصفٌ نصيب ذكر» ونصف نصيب أنثى (6©, 

وقيل: يعد كرجل من ولده”#» وقيل: يزاد سهمه على السهام ويكون له(6©. 

فقول المؤلف: (أوْ مِثله) معطوف على (نَصِيبٍ)» والضمير لنصيب ابنه؛ أي: 


أو60» بمثل نصيب ابنه. 

وقوله: (قبالجَويع) أي: إن كان واحدًا -كما هو ظاهر اللفظ- يريد7»» وعلى 
تلك النسبة إن تعدّد البنون كما ذكرنا. 

فرعان: في (8 كتاب "النوادر" في "| عة" و"الموازية": إن أو صى بمثل 


نصيب أحد ولده؛ ولم يولد له حتى مات؛ بطلت97» كقول مالك فيمن قال: اكتبوا ما 
بقي من ثلثي لفلان حتى أنظر لمن أوصي فمات» ولم يوص(00. 

ومن الكتابين أشهب عن مالك إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده فالمعتبر 
عددهم يوم مات الموصي زادوا أو نقصوا(41). 


(1) قول مالك بنحوه منسوبًا إليه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3683/7. 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 70/6 و71 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 209/4. 

(3) قول ابن الماجشون بنصّه منسوبًا إليه في التبصرة» للخمي لها (بتحقيقنا): 3683/7. 

(4) ما يقابل كلمة (ولده) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) قوله: (وقيل: يعد كرجل... ويكون له) بنصّه في شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 356/17. 

(6) كلمة (أو) ساقطة من (ز). 

(7) كلمة (يريد) ساقطة من (ب). 

(8) في (ز): (من). 

)0( فق (ب): (بطلب). 

(10) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 11 /549. 

(11) قول أشهب بنحوه منسويًا إليه في تذكرة ذوي الألباب. للتلمساني (بتحقيقنا): 487/9 و488. 


/ ر 5 روت و 7 دم ابا, م 
1/0 0 
قلتّ: وفي الوصايا الثاني من "المدونة" ما يشبه الفرعيه17). 
وقال أشهب في مسألة (اكتبوا): إن للموصى له الثلث كله إن مات ولم يوص 0©. 
.هه 6 ريع - 8 
وقوله: (لا اجعلوه...) إلى قوله:(زائدًا) يعني إنما تكون له الوصية بالجميع أن 
اتحد الابن» أو تبنهنه !6 واحد إن تعدّدوا(4) إذا قال 2 وصيته: بنصيب ابنى أو 
بمغله(6, 
وأما إن قال: اجعلوه وارثًا مع ابني أو أولادي © أو ألحقوه به أو هم فإن 
الموصى له ببذه الصيغة لا يعطى مثل سهم الابن أو أحد البنين؛ بل يجعل زائتدًا على 
الابن» كما يقوله أهل الفرائض في المسألة الأولى» وهذا بالاتفاق. 
قال اللخمي: إن قال: أنزلوه منزلة أحد ولدي فاجعلوه كأحدهم وهم خمسة فله 
[ز:1/804] | السدس قولًا واحدّاء / وكذلك إذا قال: له نصيب أحد ولديء ولم يقل: مثله©. 
ونقل ابن يونس عن ابن حبيب: إن قال: وارث مع ولديء أو من عدد ولديء أو 
ألحقوه بولديء أو ألحقوه بميراثي» أو ورثوه في مالى80©», ففى هذا كله إن كان البنون 
ثلاثة؛ فهو رابع» وإن كان ولده ثلاثة ذكور وابتتين» والموصى له ذكر؛ فهو رابع 
الذكور» وإن كان أنثى فثالث الإناث7©: ووصيته بتّسّْع المال. 
ومن "العتبيّة": ابن القاسم: إن قال: له سهم كسهم ولدي, وله ولد واحدء فإما 
أعطاه جميع المال» وإلا190 الثلث. 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 70/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 208/4 و209. 
(2) قول أشهب بنصّه منسوبًا إليه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 118/13. 

(3) في (ع2): (سببهم). 

(4) في (ب): (تعدوا). 

(5) في (ز): (مثله). 

(6) كلمتا (أو أولادي) ساقطتان من (ب). 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3683/7. 

)05 الجار والمجرور (في مالي) ساقطان من (ب). 

(9) في (ز): (للإناث). 

(10) في (ز): (أو). 


لس يل 1/00 

وإن قال: من عدد ولدي» والموصى له ذكر؛ فسهم ذكرء وإن كان أنثى؛ فسهم 
أنثى» ويخلط مع الولد في العدد فإن كان معهم أهل فرائض؛ أخرجت17) فرائضهم: 
ثم أخذ الموصى له ما وصفنا مما بقي» فيقسم ما بقي بين جميع الورثة. 

فلو قال: وارث مع ورثتي؛ عدَّت الجماجم؛ وجعل زائدًا عليها(©. 

وقوله: (فَزْايَدًا) اتتصب (زائدًا) على أنه مفعول ثانٍ بفعل مضمر تقديره: فيجعل 
أو فيعد أو نحوه0©» ولا يريد المؤلف خخصوصية اللفظتين في المسألة الأولى؛ ولا 
اللفظتين في الثانية؛ بل يريد في كل مسألة؛ وما أشبههما مما يؤدي معناهما. 

وقوله:( وَبِنَصِيبٍ أَحَدٍ...) إلى (رُؤُوسهِمْ) يعني وإن أوصى بنصيب أحد ورثته 
فهي وصية بجزء من عدد رؤوسهم.ء فيعد رؤوس الورثة سواء اتفقوا في قدر الميراث 
أو اختلفواء ثم( ينسب واحد من جملة عددهم» فما خرج من نسبة الواحد إليها هو 
الذي أوصى به الميت. 

وقد تقدّم نقل هذه المسألة عن "المدونة"60. 

ونقلها ابن يونس عن ابن حبيب عن أصبغ؛ ثم قال: ولو قال9©: وأرث مع 
ورثتي زدته على عددهم. ثم أخذ نصيبًا من جملة العدد0©. 

قال: ولو قال: مثل سهم أحد0© ولدي وهم ذكور وإناث؛ فله سهم من عدد 
الذكور والإناث» بخلاف قوله: هو وارث مع ولدي0©. 


(1) كلمة (أخرجت) يقابلها في (ز): (أو خرجت). 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /226. 

(3) كلمتا (فيعد أو نحوه) يقابلهما في (ب): (فيعده ونحوه). 
(4) في (ز): (لم). 

(5) انظر النص المحقق: 10/ 173. 

(6) كلمتا (ولو قال) ساقطتان من (ب). 

(7) في (ب): (العد). 

(8) كلمة (أحد) ساقطة من (ب). 

)9( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 226/11. 


16/0 نر 

ا 0 

وقوله: (وَيِجُرْءٍ...) إلى (فَرِيضَيِهِ) يعني: وإن أوصى له بجزءٍ من ماله أو سهم 
من 20 ماله؛ فالوصية بجزء من فريضته؛ فينظر مِنْ كم تقوم فريضته؛ فإن كانت من ستة 
مثلّا فله السدسء وإن كانت من ضعفها فنصفه وعلى هذا. 

هكذا حكى عيسى عن ابن القاسم على ما نقل ابن يونس؛ لكنه قال: وإن لم 
يترك إلا ابنة» ومّن لا يحوز الميراث» وليس معه غيره؛ فإن له سهمًا من #كمائية لأنه 
أقل سهم سمّى | الله ويه لهل الفرائض(6. 

والظاهر أن المؤلف لم يفت بهذا القول» وإلا لزاد هذا القيد» وإنما أراد المؤلف 
أحد الأقوال التي نقل ابن يونس. 

قال: ومن كتاب محمد قال ابن عبد الحكم: إن أوصى بجزء من ماله أو بسهم 
من سهام ماله فقيل: الثمن؛ لأنه أقل سهم ذكر الله تعالى. 

وقيل: سهه 7( مما تنقسه(0 عليه الفريضة؛ قلت السهام أو كثرت60. 

قلتٌ: وعلى هذا مرّ المؤلف. والله أعلم. 

وقيل: سهم من الفريضة إن انقسمت على ستة فأقل ما لم تجاوز الثلث. فيرد 
إلى الثلث إن لم تجز الورثة. 

وإن انقسمت على أكثر من ستة؛ فلا ينقص من707) السدس؛ لأنْ80© ستة أقل م|(© 


(1) في (ز): (نقلنا). 

(2) عبارة (أو سهم من) ساقطة من (ز). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 227/11. 

(4) كلمة (سهم) ساقطة من (ز). 

(5) في (ع2): (تقسم). 

(6) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 227/11, والنوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 550/11. 
(7) حرف الجر (من) ساقط من (ز). ١‏ 

(8) في (ع2) و(ب): (لأنه) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(9) في (ع2): (مما). 


لاف شحج ريا 17/0 


تقوم منه الفريضة(1) 

قلت: يعني: من غير حجب. 

قال ابن يونس: وهو0© أضعفها. 

قال انق السوازة واللى أحنث وعلية عل أضحاك هللف واتجارة ادن عند 
الحكم أن له سهمًا مما تنقسم عليه فريضته(©. 

وإن لم يكن إلا ولد؛ فله المال إن( أجاز الولد وإلا فالثلث, وإن لم يدع إلا من 
لا يحوز المال كالبنت؛ فله الثمن استحسانًاء ولو زيد على الثمن بقدر ما يُّرى من 
حاجته رأيته حسئا؛ لإجازة على وابن مسعود وأبى عبيدة لمن لا وارث له أن يوصى 
بماله كله لله0© تعالى. 1 ١ ١‏ 

قالأشهب: لأنّ الثللث له وإن كان ليس بقولنا إلا أني قور مق90بةعلئ 
الاستحسان27). 


ونقل بعضهم هذا الخلاف عن الباجي وغيره؛ فقال: إذا أوصى بجزءٍ من ماله أو 
نصيب أو سهمء ولم يعينه ثبت له جزء مقدر خلافًا للشافعي في قوله: يدفع له(8) 
الورثة ما شاءوا. 
وإذا فرعنا على المذهب قال7© أصبغ: ليس له إلا سهم واحد مما انقسمت عليه 
فريضته؛ كثر ذلك السهم أو قل. وعليه جماعة أصحاب مالك190) فيما / نقل بعضهم. [ز:.804ب] 


(1) من قوله: (وقيل: سهم من) إلى قوله: (تقوم منه الفريضة) بنصه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 227/11. 

)0( في (ب): (وهذا). 

(3) عبارة (مما تنقسم عليه فريضته) يقابلها في (ز): (فما ينقسم عليه فريضة). 

(4) في (ز ): (وإن). 

(5) في (ب): (له). 

(6) ما يقابل كلمة (قويت) بياض في (ز). 

7( الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 228/11. 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(9) في (ز): (وقال). 

(10) كلمة (مالك) ساقطة من (ب). 


0 1/0 


وحكى عبد الوهاب عن 255 يعطى الثمن» وقيل: سهم من سهام الفريضة 
ما لم يزد على الثلث؛ فيرد إليه أو ينتقص عن السدس فلا ينقص(01. 

وقال ابن القاسم: سهم من سهام الفريضة© فإن لم يكن له وارث أعطي 
السدسء ومثله لأشهب إلا أنه قال: إن لم يكن وارث فالثمن. 

قال ابن القاسم: وإن كانت الفريضة من ستة وعالت لعشرة(©» فله سهم من 
عشرة(84), 

قلت: كذا فى "النوادر" لابن القاس(5) 

لك العواور 7 بن العاميم 

قال: والأقرب بعد تسليم المذهب مذهب أشهب هذاء وقول الشافعي 
قوي .اه60»» فتأمله مع نقل ابن يونس. 

وقول المؤلف: (بجزءٍ أو سَهُم) فيه إيهام؛ إذ لم يصة ؛الجزء والسهىى فله0) 
يدرى بماذا|(8)؟ 

وتبع في هذا التعبير ابن الحاجب©»: والحكم الذي ذكر إنما هو مع إضافتهما 
إلى المال -كما شرحنا به- هكذا ينصون عليها. 

وكذلك نقلها ابن شاسء فإنه قال: بجزء من ماله أو سه (10): وحذفه من سهم؛ 


(1) المنتقى. للباجي: 127/8 و128. 

(2) عبارة (ما لم يزد على... سهام الفريضة) ساقطة من (ز). 

(3) كلمتا (وعالت لعشرة) يقابلهما في (ب) و(ع2): (وطالت العشرة) ما اخترناه موافق لما في شرح 
جامع الأمهات لابن عبد السلام. 

(4) من قوله: (وقال ابن القاسم: سهم من سهام) إلى قوله: (سهم من عشرة) بنصّه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 359/17. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 550/11. 

(6) قوله: (والأقرب بعد تسليم... الشافعي قوى) بنصّه في شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 359/17. 

(7) في (ز): (فما). 

(8) كلمة (بماذا) يقابلهما في (ع2) و(ب): (مما ذا) ولعل الصواب ما اخترناه. 

(9) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 

(10) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1231/3. 


ف سي ليل 1/0 
لدلالة إضافة الجزء قبله إليه. 

وقوله: (فِي كَْن...) إلى (تَرَدهُ) يعني إن أوصى بضعف نصيب ابنه» فالضمير 
المخفوض بضعف يعود على نصيب ابنه المتقدم الذكر» ففي كون لفظ(!) 
الضعف2© يقتضي أنه أوصى له بمثل نصيبه» أو لفظ الضعف يقتضي أنه أوصى له 
بمثلي نصيبه(© تردد. ١‏ 

وإنماعبّر هنا(4) بالتردد لعدم النص للمتقدمين في هذه المسألة لا لتردد 
المتأخرين في النقل. | 

قال ابن شاس: إن أوصى بضعف نصيب ولده. قال القاضي أبو الحسن: لست 
أعرف حكمها منصوصة غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه يعطى مثل نصيب ولده 
مرة واحدة» فإن قال: ضعفين» أعطي مثل نصيبه مرتين» ثم حكي عن الشافعي وأبي 
حنيفة أن ضعف النصيب مثله مرتين. 

ثم قال: وهذا في نفسي أقوى من جهة اللغة(6©, 

قلت: بل قوته من جهة العرف والقوي من جهة اللغة أنه مثله. 

قال الجوهري67 في ضعف الشيء: مثله. وضِعًّفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله(7. 

قلتٌ: ونقل ابن الحاجب في كون ضعف النصيب بمعنى مثله أو مثليه 
وول 80 

فلعلٌ المؤلف إنما أشار بالتردد؛ لاختلاف نقله. ونقل ابن شاس. 


(10) كلمة (لفظ) ساقطة من (ب). 

(2) كلمة (الضعف) ساقطة من (ز). 

(3) عبارة (أو لفظ الضعف يقتضي أنه أوصى له بمثلي نصيبه) ساقطة من (ز). 
(4) في (ب): (هذا). 

(5) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1231/3. 

(6) في (ع2) و(ب): (الجمهور) وما اخترناه موافق لما في صحاح الجوهري. 
(7) الصحاحء للجوهري: 1390/4. 

(8) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 


10/0 ه لزن نولب ابر 
قلت: يحتمل1) ذلك إلا أن إشارته به لعده(©) النص للمتقدمين أظهر؛ لأنّ ابن 
الحاجب كثيرًا ما(© يتبع ابن شاس. 
ونقل الغزالي في "الوجيز"7* أنه إن أوصى بضعف نصيب(65) ولده6» فله مثل 
ما أعطى مرتين» وبضعفين ثلاث27) مرات»ء وبثلاثة أضعافه أربع مرات50». فتأمّل 


وجهه. 
تع 52 6 لس 2 01 © اباس .ىس سار م 6 بير س 
وبِمَتَافِع عَبدِ وَرِنّت عَن المُوصّى لَه وَإِنْ حَدَهَا© برّمَن فكالمسْتأجَر؛ فَإِنْ قل 


- 


2 3 5 0 ا سه راس ةر 6و6 2 عو ممىس في 
فَلِلَوَارِثِ القصاص أو القِيمَة» كَأنْ جَنَى؛ إلا أن يَمِدِيَهُ المَحدَمٌ أو الوارث فَتَسْتَمِرَ 


يعني أنَّ من أوصى لرجل بمنافع عبد له» ولم يحد الوصية بزمان40: ثم مَاتَ 
الموصى له؛ فإن منافع العبد تورث عن الموصى له بهاء وتنتقل إلى ورثته هذا قول 
ابن القاسم في "المدونة" حمل الوصية على ظاهر اللفظ من أنها بمنافع العبد حياته. 

وأما الرقبة فلورثة الموصيء فيملكون انتزاع ماله ولهم أرش الجناية عليه 
ويرثون ماله» وغير ذلك. 

وقول أشهب فيها: إنها وصية بمنافعه مدة حياة الموصى له فإذا مات لم تورث 
عنه(41): وهو خلاف ظاهر اللفظ واحتج بأنّه لو كانت حياة العبد لكانت(12) عطية 


(1) ني (ز): (يحمل). 
(2) في (ز): (بعدم). 

(3) في (ز): (لما). 

(4) في (ع2) و(ب): (الوجهين) وما اخترناه موافق لما في وجيز الغزالي. 

(5) كلمة (نصيب) ساقطة من (ب). 

(6) في (ع2) و(ب): (ولد) وما اخترناه موافق لما في وجيز الغزالي. 

(7) في (ز): (ثلاثة). 

(8) الوجيزء للغزالي: 459/1. 

(9) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (حدّدها). 

(10) كلمة (بزمان) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 

(11) انظر: المدونة (السعادة/صادر):48/6 و49» وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 196/4. 
(12) في (ز): (كانت). 


فس ليل 11/0 
للرقبة» والفرض -خلافه. 

فإن قلت: نقص المؤلف التنبيه على تمام قول ابن القاسم فإنه قال: تور ث(1) 
عنه» إلا أن يفهم أن الموصي إنما(© أراد حياة الموصى له. 

قلتٌ: هذا القيد(6 لا يحتاج إليه؛ لأنَّه إذا فهم هذا صارت وصيّة بمنافع محدودة 
بزمن» وهي قَسِيمَةٌ! غير المحدودة لا قِسْحٌّ منهاء فيستغني عن هذا القيد؛ لدخوله في 
حكم المحدودة» وإن كان في "المدونة" لم يستغن عنه بذكر المحدودة؛ لأنْ المؤلف 

ونقل ابن يونس عن بعض الأصحاب ترجيح قول ابن القاسم بما بَقِيَ في العبد 
من المنافع لصاحب الرقبة60© -كما60» ذكرنا- وكذا عبد الحق0©. 

وكذا اللخمي وقال: هو أحسنء وزاد على ما ذكرنا من المنافع الباقية أنَّه(© 
يجب أن يرى صنيعته فيه أو يبقيه في يديه كالحبس؛ لئلا يتلفه0©. 

تنبيهات : 

الأول: قوله: (يِمََافِع عَيْلِ)(10) هي صريحٌ عبارة ابن الحاجب(11» ومقتضى 
عموم عبارة ابن شاس(12) والغزالي(03. 


(1) ني (ز): (يورث). 

(2) في (ز): (إذا). 

(3) في (ز): (العبد). 

(4) في (ز): (قسمة). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 158/11. 
(6) في (ز ): (بما). 

(7) انظر: النكت والفروقء لعبد الحق: 248/2. 
(8) في (ز): (أنما). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3625/7 و3626. 
(10) في (ز): (عبده). 

(11) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 
(12) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1228/3. 
(13) الوجيزء للغزالي: 456/1. 


0 1/0 


وعبارة "المدونة" -وغيرها من”1 المالكيين غير من ذكر- إنما هي خدمة 
عبدِي في جميع هذه المسائل. 
قال في الوصايا الثاني من "المدونة": ومَنْ قال: قد وهبت خدمة عبدي لفلان» 
[ز:1805] | ثم مات /فلان. إن لورثته خدمة العبد ما بقي؛ إلا أن يستدلٌ من قوله إنما أراد حياة 


المخدم. 
وقال أشهب: يحمل على أنَّه حياة فلان. ولو كان حياةالعبد لكانت هبة 
لرقبته(©. 


ولافرّق بين هذه المسألة(© ومسألة الوصية؛ لأن ووكة الموضي يله 
الواهبء وأنت تعلم أن الخدمة منفعة خاصّة والمنافع أعم, ولا يلزم من ثبوت 
الحكم للأخص ثبوته للأعم. 

وانفصال40) ابن القاسم عما ألزمه أشهب من أن قوله: (يؤدي...) إلى (الوصية 
بالرقبة) إنما يتأتى من كونٍ لفظ الوصية بالخدمة؛ لأنَّه(© يبقى حينئذٍ غيرها من 
المنافع للمالك كما تقدم. 

وأما لو كان لفظ الوصية (منافع) -كما ذكر هؤلاء- لعمَّ جميعها ما ذكره ابن 
القاسم وغيره» فكانت حجة أشهب عليه ناهضة. ولايمكنه الانفصال عنها؛ إذ لا 
شيء من المنافع إلا وهو داخل في لفظ الوصية بها هذا من حيث النظر. ومن حيث 
النقل كان حقه الاقتصار على لفظ ابن القاسم. 

فإن قلت: (منافع عبد) مطلق لا عام؛ لأنه نكرة أضيف إلى نكرة» وأتى به 
كذلك؛ ليصحٌ حمله على كل منفعة لا خدمة6)؛ بل على البدل. 


(1) كلمة (من) ساقطة من (ز). 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر):48/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 196/4 و197. 
(3) كلمة (المسألة) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت ع (ز). 

(4) في (ز): (وانفصل). 

(5) في (ز): (كأنه). 

(6) في (ز) و(ع2) و(ح2): (ضربة) ولعل ما أثبتناه أصوب. 


اش ليل 12/00 


ولو ذكر الخدمة لتوهم قصرٌ الحكم عليها وليس كذلك, وذكره الخدمة في 
"المدونة" على سبيل المثال لا الحصر(!). 

قلت: لاايصح حمل كلامه على هذا المحمل 20 أما أولًا؛ فلأنه يكون تكلّم على 
غير المسألة التي تكلّم عليها ابن القاسم» وهو لم!© يقصد غيرها. 

وأما ثانيًا؛ فلن الورثة ة حينئذ!/ إن أعطوا الموصى له أدنى ما يصدق عليه منفعة 
من منافع العبد -ولو خدمة يوم - لكفاهم ذلك؛ لأنَّه المحقّق من لفظ الوصية؛ وفيه 
غير هذا مما يطول تتبعه. 

الثاني: نصّ اللخمي على أنه إن قال: يخدم عبدي فلاناء ولم يوقت؛ أن محمله 
على حياة المخده0©» وظاهره من غير خلاف» وهو صريحٌ في نقل ابن يونس عن 
انق الجوان: 

قال: إن قال في وصيته: يخدم عبدي فلاناء ثم مات, ولم يكن وت وقتًا؛ فليس 
لاا 50 - قول ابن 
لتايس وأدوب 1 

قلت: وظاهر "المدو نة" في مسألة(6 ما إذا قال: عبدي يخدم فلاناء ولم يقل: 
حياته» ولا أجالاء وأوصى أن رقبته لفلان» ولم يقل: (من بعده) خلاف ما نقلاء 
وأنَّ ابن القاسم على أصله لكنّها مسألة كثر الكلام فيها. 

ثم قال اللخمي: واختلف إذا قال: خدمة عبديء فذكر خلاف ابن القاسم 


(0) كلمتا(لا الحصر) ساقطتان من (ز). 

(2) في (ز ): (الحمل). 

(3) كلمتا (وهو لم) يقابلهما في (ب): (ولم). 

(4) كلمة (حينئذ) زيادة انفردت ببا (ب). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3625/7. 

(6) كلمة (غير) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 
(7) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 158/11. 

(8) كلمة (مسألة) ساقطة من (ع2). 

(9) ما يقابل كلمة (لفلان) غير قطعي القراءة في (ز). 
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قلتّ: وعدا تيوق الاحكم ون لخدم ا روحوية) هما يري جرخا عن حدر 
كلامه على أنه مطلق؛ لأنَّ (يخدم) فِعْلّ مثبتء فلا يكون عامًّا في أقسامه. وإنما هو 
مطلق؛ لأنَّ مدلول الفعل اسم جنس» واسم الجنس كالنكرة لا يعم. 

ولاو جار ود الوم رار اط ررم جال اباك راجيا مقي 
مطلقة لكن رأوا أن العرف قيّد قيّدها(© بحياة الموصي. 

وأما (خدمة) فهو اسم جنس أضيف إلى (عبدي)» وهو معرفة؛ فيعم جميع 
خدمة العبد» فالقضية دائمة تقتضي جميع حياة العبد» وما دامت خدمته هذا مذهب 
ابن القاسمء ورأى أشهب فيها(© تخصيص عمومها بالعُرفٍ» كما تقيد إطلاق 
(يخدم) به. 

الثالث: أكثر تمثيلاتهم في هذه المسألة بخدمة!4 العبد. والظاهر أنْ سائر منافع 
المعينات من الحيوان كذلكء. وأما نحو الدار والثوب فلا؛ لأن ذلك لا يمكن فيه إلا 
حياة الموصى له. فانظره. 

وهذا كله إذا أطلق الموصي الوصية وله(© يقيدء أما إذا بَيّنَ أحد الاحتمالين بأن 
يقول: حزاة لغيه أو ميا فاانه فلؤاقيك فى تعرين مااقاله :وهر متفق عليه وإنمالم 
به عليه المؤلف لظهوره. 

وقوله: (وإن حَدَهَا برَمَنِ تَكَالمُسْتأَجَر) وهو -بفتح الجيم- الشيء المستأجر 
كالعبد» وبكسرها المكتري للمنافع» ويجوز فيه الضبطان, والأول أظهر. 

أي: وأما إن أوصى له60) بمنافع عبده مدة معينة» كأن يوصي له بخدمة عبده» أو 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3625/7. 

000 ما يقابل كلمة (قيدها) غير قطعي القراءة في (ز). 
6 في (ب) و(ع2): (فيه). 

(4) في (ز): (لخدمة). 

)05 كلمة (ولم) يقابلها في (ز): (وإن لم). 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ز). 


ذخأت ا د ةدم ١1 ١‏ ١ه‏ 

فس ليل 1/10 
سكنى داره سنة» فإنها تتقيّد بتلك1(7) المدة. 

ويكون ملك الموصى له بمنفعة ذلك الشىء في تلك المدة كملك المستأجر 
لمنفعة ما استأجره من منافع الأشياء المعينة لمدة معلومة. 

فلو مات الموصى له قبل تمام المدة؛ دم العبد ورثته بقية الأجل كما تكون 
منفعة الشيء المستأجر لورثة من استأجره إن مات قبل / مدة الإجارة©. [ز:805ب] 

وهذا من جملة الأحكام التي اقنضاها(0 التشبيه بالمستأجر. 

وهذه المسألة -أيضًا- ذْكَرَها في "المدونة" في( إخدام الرجل عبده لرجل 
أجلًا مسمّى7©© كما ذكر التي قبلها في هبة الحي خدمة عبده؛ ولا فرق بين فعل ذلك 
في الحياة» وبين الوصية به لكن قيّد في "المدونة" انتقال ما بقى من الخدمة من 60 باقى 
المدة للورثة بأن يكون العبد من عبيد الخدمة. 

ونص "التهذيب": وإن أخدمت عبدك رجلا أجللا مسمّى» فمات الرجل قبل 
انقضاء الأجل؛ خدم العبد ورثته بقية الأجل إذا لم يكن من عبيد الحضانة والكفالة» 
وإنما هو من عبيد الخدمة797. 

وقال في 60 مكانٍ آخر: له© أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو 
خدمة(40 عبد إلا عبدًا قال له: اخدم ابني ما عاشء أو حتى يبلغ أو ينكح أو أجللا 
مسمّى» ثم أنت حرء وعَلِم أنه أراد ناحية الحضانة؛ فلا يؤاجره الابن. 


010( ف (ز): (بتمام). 

02 في (ز): (الأجرة). 

(3) في (ز): (اقتضاه). 

(4) في (ز): (من). 

(5)أكلهة (فسنى )ا سناقطة امن (). 

(6 في (ز): (في). 

() مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 196/4. 

(8) كلمتا (وقال في) يقابلهما في (2) و(ب): (وفي) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(9) كلمة (له) ساقطة من (ع2). 

(10) كلمتا (أو خدمة) يقابلهما في (ز): (وخدمة). 


/ ر 4 ا روت 2 57 « ايام 
1/0 نوب نابر 
ولو مات الابن قبل ذلك عتق مكانه؛ إلا أن يكون من عبيد الخدمة. أو ممّن أريد 
به الخدمة, فإنه يخدم ورثته بقية الأجل إن كان أجل. 
قال ربيعة: وإن قال: إذا تزوس(!) بني ٠‏ فأنت(2) حرء فبلغ الابن التكاح وهو 
موسرء فأبى أن ينكح وتَسَدَّرَ(6) فإن العبد يعتق الآن؛ لأنَّه أراد بلوغ أشدٌّء40» وأن 


يستعين بالعبد فيما قبل ذلك من |١‏ 69 
وليس في كلام المؤلف إشارة إلى هذا التقييد» إلا أن يقال: قوله: (وَإِنْ حَدَّدَهَا 
بِرْمَنِ) يريد إما صريحاء وإما بالقرائن. 


ومن كان من العبيد إنما يراد للحضانة يُعْلَمُ أنّ تمام المدة فيه بموت المخدم 
فيكون كانقضاء أجل الإجارة الذي لا يكون للوارث67) بعده شيء. 

ومما يتعلق بهاتين المسألتين -وهو داخل في عموم تشبيهه بالمستأجر من 
الأحكام- بيع ورثة الموصي لرقبة هذا العبد» أو ورثة الموصى له للخدمة إذا 
ورثوهاء فنقول: أما ورثة الموصي -وني حكمهم صاحب العبد إذا أخدمه غيره مدة 
ثم أراد أن يبيعه- فلهم في ذلك ما لهم في العبد المستأجر. 

وفيه قال في "المدونة": ومن أجر عبده ثم باعه فالإجارة أولى به. فإن كانت 
إجارته قريبة» كاليوم واليومين؟ جاز البيع. 

وإذ د الدجل فخ اليج ولم يكن للمبتاع أخذه بعد الإجارة» إذ لا يجوز بيع 
عبد على أن ب يقبض إلى شهر. .اه20). 

وسبب لمن -مع بعد الأجل - كونه من بيع معيّن يتأخر قبضه. وذلك في نحو 
الحيوان غرر؛ إذ لا يدري أُيَسْلَم إلى ذلك الأجل أم لا 
(2) في (ز): (فإنه). 
() في (ز): (وتسر) وما اخترناه موافق لما تبذيب البراذعي. 
((4) في (ز): (رشده). 
(5) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 204/4 و205. 
(6) كلمة (للوارث) ساقطة من (ز). 
(7) المدو نة (السعادة/صادر): 435/4 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 231/3 و232. 


ذأ ا د 0 زد مم ١1 ٠‏ ١ه‏ 
اس يِل 11/0 

وأما بيع ورثة الموصى له للخدمة المؤجلة -وفي حكمهم من وهبت له الخدمة 
إلى أجل - فلنذكر17) المسألة التي تضمّنت ذلك من "المدونة" بكمالهاء فإنه أتم 
للفائدة(6. 

قال في الوصايا الثاني: وإن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد(3©» أو سكنى دارء أو 
ثمرة حائط؛ جاز أن يشتري ذلك منك هو أو ورثتة» أو يصالحوك على مالء وإن لم 
يثمر النخل. 

وإن أوصى لك بذلك حياتك؛ جاز شراؤه للورثة بنقد أو دين» كما يجوز 
للمعطيء كالمعري يبيع باقي الحائط» فيجوز للمشتري شراء العرية بخرصها. 

ولم يختلف7» الرواة في سكنى الدار فيما ذكرنا. 

ولو صالحوك من الخدمة على مال» ثم مات2© العبد وأنت حي؛ فليس لهم 
رجوع عليك. 

ولا يجوز لك أن تبيع هذه الخدمة من أجنبيء أو تؤاجره0 العبد؛ إلا إلى مدة 
قريبة كسنة أو سنتين وأمد مأمونء ولا تكريه إلى أجل غير مأمون. 

وأما لو أوصى لك بخدمة العبد عشر9) سنين فأكريته فيها؛ جاز كمن آجر عبده 

قال مالك: ولم أرَ من فعله» ولو فعل جاز. 

وهذا خلاف المخدم حياته؛ لأنّه إذا مات المخدَّه(© سقطت الخدمة؛ والمؤجل 


(1) كلمة (فلنذكر) يقابلها في (ب) و(ع2): (فله ذكر) ولعل الصواب ما اخترناه. 
(2) في (ب) و(ع2): (لفائدة). 

(3) في (ز): (عبده). 

(4) في (ز): (تختلف). 

(5) في (ز): (ما). 

(6) في (ز): (تؤاجر). 

(7) كلمة (عشر) ساقطة من (ز). 

(8) كلمة (المخدم) ساقطة من (ز). 
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يلزمه باقيها لورثة الميت(1). 

وإنما قال المؤلف: (فَكَالمُسْتَأجَر)؛ ليفيد جواز بيع الموصى له بالمنافع أو 
ورثته لتلك© المنافع كما يجوز بيع مستأجر المنافع مدة معينة لتلك المنافع» 
والجامع ملكية0© المنافع مدة معلومة. 1 ٍ 

وهي 47 مسألة اختلف فيهاء فلذا شبّهها بالمستأجر ليفيد قياسها عليها؛ لأن 
كثيرًا(© من المخالفين منعوا البيع في مسألة الوصية» ووافقوا عليه في مسألة 
الاستغجاره وبعضهم منع الحكم في المسألتين. 

[ز:806/] ومن هذا الباب جوار / إعارة المستعير لما استعاره. 

وقوله: (فإِنْ قَتِلّ...) إلى (القِيمَةُ). 

يعني: فإن قتل العبد الموصى بخدمته بعد موت الموصيء وظاهره سواء كانت 
هذه الوصية مطلقة أو محدودة بزمان» وهو ظاهر إلا أن قتلّه كان60) في وقتٍ تعلق فيه 
حق المخدم أو ورثته بمنافعه. 

ثم قال: (فَلِلْوَارثْ) أي: وارث الموصي. 

ويدل على أنَّه أراد وارث الموصي قوله في آخر المسألة: (إلا أنْ يَقْدِيَهُ المُحدَمُ 
ءًَ و ءِ ءِ 
أو الوارث) يعني وارث المخدم. ولو قال: (أو وارثه) لكان أبين 2 الدلالة. 

و(المُحدَّمُ) هو -بفتح الدال اسم - مفعولء ثم لايخلو كلامه أولَا وآخرًا من 
إجمال. 

[وقوله: (القصاص) أي271): فله أن يقتص -إذا أراد القصاص وقتله؛ لقوله(6: 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 204/4. 

(20) في (ز): (بتلك). 

(3ذ) في (ز): (ملك)» وفي (ب): (مالكية) ولعل الصواب ما اخترناه. 
)4( في (ز): (وني). 

( في (ز): (كثير). 

)6( كلمة (كان) ساقطة من (ع2). 

(7) مابين المعكوفتين زيادة أدرجناهاء ليستقيم مها السياق. 

(8) في (ز) و(ع2) و(ب): (كقوله) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


م ف شي ريا 11/0 
(وكان القتل عمدًا(1))- أو يأخذ القيمة إن أرادها مطلقًا؛ لأنَّ وارث الموصي هو 
مالك( رقبته» فلذلك(6 كان له النظر في القصاص أو القيمة©. 

وليس النظر69© في ذلك للمخدّم أو ورئته» فإنهم إنما يملكون المنفعة خاصّة» 
وقد ذهبت 667 بذهاب الرقبة» وهذا هو المعلوم من المذهب. 

وقال سحنون في "المدونة"279: واختلف فيه أصحاب مالكء؛ وكل ما خالف هذا 
فرده إليه؛ لأنّه أصل مذهبهم مع ثبوت مالك60 عليه» ولم يختلف قول مالك فيه(©. 

وقال ابن المواز: لم يختلف مالك وأصحابه في المخدم يرجع إلى سيده أو بتله 
لرجل بعد سنة فقتل في الخدمة» وفي السنة أن القيمة للسيد؛ لأن له رقبته. 

وإنما اختلف مالك وأصحابه في المخدم سنة» ثم هو لفلان بتلا» فقبضه 
المخدم, ثم قتل في الخدمة هل هو لصاحب البتل أو للسيد؟ 

وصحّح الأكثرون كلام19) سحنون؛ لأنّه عدل حَفِظً مالم يحفظه(01 غيره. 
ولأن المغيرة خالف فيه نضّاء وأوجّب أن يستأجرٌ من قيمته من يخدم الموصى له إلى 
تلك المدة إن020 وَفَت به القيمة حنى خرج. مثل قوله فيمن أعار ثوبًا مدة فأتلفه 


(1) في (ع2) و(ب): (عبدًا) وما اخترناه موافق لما في توضيح خليل. 

(2) في (ز): (لملك). 

(3) في (ز): (فلذا). 

(4) من قوله: (أي فله أن يقتص) إلى قوله: (ني القصاص أو القيمة) بنحوه في التوضيح, لخليل 
(بعنايتنا): 534/8. 

(5) كلمة (النظر) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز): (ذهب). 

(7) في (ز): (المذهب). 

(8) في (ز): (ملك). 

(9) قول سحنون بنصّه منسويًا إليه في المدونة (السعادة/صادر): 346/6 وتهبذيب البراذعي لها 
(بتحقيقنا): 359/4. 

(10) ني (ب): (خلاف). 

(11) في (ب): (يحفظ). 

(12) في (ع2) و(ب): (أو) وما اخترناه موافق لما في شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام. 
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أجنبي قبلهاء وهو مما ينقصه17) اللبس. 

وخرج الخلاف فيه إن أتلفه ربه من الخلاف في الأمة تخدم, ثم يطأها سيدها 
ا هي في آخر أمهات الأولاد من "المدونة"(©. 

قلتت: وطريقة ابن المواز -أيضًا- مستقيمة لعدالته وحفظه. 

ومن تأمّل هذه المسائل من جنايات "المدونة" ظهر له ما قلناه» فالأولى الجمع 
بير ين العررفين علي جازم سحدون بها قال محمد 

وقوله: (كَأَنْ جَنَى) لما ذكر أن النظر إن جُني على العبد الموصى بخدمته مدة 
معينة إنما هو لوارث الموصي لا للمخده60©» ولا لورثته ذكر أن الحكم كذلك إن 
كان الجاني هو العبد. 

فالتشبيه!» راجع إلى مطلق نظر وارث الموصي خاصة دون الموصى له 
وورثته7» وإن كان المنظور فيه يختلف67, ففي الأولى ينظر في القصاص أو 
القيمة270» وهنا يقدم في النظر في فدائه أو إسلامه على الموصى له أو ورثته؛ لكن إن 
ا ا ا 

وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أَنْ يَقْدِيَهًا لمُخُدَمٌ أو الوَارِتُ فَيَسْتَِرٌ) أي إن فداه 
ال اروس و يه و ع وي 

فإن© جنى العبد الموصى بخدمته بعد موت الموصي. وفي أثناء زمن الخدمة 


(1) ني (ب): (ينقص). 

(2) قول ابن المواز بنصّه منسوبًا إليه في شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 365/17 
وما نسبه للمدونة فهو في تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 328/2. 

(3) في (ز): (المخدم). ١‏ 

(4) كلمة (فالتشبيه) يقابلها في (ز): (في التشبيه). 

(5) كلمة (وورثته) يقابلها في (ز): (أو ورثته). 

(6) في (ز): (مختلف). 

(7) كلمتا (أو القيمة) يقابلهما في (ب): (والقيمة). 

(8) في (ز): «وارثه). 

(9) في (ز): (فإذا). 


و م ا 11/0 


ايه سين الا ا 

فإن فداه بقي على خدمته لمن أوصى له بها أو لورثته» وإن أسلمه خيرٌ الموصى 
له أو وارثه في ذلك -أيضًا - فإن أسلمه كان للمجني عليه رقّاء وإن فداه بقي على 
خدمته» فإذا تمّت فإن دفع إليه وارث الموصي ما فداه به أخدّهء وإلا كان للموصى له 
تكدمقة قدت رنا. 

وف كلامه إجمال.» وإشكال» ونقص 

أما الإجمال؛ ففي التشبيه» فإن حقيقة الإطلاق تعطي أنَّ لوارث67 الموصي إن 
جنى العبد النظر في القصاص منه أو أخذ القيمة» وليس كذلكء وإنما هذا(» النظر 
للمجني عليه في بعض الحالاتء أو لوارثه في بعضها أيضًا. 

ولم يرد من التشبيه إلا ما شرحنا به كلامه أولاء ولفظه لا يفي به؛ إلا أن يقال: إنه 
لا يخفى على مَنْ بَلَْ في هذا الفن إلى هنا. 

وأما الإشكال ففي استثنائه» وذلك من وجهين: 

أحدهما: إيهام أنّه عام سواء / فدى وارث الموصي أو أسلم» وحينئذ يؤول | [ز:806ب] 
الأمر إلى تقديم المخدم أو ورثته على وارث الموصيء فلا معنى للحكم بتقديمه 
عليهما. 

ويكون في الكلام إثبات الشيء ونقيضه فإنَّهِ حكم بتقديم وارث الموصي ولا 
لكيه أورك جيرا" المنظدم أووازئه ولااناخيرهها. 

الثاني: أن قوله: (فَيَسْتَمِرٌّ) لما كان في حيز الاستثناء اقتضى أن لا يكون كذلك في 
المستثنى منه؛ لأنّ حكم المستثنى على المختار» والصحيح نقيض حكم المستثنى 


منه» فيلزم أن لا يستمر على خدمته إن فداه وارث الموصيء وليس كذلك؛ بل يستمر 


(1) في (ز): (حياته). 

(2) في (ز): (لورثته). 

(3ذ) في (ب): (للوارث). 

(4) في (ب) و(ع2): (هو). 

(5) كلمتا (أو بتأخير) يقابلهما في (ب): (وبتأخير). 


12/0 م ب ناير 
كما ذكرنا. 

ويقوي هذا الإشكال إجمالٌ التشبيه وإيهامه أنَّ المنظور فيه هنا هو المنظور فيه 
في الأولى» وهو في الأولى يستلزم أن الرقبة له؛ فيلزم بمقتضى التشبيه أن ترجع 
الخدمة إليه. 

وأما النقص ففي قوله: (ي:ْ يَسْتَوِرٌ) فإنه لا يدري هل معناه يستمر لهما ملك رقبته؟ 
أو يستمر على خدمته فإذا تمَّت الخدمة رج جَعٌ إلى وارث الموصي مجانًا؟ أو لايرجع 
إليه حتى يؤدي ما فدى به؟ 

وهذا هو الحكم كما قدّمنا. 

ويمكن أن يجاب عن الإشكال والنقص بمثل ما أجيب به عن الإجمال» وهو 
أنها أحكام معلومة فلهذا!!" تسامّح حَ في التعبير» وفيه ما لا يخفى. 

فإن قلتّ: لم قلت: إن المخدّم -في كلامه- هو بفتح الدال اسم مفعول؟ 

وهلًا(© كان بكسرها اسم فاعل؛ ويكون على القول بأن المخيّر أولّا هو 
المخدّم -بفتح الدال-» واستثنى منه تخيير المخدم بكسرها؟ 

لا يقال: تعيين كون00 الكلام في ورئة الموصي يمنع من ذلك؛ لأنّه يستلزمٌ 
موت المخدم -بكسر الدال-؛ لأنا نقول0: يكون المؤلف استطردّ الكلام في مسألة 
المخدم -بكسر الدال- في حياته» والحكم في المخدم وورثته واحد كما قررتم؛ إذ 
كثرت هذه المسائل في "المدونة" في إخدام الحي. 

قلتّ: يمنع من ذلك أشياء يطول تتبعهاء ويمضي الوقت النفيس في الاشتغال بألفاظ 
لاتجزي50 طائلاء وأكبر تلك الأشياء مخالفة المشهور والمختار كما ترى. 

قال في جنايات "المدونة" -والنص للتهذيب-: ومن أخدم عبده رجالا سنين 
(1) في (ز): (فلذا). 
(2) في (ع2) و(ب): (وهذا). 
(3) كلمة (كون) ساقطة من (ع2). 
(4) عبارة (بكسر الدال لأنا نقول) يقابلها في (ع2): (لا نقول). 
(5) في (ع2) و(ب): (تجري) ولعل الصواب ما اخترناه. 


ل شح ا 122/0 


معلومة أو حياة الرجلء» فجنى العبد. خَّرَ مالك الرقبة ااي ل 
وإن أسلمه0© حير المحَدّم؛ فإن فداه0© خدمه. فإذا تمت خدمته فإن دفع | إليه السيد ما 
فذافية أخدف وإلا أسلمه للمخدم رقًاءام©», ‏ 

وقد علمت أن حكم الإيصاء بهذا الإخدام؛ وانتقال الحق للوارث مساو ”5 له في 
حياة المخدم» ولم يذكر في "المدونة" في هذه خلاقًا. 

وإنما ذكر الخلاف فيها في الموصى بخدمته لرجل سنة وبرقبته لآخر والثلث 
يحمله» فجنى هل يخيّر صاحب الخدمة أولَّا كما اختار سحنون فيها أو يبدأ بم 67) 
مرجع الرقة إليهكها نعل كيرا 

إلا أن ابن يونس حكى عن محمد أن قولّ مالك اختلف في المسألة الأولى - 
أيضًا- فروي عنه تخيير79 السيد أولاء فإن فداه بقى في الخدمة» وإن أسلمه خير 
المخدم فإن فداه؛ خدم؛ فإن انقضت ودفع السيد الفدية أَحَذْهه وإلا أسلمه للمخدّم. 

وروي عنه: : يخيّر المخدم أولاء فإن فداه استمرٌ ولم يأخذه السيد بعد الأجل إلا 
أن يدفء0© ما فداه به وإلاكان للمخدم رقاء وإن أسلمه المخدم سقط حقه. ثم إن 
أسلمه السيد كان للمجني عليه؛ وإن فداه كان له وبطلت الخدمة. 

وروى أشهب -أيضًا- القولين» واختار ثالثًا- أن يكونا في العبد شريكين» فإن 
قومت الرقبة بعشرة والخدمة بعشرة» فإن أعطى كل نصف الأرش بَقِيِ العبد على 
حاله. وإن أسلماه(© 3 مكانه للمجني عليه. 


(10) ني (ز): (يعني). 

(2) في (ز): (أسلم). 

(3) عبارة (بقي في خدمته. وإن أسلمه خير المخدم فإن فداه) ساقطة من (ع2). 
(4) المدونة (السعادة/صادر): 345/6) وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 360/4. 
(5) ما يقابل كلمة (مساو) بياض في (ز) 

(6) في (ز): (لمن). 

(7) في (ز): (يخير). 

(8) كلمتا (أن يدفع) يقابلهما في (ز): (بدفع). 

(9) في (ب) و(ع2): (سلمناه) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
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وإن أعطى السيد نصف الأرشء, وأسلم المخدم؛ لم يكن للمجني عليه إلا بقبّة 
الخدمة. ْ 

وإن فدى المخدم نصفه. وأسلم السيد؛ كان العبد للمجني عليه بعد الخدمة. 
واختار أصبغ ومحمِّد قول مالك المذكور أولا(1. 

وفي كلام ابن الحاجب -أيضًا- في هذه المسألة إجحاف0©» وإجمال00. 

وكلام ابن شاس فيها بعيدٌ من الصواب: فإنه قال: وإن جنى هو -يعني#0»: 
العبد- تعلق الأرش برقبته» فإن أسلمه الورثة بطل حق الموصى له0©» وإن فدوه 
كمد حتنه(6, 

وعبارته كعبارة الغزالي إلا أنْ الغزالي قال: (فإن بيع)70 بدل (فإن أسلموه). 

از:807/] || وهِي / ومُدَبَوٌ إِنْ كانَ بِمَرَض فِي المَعْلُوه© 

ضمير (هِيَ) عائدٌ على جميع الوصايا التي تخرج من الثلث. 

ويعني أنْ جميعها والمدبّر -إن كان تدبيره في المرض- إنما تكون92 في ثلث ما 
علم به الموصي من المال الذي هو مِلكٌ له يوم الوصية. 

وأما(19 ما كان له من مال لم يعلم به قبل الوصية أو بعدها فلا تدخل فيه 
الوصاياء ومدبّر المرض. 


(1) الجامع لابن يونس: 456/11 و457. 

(2) في (ز): (إتعاب). 

(3) انظر: جامع الأمهاتء لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 

(4) في (ز): (ففي). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ع2) و(ب) وهي في عقد جواهر ابن شاس. 
(6) عقد الجواهر. لابن شاس: 1228/3. 

(7) الوجيزء للغزالي: 457/1. 

(8) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (بِمَرَض فيما علِم). 

(9) في (ز): (يكون). 

(10) ني (ب): (أما). 
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ومفهوم الشرك يقتضي أن!' المّدَبَّر إن لم يكن تدبيره في المرض؛ بل في 
الصحة؛ فإِنّ حكمه مخالف لحكم المدبر في المرض» وهو كذلكء فإنه هو يدخل في 
ثلث 270 ما علم به الموصي من ماله» وثلث ما لم يعلم به. 

لا يقال: المفهوم إنما يدل على تخالفهما في الحكم خاصّة: وذلك أعم مما 
فسرت به» فحتمل أن يريده'! © أو يريد أن مدبّر الصحة لا يدخل إلا فيما لم يعلم به 
أو لا يدخل فيهماء أو يكون من رأس المال. 

لأنّا نقول: لوقام للواام يبدا روت 1 الك تقرر في الفقه. ومما 
تقدّم له في قوله: (وقُدمِضِيقٍ الثلثِ)!5. 

فإنه1» نصّ فيه على أن مدبّر الصحة من الثلث. فينتفي الاحتمال7 الأخير 
وذكره قبل مدبّر المرض بمراتب كثيرة» فدلٌ أنه أقوى» فكيف يقال: لا يدخل فيهما 
أو في(5» المجهول خاصة؟ فلم يبِقّ من أجل قوته إلا أن تكون المخالفة بزيادة دخوله 
فيما لم يعلم. 

باعي وار ب ب وود نان 
نص عليه في مدبّر المرض هو بالمفهوم في "المدونة" 

قال ني "التهذيب' ب 77 

وأما المدبّر في الصحّة فيدخل فيما علم به» وما لم يعلم به© من غائب أو 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(2) في (ز): (تلك). 

(3) في (ز): (يدبره). 

((4) في (ز ): (به). 

(5) انظر النص المحقق: 10/ 145. 

(6) في (ب) و(ع2): (فإن). 

(7) كلمتا (فينتفي الاحتمال) يقابلهما في (ز): (فينبغي الإجمال). 

(5) كلمتا (أو في) يقابلهما في (ع2) و(ب): (وني) ولعل الصواب ما اخترناه. 
(9) كلمة (به) ساقطة من (ع2). 
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حاض (4)., 

وقال في "التنبيهات": ظاهرة(© أنَّ المديّر في المرض والمبتل فيه خلافه(6 لا 
يدخلان فيما لم يعلم به» وعليه حمل مذهب الكتاب47) محققو شيوخنا. 

وفي كتاب محمد و"العتبية": أنَّ المدبر في الصحة والمرض يدخلان فيما علم؛ 
وفيما لم يعلم. 

واختلف في المبتل في المرضء ففي "العتبية" و"المدنية"60 لابن القاسم لا 
يدخلء» وكذلك في كتاب محمد. 

وخرج الشيوخ على ما في كتاب محمد و"العتبية" مِنْ دخول المدبر في المرض 
دخول المبتل؟ لأنّه أقوى. 
على كلامه خلاف ما نص عليه60)؟ 

قلتٌ: والفرق الذي نصّ عليه محمد هو الحكم لا في علته؛ لأنْ ابن يونس قال 
بعد أن ذكر أن المدبّر في الصحة يدخل فيما لم يعلم به: قال محمد: وكذلك المدبّر 
في المرض» وأما المبتل في المرض فلا يدخل في ذلك كذا نقل ابن يونس عنه9©. 

والأؤلى أن يسمّى مثل هذا إلزامًا لا تخريجًا إن لم يكن مافرق به بينهما 
قويًا(6. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 189/4. 

(2) في (ز): (ظاهر). 

(3) في (ب): (خلاف). 

(4) كلمة (الكتاب) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ب) و(ع2): (والمدونة) وما اخترناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(6) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2555/5 و2556» وما تخلله من قول محمد فهو في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 35/13» وما نسبه للعتبية فهو في البيان والتحصيل؛ لابن رشد: 
3 و202/15 و203. 

(7) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 138/11. 

(8) في (ز): (قديمًا). 


عياف شح ريا 1/0 

وقال17) ابن رشد: اختلف في مدبّر المرض والمبتل فيه» فقيل: لا يدخلان فيما 
لم يعلم» وهو ظاهر "المدونة". 

وقيل: يدخلان فيه؛ لأنّه نص في سماع عيسى من ديات "العتبية" على دخول 
مدير المرض فيه» فأحرى مبتله. 

وقيل: يدخل فيه مدبرٌ المرض لا مبتله؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في 
بعض روايات "العتبية"» ومثله لابن القاسم في "المدونة": وهو بعيد؛ لأن مبتل 
المرض آكد من مديّره» ولذا بدأه ابن الماجشون عليه في الثلث. 

وإنما قال ابن الماجشون يتحاضًان؛ لقرب ما بينهما عنده في التأكيد» فلو قيل بعكس 
هذاء وهو دخول مبتل المرض فيما لم يعلم دون مدبره» لكان الأظهر.اه(©. 

وإلى هذا مال اللخمي قال: وأن د يعتق فيه(© أحسن؛ لأنَّ الميت أعتق لوي 
جز له الورنة ذلك من للنيم» نهو ل [جازة ذلك من انه لوال "ا أرخي”. 

قلت: بل الأظهر عندي رواية أصبغ» وما في "المدونة"60)؛ لأن الرجوع في ذلك 
كله إلى قصد الموصيء وهو لما بتله علم أنه قصد تعجيل خروجه في ثلث ماله من 
مال الآن9© في علمه؛ ألا ترى أن أحد قولي مالك تعجيله في المال المأمون» ولم يقل 
أحد بتعجيل المديّر بحال. 

والمدبّر لما أخره -وهو يعلم أنه لا ينظر فيه إلا بعد موته» وهو -أيضًا- لا يعلم 
ما يحدث له من مال بين التدبير والموت- دل على أنّه قصد دخوله فيما علم وفيما 
لم يعلم. 


وهذا الفرق بعينه هو الذي فرق به؛ / لما دلَّ عليه مفهوم "المدونة' ' من الفرق ]أذ 


(0) ف (ز): (وقول). 

(2) المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 120/3 و121. 

(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ز). 

(4) كلمتا (لو علم) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انفردت بهما (ز). 
( انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3603/7. 

(6) في (ز): (المدنية). 

(7) ني (ز): (إلا). 
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بين مديّر الصحة؛ ومدبر المرض. 

قالوا: لأنّ تدبير الصحة وقع في زمان17 يجهل فيه مقدار المال لتأخير موت 
السيد بمدة0© لا يدري ما يكون المال فيها عند الموتء وفي المرض مقدار ماله 
معلوم» فيقصد إلى إخراج العبد من ثلثه خاصة. 

وزاد اللخمي: إنه سريع الموت» وأنت ترى أن هذا الفرق إنما هو بين المدبر 
بالإطلاق وبين المبتل» وأن مدبّر المرض مساو لمدبر الصحة في التعليل؛ لأنَّ الموت 
لا يدري وقته» وهكذا نصّ عليه عبد الحق(©» وما كنت رأيته إلا بعد أن كتبت ما 
فو 

وعلى مساواتهما مر( ابن الحاجب حتى أنه لم يذكر غير مدبر المرض» ولم 
يذكر فيه خلافاء وإنما اقتصر على مدبّر المرض؛ لأنّه الذي يتوهَّم خروجه لا سيما 
مع مفهوم "المدونة"» وأما مدبر الصحة؛ فيدخل من 60 باب الأحرى67. 

وهذا من ابن الحاجب حسن من حيث النظرء والنقل. 

أما النظر» فما قدمنا من التوجيه. 

وأما النقل» فإنه لا ينبغي أن يعتودَ مفهوم "المدونة" أو غيرها إلا70) إذا لم يوجد 
نص بخلافه» وأما مع وجود نص على خلافه فلا ينبغي أن يعتمد؛ لأن دلالة الظاهر 
أقوى فيجب العدول إليها. 

ولولا الإطالة لجلبت60) أصل هذه المسألة من الأصولء. وفيما أشرنا إليه منها 


(1) ني ((2): (زمن). 

(2) في (ز): (بموت). 

(3) انظر: النكت والفروق. لعبد الحق: 242/2. 

(4) في (ع2) و(ب): (من) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ني (ز): (في). 

(6) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 
(7) كلمة (إلا) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(8) كلمة (لجلبت) ساقطة من (ب). 


سج ليل 1/0 


مقنع» فكان الأولى بالمؤلف أن يسلك في فتواه طريق ابن الحاجب. 

نعم يمكن أن يكون المؤلف اعتَمّد على قول اللخمي: واختلف عن مالك في 
المدبر في الصحة والذي تبت بت عليه أنه يدخل فيما علم وما لم يعلم. 

واختلِفَ في المدبر في المرضء والذي تَبَتَ عليه ابن القاسم أنه لا يدخل إلا فيما 
علم اه(1), 

ولعله -أيضًا- ممَّن اعتمد على مفهوم "المدونة". 

ثم قال: وهذا إن مات السيد من مرضه ذلك. فأما إن صم ثم مات من مرض 
آخر» أو من غير مرض كان كالمدبر في الصحة0©. 

وما أشار إليه من الخلاف في مدبر الصحة شاذء وكذا ما أشار إليه من الخلاف في 
الوصية بالإطلاقء فإنه قال: واختلِفَ في دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصى. 
وأرى... إلى آخر ما ذكر(8. 

وحاصل ما رآه الرجوع إلى مقاصدٍ الموصيء ففي بعض الأحوال يترجّح 
الدخولء وفي بعضها العكس. 

وقال بعضهم: لا خلاف أنَّ المدبّر يدخل فيما علم؛ وما(4 لم يعلم» وأن الوصية 
لا تدخل إلا فيما علم؛ وفي مديّر المرض ومبتله قولان. 

وحكى ابن حارث رواية شاذة عن ابن سحنون عن ابن القاسم عن مالك أن 
المدبر في الصحة لا يدخل0© إلا فيما علم. 

قال ابن سحئون: وعمل 20 بها سحنون على شذوذها. 

وفي الوصية -أيضًا- قول شاذ أنها تدخل فيما علم وفيما لم يعله77». 
(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3603/7. 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3603/7. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3602/7. 
(4) في (ز): (وفيما). 
(5) كلمتا (لا يدخل) ساقطتان من (ع2). 
(6) في (ع2): (وعلم). 
(7) من قوله: (وقال بعضهم: لا) إلى قوله: (وفيما لم يعلم) بنصّه في التقييد للزرويلي: 283/18. 
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فإن اذّعى الموصى له علم الميت بمال؛ وأنكر الورئة حلفوا أنهم ما علموا أن 
صاحبّهم علم» فإن نكلوا حلف الموصى له أنه علم ودََلّت فيه فإن نكل لم تدخل. 

ننبيهات : 

الأول: إن قلتّ: نقص المؤلف17 تقييد اللخمي المدبّر في المرض بما إذا لم 
يصح السيد؛ بل ظاهره كلما كان التدبير في المرض لم يدخل فيما لم يعلم به. 

قلت: استغنى عنه بقوله في باب الحجر: (فَنْ مات قَمِنَ الثلْثِه وإلامَضَّى). 

الثاني: قوله: (فِي المَعْلُوم) لا حصرٌ فيه إلا باعتبار مفهوم الصفة» وهو غير!© 
لازم عنده» فلو قال: (لافي مجهول)؛ لكان أكثر تحديدًا(©. 

الثالث: ما ذكرناه من معنى كلام ابن الحاجب هو الذي فهم منه ابن عبد 
السلاه(4» وهو اللائق بالفقه» والنقل -كما ذكرنا- لكن الظاهر من كلام ابن 
الحاجب عند التأمل أنه قَصَدَ معنى نقل ابن شاس عن كتاب محمد سواء. 

والظاهر من ابن راشد أنه فهم من كلامه ذلك. فإنه لم يزد في شرحه على أن(5) 
نقل كلام ابن شاسء» وقال في آخره: حكاه كله في "الجواهر"60). 

ونصٌ ابن الحاجب: ولا مدخل للوصية فيما لم يعلم به من إرث وفيما أقرَّ به. 
ولو في مرضه من عتق وصدقة وغيره؛ أو أوصى به لوارث ولو ردّه؛ بخلاف المدبر في 
المرض»ء وما( يرجع إليه من تعمير وحبس0©. 

فقوله: :(بخلاف المدبر) يعني فإنّ الوصايا تدخل فيه إذا لم يخرج كله عتيقًاء 

إز:1/808] | وكذا ما عطف عليه» فالمخالفة على هذا ترجع إلى ما أقرّ به / أو أوصىء فإِنَّ هذه لا 


(1) في (ب): (المصنف). 
(2) كلمتا (وهو غير) يقابلهما في (ز): (وغير). 

(3) في (ب) و(ع2): (تحريرًا) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 372/17. 
(5) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(6) انظر: لباب اللباب, لابن راشدء ص: 369. 

(7) في (ز): (ولم). 

(8) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 


أت ا م ةدم ١14 ٠‏ ١ه‏ 
سف سي ليل 201/0 


تدخل فيها الوصاياء والمدبر والحبس الذي يرجع تدخل فيه. 

ونص مافي ابن شاس على ما نقل من كتاب محمد: وأما ما كان بعلمه مثل 
المدبّر في المرضء وكل دار ترجع بعد موته من عمرى؛ أو من حبس هو من ناحية 
التعمير» فالوصايا تدخل فيه» ويرجع فيه من انتقص من وصيته. ولو بعد عشرين 
سنة(1), 

وإذا © حَمّل كلام ابن الحاجب على هذا المعنى استقام عطف قوله: (وما 
يرجع إليه) على (المدبر) لاشتراكهما في حكم واحد. 

وعند ابن عبد(© السلام المخالفة ترجع إلى الوصية» ومخالفة المديّر لها كونه 
يدخل فيما لم يعلم به دوخها(©. 

وهذا وإن كان فيه من الحسن ما قدّمنا إلا أنه لا( يلتكم مع عطفه؛ وما يرجع 
على المدبّر؛ لأنّه يكون معناه حيتئذ: أنْ ما يرجع إليه من تعمير وحبس في معناه إن 
أوصى له90؟ يدخل فيما لم يعلم به الموصيء وليس كذلكء وإنما هو من جملة 
الوصايا لآ يدخل إلا في مالٍ علم به الموصي. 

وأيضًا فعلى هذا النحو ذكر العُمُرى والحبس في "المدونة". وكذا هذا 
للمؤلف2»2 كما ترى. 

قال( في "التهذيب": وكل دار ترجع 77 بعد موته من عمرى أو حبس هو من 
ناحية التعمير» فالوصايا تدخل فيه» ويرجع فيه من انتقص من وصيته ولو بعد عشرين 


أرما 


سنة. 
(10) عقد الجواهر. لابن شاس: 1230/3. 

(2) في (ب): (وإنما). 

(3) كلمة (عبد) ساقطة من (ب). 

(4) انظر: شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 372/17. 
(5) في (ز): (ما). 

(6) في (ز): (به). 

(7) في (ب): (المؤلف). 

(8) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 

(9) في (ز): (يرجع). 
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وأما الحبس المبتل فلا يرجع ميراناء ولا ترجع فيه الوصايا(©. 

وكلامٌ ابن عبد السلام صريح في أن معنى (وما يرجع) ما ذَّكَرّه فيه(© في 
"المدونة" لكنّه لم ينسبه(6 لعدم التآمه مع ما عطف عليه من مدبّر المرض على ما 
شرح حتى أنه قيل(4: قول المؤلف: (وحبس) فإنّه بمعنى التعمير(6, 

ولا يحتاج إلى هذا؛ لأن المؤلف بيّن ما يرجع إليه بقوله): (من عمرى 
وحبس). 

وعلى الظاهر من كلام ابن الحاجب لا يكون فيه ذكر لحكم مدبّر الصحة أو 
المرض7 هل يدخلان فيما لم يعلم أو لا يدخلان؟ أو يدخل أحدهما دون الآخر؟ 
بل ظاهره أنهما كسائر الوصايا لا يدخلان إلا في المعلوم. 

وهو خلاف إلا على ما حكى اللخمي من الشذوذ. 

ومفهوه(6) استثناته -أيضًا- أن مدبّر الصحة زُق90 منه شيء لا(19) تدخل فيه 
الوصاياء وانظر تحقيق النقل فيه. 

وهذا النظر الآخير لازمٌ له ولهذا المؤلف, ولكلام محمد على نقل ابن شاس. 

فإن قوله: (مثل المدبّر في المرض) قد يقال: إِنّ المدبّر في الصحة ليس مثله؛ 
لاختلاف بعض أحكامهماء وأما ابن شاس فنص في آخر كلامه على حكم مدبّر 
الصحة» وقد أطنبنا في هذا التنبيه110» وهو من وظائف شارحي ابن الحاجبء لكني 


(1) تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 190/4. 

(2) كلمة (فيه) ساقطة من (ز). 

(3) في (ع2) و(ب): (يتنبه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) في (ز): (فيه). 

(5) التوضيح. لخليل: 540/8. 

(6) في (ز): (فقوله). 

(7) كلمتا (أو المرض) يقابلهما في (ب): (والمرض). 
(8) في (ز): (ومعلوم). 

(9) ما يقابل كلمة (رق) غير قطعي القراءة في (ز). 
(10) في (ز): (ولا). 

(0)مايقابل كلمة (التنبيه) غير قطعي القراءة في (ز). 


يلف شح را 202/0 
رأيت الكلام فيه مهمّاء وبعض أبحاثه جارية في كلام المؤلف. 

وفي كلام ابن شاس مناقشة» وكلام هذا المؤلف أقرمهما إلى التحقيقء فإنه 
وافقهماء وزاد عليهما. 

دروام وو بو وو مأحرى!1) 


الظاهر من هذا الكلام أنّه أراد: ودخلت الوصية في المدبر في المرض؛ أي: فيما 
رجع منه رقيقاء فالضمير © المجرور ب(فِي) يعود على قوله: (وَمُدَبْرٌ إنَ كانَّ)» ومهذا 
وافق صاحبيّه» وفيه ما مرّ. 

(وفِي العمُرّى) أي: ودخلت الوصايا -أيضًا- فيما يرجع إلى الموصي من 
عمرى في دار أو غيرهاء ويدخل في كلامه ما يرجع إليه من تحبيس؛ لأنّه في معنى 
العمرى بخلاف الحبس المؤبد(0 فإنه لا يرجع إلى المحبس4): فلا تدخل فيه 
الوصاياء وقد تقدم نص "المدونة" في هذا كله(. 

فإن قلتَّ: هل يحتمل أن يكون معنى كلامه: ودخلت الوصايا في المعلوم؛ وفي 
العمرى» فيكون ضمير (فِيهِ) عائد على أقرب مذكورء وهو المعلوم؟ 

قلت: لا. 

أما أولا؛ فلأنّه يفوته التنصيص على ما نصّ عليه صاحباه. 

وأما ثانيا؛ فلأنّه يكون في كلامه طول؛ إذ يكفيه على هذا أن يقول: (في المعلوم. 
وفي العمرى). 


(1) في (ع2) و(ب): (أخرى) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) في (ز): (والضمير). 

(3) ني (ز): (المدبر). 

(4) في (ز): (الحبس). 

(5) انظر النص المحقق: 10/ 201. 


200/0 اير 


وأما ثالثا؛ فلأنه يوهم أنها تدخل في العمرىء وإن لم يعلم بها إن كان يتصور هذا 
الفرض. 

ثم في كلامه إشكالان: الأول: يلزمه على التفسير الأول دخول جميع الوصايافي 
المدبر في المرضء ولكونه لم يقيد ذلك الدخول فيما رق منه يوهم محاصة جميعها 
للمدبّر في المرضء وأن لا يقدم على شيء منهاء وقد تقدَّم خلافه(). 

وهذا لازم لكل من نص على المسألة©» ولم يقيد؛ لكن عرفت جواب ذلك 
بكونه قد تقرّر خلافه. 

[ز:808ب]] الثاني: قوله: (الْعْمْرّى) لا يدري /هل أراد ما أعمره الموصي غيره أ( ما 

أعمره الموصي من المنافع التي تورث عنه؟ 

إلا أن يقال: أراد جميع ذلكء. ويكون مِنْ تفهم اللفظ المشترك. 

والمنصوص -كما رأيت- هو المعنى الأول؛ ولا يبعد المعنى(© الثاني لكنه لا 


يعني أنّ المذهب اختلف على قولين في دخول الوصايا في سفيئة للموصي وعبد 
لكافين لتك عبن عاتحبهما وغند النالين خرق السفية ومو العيده فى بع 
ذلك وبعد موت7© الموصي ظهر كذب ما قيل عنهما بظهور سلامتهما. 

فقيل: لا تدخل فيهما الوصايا؛ لأنَّ الموصي إنما عمل على أنهما ليسا من ماله؛ 
لما اشتهر من خبرهماء ولو علم سلامتهما لاحتمل أن لا يدخل فيهما الوصاياء فلا 
يحكم بدخولهما فيهما مع قيام هذا الاحتمال. 


(1) انظر النص المحقق: 10/ 194. 

(2) في (ز): (مسألة). 

(3) كلمتا (غيره أم) يقابلهما في (ز): (غير أو). 

(4) كلمة (المعنى) ساقطة من (ز). 

(5) كلمتا (وبعد موت) يقابلهما في (ع2) و(ب): (وموت) ولعل الصواب ما اخترناه. 


ا 201/10 

وقيل: تدخل”1! فيهما؛ لأخهما من ماله. والأصل السلامة» ولا يرتفع ذلك 
الأصل إلا بيقين» وما أخبر به عنهما أقصى أمره أن يفيد الظن مع تجويز 
نقيضه. 

وظاهر كلامه أن العبد المذكور آبعًا كان أو غيره إلا أنه كان غائبًا عن صاحبه حين 
الوصية» وهو حسن إلا أنَّ الذي في كتاب محمد الآبق» وزاد: أو بعير شارد(©. 

وكأنَ المؤلف لم يطّلع على نص بترجيح أحد القولين على الآخرء فلذا قال: 
(قَوْلانِ) إلا أن اللخمي لم يحك خلافًا في دخولها( في العبد الآبق» وإنما حكاه في 


النشنة: 
ونصّه -بعد أن ذكر أشياء تدخل فيها الوصاياء وتقدّمت لنا- قال: وكذلك ما 


قال: وفي كتاب محمد في الآبق إذا غاب تدخل فيه الوصاياء وإن كان أيس منه. 

واختلِف إذا قيل له: غرقت سفينتك وأيس منهاء ثم جاءت سالمة» فقال مالك 
في كتاب محمد: لا تدخل فيها الوصايا. 

وقال مرة: تدخل فيهاء ولا تشبه ما لم يعلم به(, 

ونقل ابن شاسء وابن الحاجب الخلاف في العبد أيضًا. 

قال ابن شاس: وأما إن اشتهر عنده؛ وفي الناس غرق سفينته وموت عبده. ثم 
ظهرت سلامة ذلك بعد موته» فروى أشهبٌ فيه عن مالك قولين: 

قال: لا تدخل فيه الوصايا. 

وقال: تدخل» وقد ينعى7©) إليه عبده وهو يرجوه.اه67». 


(1) في (ب): (يدخل). 

(2) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 397/11 و398. 

(3) في (ز): (دخولهما). 

(4) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 7 و3604 وما تخلله من قول محمد فهو بنصّه في النوادر 
والزيادات؛ لابن أبي زيد: 397/11 و398. 

(5) ما يقابل عبارة (تدخل وقد ينعى) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) عقد الجواهرء لابن شاس: 1230/3. 


١ 200/10‏ اير 
وزاد ابن الحاجب حكاية الخلاف في البعير الشارد» ولم يحك ابن شاس فيه إلا 
الدخول40). 
وقال ابن عبد السلام: الخلافٌ منصوص في السفينة» والمنصوص في الآبق 
دخول الوصايا فيه» فلتقارب الفقه حَمَّل المؤلف -يعني ابن الحاجب- الصور كلها 
محمالا واحدًا على أنَّ في تشبيه الآبق والشارد بالسفينة إشارة إلى ما قلنا(©. 
قلت: ولعله إنما اعتمّد كلام اللخمي. 


2 


أي إنما تدخل الوصايا -باتفاق أو باختلاف- فيما تقدّم ذكره؛ وأما فيما أقرّ به 


الموصي في مرضه من دين لوارث(6 أو أجنبي -وأحرى ما أقرّ به من ذلك في صحته. 


أو أوصى به لوارث سواء قبله ذلك الوارث ولم يجزه غيره من الورثة» أو ردّه-؛ فلا 
تدخل الوصايا في هذا كله. 

ولو كان بعضه باطلًا شرعًاء فإنَّه يقدّر كأنه صحيح» وتكون الوصايا في ثلث ما 
عداه. 

ولا حجّة لأهل الوصايا بأنه0 لما بطلت هذه الأشياء شرعًا كأنها لم تكن. 
فيكون لنا ما أوصى به لنا كاملا -ذكر معناه في "المدونة"- لأن الموصي لما ذكره 
علم أنَّهِ لم يُرِدْ دخول الوصايا فيه. 

قالابن شاس: قال في كتاب محمد -وفي "المجموعة" نحوه-: قال مالك 
وأصحابه: لا تدخل وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله. ولا تدخل في كل 
ما( بطل فيه إقراره في مرضه لوارثء أو ما أقر في مرضه أنَّه كان أعتقه في صحته60 أو 


(1) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 

(2) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 372/17 و373. 
(3) عبارة (أي إنما تدخل... دين لوارث) ساقطة من (ع2). 

(4) في (ز): (لأنه). 

(5) عبارة (في كل ما) يقابلها في (ز): (فيما). 

(6) في (ز): (صحة). 


فش ليل 2072/0 
تصدق به لوارث فرده الورثة.اه!1). 

وفي كتاب المتيطي: إن قال في مرضه: (كنت تصدّقت بداري في صحتي على 
ابني) ونحوه ممن لا تجوز له عطية المرض؛ بطل إقراره وترجع ميرانًاء ولا تدخل فيه 
وصيته بثلثه في هذا المرض. 

وإن قال في مرضه: كنت أعتقت عبدي في صحتي» ولم يقل: أنفذوا له ذلك. 
ولاثبت أنه قاله في صحته؛ لم ينفذ من رأس مال © ولاثلث,. ولا تدخل فيه 
صبته(6. 

وإن تصدق أو وهب في صحته. ولم يقبض ذلك إلى أن مات المتصدقء فإن 
الصدقة تبطل؛ لعدم الحوزء وتدخل فيها الوصايا بخلاف ما أقرّ به في مرضه. 

وكل7© صدقة بطلت؛ لعدم الحوز لا تكون في الثلث إلا أن يقول: صدقة لله 
صرفها / من ماله حيبي أو مات» فإنها إن لم تحَزْ؛ كانت وصية في الثلث إلا أن يكون | [ز:809/]] 
المتصدق عليه وارثّاء فإن كانت الصدقة في المرض فمن الثلث. 

وإذا تصدق على أولاده الصغار والكبار» ولم يحز2© الكبار حتى مات بطلت 
للجميع» ولا تدخل فيه الوصاياء وقال ابن كنانة: تدخل60©. 

وني 77 "الطرر": إذا أقرّ بدين لوارث, فلم يحزه6 الورثة؛ لم تدخل فيه 
الورضيانا” 

ولو أقرٌّ بدين لمن لا يجوز له الإقرار» فتكل عن يمين القضاء دَحَلّت فيه 


(1) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1230/3. وما تخلله من قول محمد فهو في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 397/11. 

(2) في (ب) و(ع2): (ماله) ولعل الصواب ما اخترناه. 

(3) في (ز): (وصية). 

(4) عبارة (أو وهب في صحته... به في مرضه وكل) ساقطة من (ز). 

(5) في (ز): (يجز). 

(6) مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام؛ لابن هارون الكناني [64/ أ و64/ ب]. 

(7) كلمتا (تدخلء وفي) يقابلهما في (ز): (يدخل في). 

(8) في (ز): (يجزه). 


7 7 2 7 0 «مابا, 9# 
207/10 0 
الوصايا؛ إذ يمكن أن يكون7!) قبضه؛ هذا ما يخص الإقرار(©. ظ 
وأما ما يخص الميراثء فقال في "المدونة": ومَنْ أوصى لوارث وأجنبي 
تيجام ]ء وعاد حظ الوارث يوووا إلا أن مضيو الوولنة 
وإن له(© يدع إلا هذا الوارث الموصى له؛ لم يحاص الأجنبي في ضيق الثلث» 


وبدّئ الاحبى 2 . 
وفهم أبو الحسن صاحب "التقييد" من قوله: (تحاضًا) أن ذلك 2 ضيق 
الثلث60©. 


قلتٌ: ولو فهم ذلك من قوله: (في ضيق الثلث) لكان أولى. 

والصواب6 أن قوله: (تحاصًا) يشمل ضيق الثلث وغيره؛ ومعناه: إذا لم يضق 
اقتسما؛ لأن المحاصة قسمة؛ أو يكون استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. 

ويدل على ما قلناه ما نقل اللخمي من قول ابن7) الماجشون في ثمانية أبي زيد: 
إن كان للميت ورثئة سوى الموصى له؛ وكان جميع الوصية الثلث فأقل مَضَتْ 
الوصية للأجنبي» وكان الورثة بالخيار في280 نصيب الوارث. 

وإن كانت أكثر من الثلث ولم يجز بقية الورثة تحاصّاء فما صار للوارث دخل 
فيه جميع الورثة©. 

وظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب أن الوصايا لا تدخل فيما أوصى به لوارث. 


(1) كلمتا (أن يكون) ساقطتان من (ز). 

(2) من قوله: (وفي "الطرر": إذا) إلى قوله: (ما يخص الإقرار) بنحوه في نوازل البرزلي: 519/3. 

(3) كلمتا (وإن لم) يقابلهما في (ع2): (ولم) وفي (ب): (ولو لم) وما اخترناه موافق لمافي 
المدونة. 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 57/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 200/4. 

(5) التقييد. لأبي الحسن الزرويلي: 344/18. ا 

(6) في (ب): (الصواب). 

(7) كلمتا (قول ابن) يقابلهما في (ع2): (قول عن ابن). 

(8) في (ز): (وفي). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3654/7 و3655. 


ا 200/10 


ولو اتح الوارية00 وليسس كذلك كما وآيك:من نض "المندونة" أن الأحنبى .يبدا ف 
ضيق الثلث إن اتحد0© الوارث. ١‏ 

قال اللخمي: وإنما لم يتحاضًا في هذه المسألة؛ لأنَّ مناب الوارث لا يأخذه(6© 
بالوصية حقيقة؛ بل بإرثه في كتاب”4 الله تعالى» وإن كان معه وارث؛ كان ما فضل به 
اأحيفدا وصة لا عط اك هما 601 بالميزانة 0 

وفي المسألة فروعٌ كثيرةٌ تركناها اختصارًا. 

[الوصية المكتوبة] 

3 عَفْدَها خَطَهُ أو ثَرَأّها ولَمْ يُشْهدْء أو يَقَلُ: «أَنَفِذُوها» لَم تتم 


- 


وإِنْ تبَتَ 


يعني أن الذي ثبتت27 به الوصية إنما هو الشهادة على إشهادٍ الموصي بباء وأما 
إن ثبت أنَّ الرسم الذي كتّيِتَ فيه -وهو الذي عنا ب(عَقُدَ عَقَدَهًا)- - هو بخطه؛ ويحتمل أن 
يريد بِاعَمَدَهَا)؛ أي: إنشاءها(؛ لأنها كسائر العقود من بياعات وإقرارات وغيرها. 

ولوقال: (وإن ثبتت بخطه). أو كما قال ابن الحاجب: (و لواقيت”9 انا 
خحطه)(10)؛ لكان أخصر» ولا أدري لم زاد (عقدًا). 


وثبت أنه (قَرَأَهَا) على شهود. ولم يشهد عليها شاهدين؛ أي: : في صورة ثبوت 
كون عقدها خطه؛ وثبوت أنّه قرأها على شهود. 


(1) انظر: جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 

(2) في (ب) و(ع2): (اتحدت) ولعل الصواب ما اخترناه. 

(3) في (ب) و(ع2): (يأخذ) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) الجار والمجرور (بكتاب) يقابلهما في (ب) و(ع2): (في كتاب) وما اخترناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(5) كلمتا (مما له) يقابلهما في (ب) و(ع2): (من ماله) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3655/7. 

(7) في (ز): (تشبت). 

(8) كلمتا (أي إنشاءها) يقابلهما ني (ع2): (أي هو إنشاءها). 

(9) في (ز): (ثبتت). 

(10) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 


0 20/10 


(أَوْ يَقَلُ) مجزوم عطف على (يُشْهذٌ)؛ أي(1): لم يشهد الشهود( بأن يقول 
لهم: اشهدوا علي بأن ما في هذا الصك قد أوصيت به؛ أو لم يقل لهم: أنفذوا ما فيه؛ 
فإنها لا تنفذ في الصورتين. 

قال ابن شاس: رواه ابن القاسم في "المجموعة"(©. 

وعندي أن قوله: (أنفذوا ما فيه) هو من معنى إشهاده. فإن ما فيه وصيته. فلا 
معنى لقوله: (أو يقال: أنفذوها)؛ لدخوله في قوله: (لم يشهد)؛ إلا أن يقال: إن 
قوله:(4 (أنفذوها) إنما يقوله للورثة لا للشهود. وأن الورثة إن وجدوا وصيّة بخطه. 
ولم يكن قال لهم: (أنفذوها) لم يلزمهم إنفاذها بخلاف ما إذا كان قال لهم ذلك. 

وإنما لم تثبت الوصية إن لم0© يشهد -وإن ثبت أنها خطه-؛ لِمّا أشار إليه في 
الرواية» من أنه قد يكتب غير عازم؛ بل لينظر©. 

وفي كتاب محمد لو أتى إلى شهود بوصية» وقرأها عليهم إلى آخرهاء فلا 
تنفذ إلا أن يقول لهم: اشهدوا علي بما فيها(» ولم يجعل 197 إتيانه إليهم وقراءتها 
عليهم بنفسه”41 مما ينفذها. 

واستدرك ابن عبد السلام على ابن الحاجب إسقاطه مِنْ هذه المسألة ما تَبَتَ في 


٠ 
هو‎ 


الرواية من إتيانه بالوصية إلى الشهود. فَإِنّه مما يُقَرّي الإشكال. قال: وكذا أشار إليه 


(1) في (ز): (إن). 
(2) كلمة (الشهود) زيادة انفردت مها (ز). 

(3) عقد الجواهرء لابن شاس: 1224/3. 

(4) عبارة (أنفذوا ما فيه... أن يقال: إن قوله) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 
(5) كلمة (لم) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ز): (المدونة). 

(7) رواية ابن القاسم بنصّها منسوبة إليه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 266/11. 
(8) في (ز): (الشهود). 

(9) النوادر والزيادات, لابن أبى زيد: 266/11. 

(10) كلمة (يجعل) ساقطة من (ع2). 

(11) في (ع2) و(ب): (بنفسها) ولعل الصواب ما اخترناه. 


ا ا د 5 ةم م١٠ ١1‏ ١ء‏ 

سف سر ليل 211/0 

قلتٌ: وهو وارد على هذا المؤلف -أيضًا- إلا أن2© الظاهر أنهما رأيا الإتيان 
وصفًا طرديًا؛ لأن العمدة على الشهادة» فلذا أسقطاه. 

فإن قلتّ: وكذا / كونها ((خَطَفٌ أَوْ ثَرَأَمَا). [ز:809ب] 

قلتت: إلا أ موضه(6 السؤال وهو مستقل وحده» فله يمكن إسقاطه والإتيان 
[به](» وحده لا يمكن ترتيب الحكم عليه. 

قلتّ: ولم يذكر في "النوادر" الإتيانَ بها للشهود7» وكذا ابن يونس في ترجمة 
الإشهاد690» على الوصية27). 

ونص "النوادر" عن ابن المواز عن أشهب: ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة. 
فليس بشيءٍ حتى يقول: إنها وصيتي» وأن ما فيها الحق80©. 

وكذلك لو قرأها وقالوا: نشهد90 أنها وصيتكء فقال: نعم» أو قال برأسه: نعم» 
ولم يكل فذلك جائز .اه(10). 

ونقل الشيخ ابن عرفة عن ابن يونس أنه ذَكَرَ الإتيان عن الشهود!!". 

قلت: وما رأيته في الترجمة المذكورة» ولعله ذكره في غيرها. 

وقال في "النوادر" -أيضًا- فيما إذا ثبت أنها بخطه ولم يشهد: ومن 


(1) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 376/17. 

(2) كلمتا (إلا أن) يقابلهما في (ب): (لأن). 

(3) في (ز): (موضوع). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) الجار والمجرور (للشهود) يقابلهما في (ز): (إلى الشهود). 

(6) كلمتا (ترجمة الإشهاد) يقابلهما في (ب) و(ع2): (ترجمة في الإشهاد) ولعل الصواب ما اخترناه. 
(7) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 90/11. 

(5) في (ز): (لحق). 

(9) في (ب) و(ع2): (نشهدوا) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(10) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 381/11. 

(11) المختصر الفقهيء لابن عرفة: 491/10. 


22/00 نب لير 


"المجموعة 2 فال ابن العام ضر ملكا الحيت بوجد وكييته ويه يخطه وعوي 
غد لان أنه خطه: فلا يجوز ذلك حتى يشهدهم عليهاء وقد يكتب وصيته ولا يعزم. 
وكذلك في "العتبية".اه!!1). 


يعني أنه يندب فيها -أي في الوصية- إذا كتبت» وفي بعض النسخ (فيه)؛ أى 
الإيصاء أن يقدم بين يدي ذكر ما يوصي به (التَسَهد) -أي(2 أن يشهد(0 أن لا لد 4 
الله» ون محمدًا رسول الله- إما بالكتاب7 إن كانت مكتوبة أو باللسان إن لم يكتب 
ولم أرَ التشهد منصوصًا إلا لمن كتب. 

مر نة": ومّنْ كتب وصيته فليقدم ذكر التشهد قبل الوصية(©. 

قلتٌ: ويحتمل أن يريد كتب بيده أو أمر من 60) يكتبء كاستحباب الخطبة في 

خطبة النكاح. 

وجرت عادة موثقي زماننا في كتب الوصايا أن يقولوا: هذا ما عهد به فلان وهو 
يشهد لله بالوحدانية» ولمحمد وَككِْةٍ بالرسالة» ويزيدون ألفاظًا من هذا المعنى. 

فقولهم: (وهو يشهد) جملة حالية» فلا يصح أن يكون ذلك منهم إِلّا من حيث 
الحكم بإسلام الموصيء وما يذكرونه مِن اعتقاده» وإلا فلا يصح أن يكون إخبارًا عن 
مقالة الموصيء فإنه حالة عهده بالقول لا يكون متشهدًا9 إلا أن يكون باعتبار قرب 
الزمان. 

وإذا لم يكن مستند الموثق ما ذكرنا من الحكمء فلا ينبغي أن يكتب ذلك في 


(1) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 11 /266. 

(2) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 

(3) في (ز): (يتشهد). 

(4) في (ب): (بالكتب). 

(5) المدو نة (السعادة/صادر): 12/6 و13 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /177. 
(6) حرف الجر (من) ساقط من (ب). 

(7) كلمة (متشهدًا) يقابلها في (ز): (مثبت هذا). 


م ليل 23/00 
وثيقته؛ إلا إن سمعه من الموصي عندما أشهده على وصيته» وإلا(1) كان كاذبًا. 

وفي "المدونة": التشهد في الوصية من فعل الصالحين» وما زال من عمل 
المدينة» وإنه ليعجبني وأراه حسنًا(©. / 

قال أشهب: وقال -أيضًا-: كل(© ذلك لا بأس به؛ تشهد أم لا» وقد تشهّد ناس 
فقهاء صالحون وترك بعضء وذلك قليل. 

وقال ابن القاسم: لم يبين لنا مالك كيف هو. 

وروى ابن وهب أنَّ أنسّ بن مالك قال: كانوا يوصون أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» وأنّ محمدًا عبده ورسوله» وأوصى من ترك من أهله أن يتّقوا الله رمهم» ويصلحوا 
ذات بينهم إن كانوا مسلمين. 

وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ويب إنَّ آله 
تَمُونُنَ إلا وَأنشر مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 132]» وأوصى إن مات من مرضه هذا. 

وفي "العتبية" و"المجموعة" و"الموازية" قيل له: رجل كتب في وصيته أؤمن 
بالقدر خيره وشرهء حلوه ومره؛ قال: ما أرى هذاء ويكتب -أيضًا- والصفريّة 
والإباضية» قد كتب من مضى وصاياهم فلم يكتبوا مثل هذا(©. 

قوله: (ويكتب -أيضًا- والصفرية والإباضية) هكذا وجدت في نسخة من6©0 ابن 
يونس» وله وجه؛ لأنَّ ما ذكر من بعض القدر الذي يؤمن© به وهو وجود هذه 
الفرق. 

وفي "النوادر" وغيرها: ما أرى هذا إلا كتب الصفرية والإباضية77»» والمعنى 


(0) ف (ب): (ولا). 
(2) المدونة (السعادة/صادر): 13/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 177/4. 
(3) في (ز): (كان). 


(4) من قوله: (قال أشهب: وقال -أيضًا) إلى قوله: (وصاياهم فلم يكتبوا مثل هذا) بنصّه في الجامع, 
لابن يونس (بتحقيقنا): 70/11 و71. 

(5) حرف الجر (من) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 

(6) في (ز): (يؤنس). 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 261/11. 


0 210/0 


وكانحقٌّه أن يقدم قوله: (ثيبَ) على قوله(0: (وَإنَ نت 2 0 6 عَقَدَهَا) فإنه 


كالمقدمة لمسائل هذا الباب؛ إلا أن يقال: إِنَه لآ يندب إلا مع ا فلذا أخرية عن 


ذكر العقدء وهو الأوفق لنصّ "المدونة" 
وأا بن الحاجب فقدّم ولعله يرى استحبايه ماق في الكتب وغير »00 


111111111111111ظ2 
از:1810] |(عَفْدَها) وهو يرجح أنه أراد به الرسم على الوجهين في / التحقيق متحدان. 

ويعني أن الموصي إذا أحضر صكًا(4 مكتويّاء وقال للشهود: اشهدوا على أن ما 
فيه وصيتي» فلهم أن يشهدوا بما فيه بعد موته» وإن لم يقرءوا ما فيه ولا قَرَأَه هو 
0 اقتصر على قوله: (لَمْ يَقرَأه)؛ لأنّه إذا َرََهُ عليهم فكأنهم قرءوه. 

(ولا فتَح) إن كان مختومًا حتى ينظروا إلى باطنه كما نظروا إلى ظاهره؛ ليميزوه 
ظاهرًا وباطنًا إلا أنهم ميزوا أن هو الصك الذي أشهدهم بما فيه. 

(وَنُتفُذٌ) ما فيه من وصايا إذا شهدوا أنَّهِ الصك الذي رأواء ولو كانت تلك 
الصحيفة أو الوصية عنده؛ لم يخرجها إلى أن مات. 

وهاتان المسألتان -أعني: مسألة ما إذا أحضرها وهي منشورة» وأشهدهم عليها 
ولم يقرءوهاء أو أشهده. 7 عليها وهي مختومة ولم يفتحوها- وقعتا في "المدونة"؛ 
الأولى من رواية ابن القاسمء والثانية من رواية ابن وهب قالوا: وتردّد الأشياخ هل 


(1) عبارة (وندب على قوله) ساقطة من (ب) و(ز) وقد انفردت بها (ع2). 
(2) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 808/2. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَلَوْ كَانّتِ الوَصِيةُ عِنْدهُ. 

(4) ما يقابل كلمة (صكا) بياض في (ز). 

(5) في (ز): (فيها). 

(6) كلمتا (أو أشهدهم) يقابلهما في (ز): (وأشهدهم). 


معنى ذلك: ودفع الوصية إلى الشهود17» أو أمسكها عنده. 

قلتُ: ونصها أظهر في أنه دَفََها إليهم على الروايتين. 

قال في "الأم": قلتٌ: أرأيت رجلا كتب وصيته» ولم يقرأها على الشهود فدفعها 
إليهم» وقال: اشهدوا علي بما فيهاء ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم 
مكتوبة» وقال لهم: اشهدوا علي بما فيها؟ 

قال: قال لي مالك: ذلك جائز إن عرفوا أنّه الكتاب نفسه بعينه» فليشهدوا عليها. 

قال ابن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليهاء ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها 
منه20ي وأمرهم أن لا يفكوا خاتمه حتى يموت؟ 

قال: ذلك جائز إذا أشهدهم على أن ما فيها منه.اه(6. 

وفي "التنبيهات": ظاهرٌ رواية ابن القاسم أنها بَقِيّت عندهم -أيضًا- فتتفق 
الروايتان. 

وقيل: يحتمل الخلاف وأنّه إنما يجيزها في رواية ابن وهب إذا طبع عليها. 

ومعنى الأخرى أنه دَفَعَها إليهم؛ للإشهاد وأمسكها عنده0»؛ فيجوز في رواية ابن 
القاسم إذا عرفوهاء ولا يجوز في رواية ابن وهب حتى تكون عندهم مطبوعة كأنه 
خحشى20 الزيادة والتغيير فيها. 

وقال أشهب: لا يشهد إذا لم يكن الكتاب عنده وشكٌ في طابعها إلا ألا يسك في 


ف ليل 251/00 


الطابع. 
َُ 1 
وقال عبد الملك: إذا كانت بطابع الشاهد وأما بطابع المبت فلا؛ لأنّه قد (6) 
يزيد فيها ثم يعيد طبعه. 


(1) الجار والمجرور (إلى الشهود) ساقطان من (ب). 

(2) كلمة (منه) ساقطة من (ز). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 13/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 177/4. 
(4) ما يقابل كلمة (عنده) غير قطعي القراءة في (ز). 

( في (ز): (يخشى). 

(6) كلمة (قد) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


260/0 لير 


وذهب بعض الشيوخ إلى تصويب هذا كله» وجواز الشهادة به ولو زاد فيه(1)؛ 
لأنّه لما أشهدهم على ما فيها وعيّها فكأنه أشهدهم على ما يزيد فيهاء ويتيقن عليه 
أمرهاء وإليه نحا اللخمي. 

وقال غيره: متى كان فيها بياض قبل الطبع فلا يشهد؛ إذ لا يصح أن يشهد [بما 
لم يشهد ]© عليه ولم يكتب بعدء وإليه أشار أبو عمران.أم(6. 

هذا كله نقل عياض» وهو أجمع نقل في( المسألة باختتصار. 

ونقل محمد عن أشهب -على ما حكى ابن يونس - أن ذلك جائرٌ إن(5) كانت 
ممختومة» أو منشورة؛ قرأها عليهم أو لم يقرأها إذا قال لهم: اشهدوا علي بمافيهاء 
وأنبا وصيتي وأن ما فيها حق. 

وكذلك لو قرءوها هم عليه» وقالوا: نشهد بأنها وصيتكء. فقال برأسه: نعم» ولم 
يتكلّم؛ ذلك جائز :.اه(6. 

ونقل عن أشهب -أيضًا- أنه قال: أجوزهم شهادة عندي من بيده الوصية وغيره 
يشهد بمبلغ علمه. ويحمل ما تحمل7). 

وقال أيضًا: وأما الآخرون فلا أدري كيف يشهدون؟ ورواه ابن القاس 0 

وللخمي © كلام حسن في المسألة. 

وحاصل ما قال في التقسيم: إن عرفوا الكتاب بعينه أو ختمه(40» ولا ريبة فيه من 


(1) كلمة (فيه) ساقطة من (ز). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من تنبيهات عياض. 

(3) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2539/5 و2540. 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ب). 

)000 كلمة (إن) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 

(6) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 90/11. 

(7) عبارة (ويحمل ما تحمل) يقابلها في (ز): (ومحل ما يحل) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي 
ريد. 

(8) قول أشهب بنصّه منسوبًا إليه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 266/11. 

(9) في (ز): (واللخمي). 

(10) في (ز): (بختمه). 


ذأ ا ا م ةدم ١1١ ١‏ اه 

لس يِل 0/آ21 
محوٍ أو لحن أو غيره فليشهدوا. 

وإن كانت عند الميت وما فيه ريبة تبطل الجميع ترك107» أو تبطل البعض ترك 
وصحّ ما عداه» وما شك فيه(© ترك أيضًا. 

ثم قال آخرًا: والقياس أن تمضي على ما اشتملت عليه من زيادة أو نقص أو 
تغيير؛ لأن الميت رضي أن يكون الحكم فيها إلى ما تضمنه الطابع مع إمكان أن 
(© 
قلتٌ: ولعلٌ هذا الحكم هو الذي اعتمد المؤلف: فإن ظاهر كلامه جواز 
الشهادة» وإن تضمن العقد تغييرًا؛ أنه( لم يشترط انتفاء الريبة؛ بل ولا شَرَط معرفة 
الكتاب بعينه /. [ز:810ب] 

وهو مخالفٌ لنص "المدونة"» ولجميع النصوص حتى اللخمي. فإنّه غاية ما 
أجاز أنّه50» يشهد. وإن كان في الكتاب تغيير لا أن يشهد على غير عين الكتاب؛ إلا أن 
يقال: إن المشهود عليه في كلام المؤلف هو الصك الذي لم يقرءٌوه أو لم يفتحوه مع 
رؤيته. 

ولو أتى بغيره لكان غير المشهود عليه المرئي؛ ولم يتكلم عليه وفيه تكلف. 
فالآؤلى أن لو زاد ما يدل على هذاء ثم الذي اختاره من الحكم خلاف ظاهر أكثر 
النصوص -كما ترى- وما عليه أكثر الشيوخ. 

قال ابن رشد: الذي استحسنه الشيوخ7» ومضى عليه عمل الناس أنه( إذا 


(1) ني (ز): (تلك). 

(2) كلمة (فيه) ساقطة من (ز). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3562/7. 

(4) في (ب) و(ع2): (فإنه). 

(5) في (ز): (أن). 

(6) في (ب): (لو). 

(7) عبارة (قال ابن رشد: الذي استحسنه الشيوخ) ساقطة من (ع2). 
(8) كلمة (أنه) ساقطة من (ب). 


216/0 1 ار 
طوى الكتاب من أوّله إلى موضع الإشهاد على نفسه”1» وطبعه وأبقى الإشهاد على 
نفسه خارج الطبع. وكتب الشهود شهادتهم على ذلك. وأمسكه الموصي عنده. 
فوجدت بعد موته خطًا واحدًا وعملا واحدًا على صفة التقيبد الذي كان خارج 
الطبع» ولم يظهر(© في الكتاب ريبة؛ جاز أن يشهد عليه بخلاف ما( إذا لم يبقّ من 
الكتاب خارج الطبع ما يُستّدل به على أن الوصية كانت مكتوبة» ولم تطبع على 
بياض . 


3 


وذكر عن الحسن وأبي قلابة كراهية الشهادة على وصية لم يعلم ما فيها؛ إذ لعل 
فيها جورًا. 

قال: كما يستحب للعاله(© أن لا يضع شهادته في رسم أشهده(© متعاملان بما 
فيه حتى يقرأه؛ لاحتمال فساد المعاملة.ام60). 

وانظر هذا هل هو موافق لقولٍ الباجي وغيره: لا يلزم الشاهد قراءة الوثائق إلا 
وثائق الاسترعاء(7)؟ 


0 / ا 2ر2 ضاق ا 8 وه 
وإن شهدا بما فيها: «وما بقِيّ فلفلانٍ» ثم مات ففتحت فإذا فيها: «وما بِقِيَّ 


تَِلْمَساكين» فُسِمَ بَيْنَهُما 


الظاهر أن ضمير (فيها) و(فْتِحَث) عائدٌ على الصحيفة أو الوصية» كما 
أعادها(» عليه في قوله: (ولو كانت)» ولو أعاده على العقَدٍ؛ لقال فيه: (وفتح) كما 


(1) الجار والمجرور (على نفسه) ساقطان من (ز). 

(2) في (ع2): (تظهر). 

(3) كلمة (ما) زيادة انفردت بها (ز). 

(4) في (ز): (العالم). 

(5) في (ع2) و(ب): (إشهاده) وما اخترناه موافق لما في بيان وتحصيل ابن رشد. 

(6) البيان والتحصيلء لابن رشد: 75/13 و76. 

(7) لم أقف عليه فيما وصلنا من كتبه المطبوعة ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن عرفة في المختصر 
الفقهي: 494/10. 

(8) في (ز): (ادعاها). 


ف شح ليل 216/0 
قال: (يقرأه). 

والمعنى: إذا أحضر كتاب وصيته» وقال لهم بلسانه ولم يقرءٌوه: اشهدوا عليّ 
بما في هذه الصحيفة من وصايا وأنفذوه» وما بقي من ثلثي7!) بعد إخراج ما فيهاء فهو 
لفلان» ثم مات © الموصي ففتحت الصحيفة» فإذا فيها مكتوب -بعد وصايا مذكورة 
فيها -: وما بقي من ثلثي بعد هذه الوصايا فهو(© للمساكين# فإِنْ ذلك الباقي يقسم 
بين فلان والمساكين بنصفين؛ لأن فلانًا استحقه بالإيصاء له به لفظّاء والمساكين 
استحقوه بالويصاء لهم به كتابة» وإشهاده على إنفاذ ما كتب فيهاء ومن جملته وما بقي 
فللمساكين» فلا ترجيح لفلان عليهم؛ ولا العكس؛ فوجب أن يقسم بينهما كمال 
تداعاه(© اثنان. 

ونصٌ هذه المسألة في "العتبية" قال أصبغ: وسألت ابن وهب عن امرأة أوصت 
ودعت شهودّاء فقالت: هذه وصيتي» وهي مطبوعة اشهدوا علي بما فيها لي وعليّ. 
وقد أسندتها إلى عمّتي وما بقى من ثلثي فلعمتي» وماتت ففتح الكتاب. فإذا هي: وما 
بقي من 60 ثلثي فلليتامى والمساكين والأرامل؟ 

قال: أرى أن يقسه7/) بقية الثلث بين العمة وبين الصنوف الآخرين نصفين 
بالسواء» كما لو كانت لرجلين. 

وسألت عنها ابن القاسم فقال لي مثله سواء(8. 

قيل(9©: وإنما لم تعط العمة ههنا بالاجتهاد -كما تقدّم- فيما إذا أوصى لزيد 


(0)ني (ب) و(ع2): (ثلث). 

(2) كلمة (مات) ساقطة من (ب). 

(3) ني (ب) و(ع2): (فهي). 

(4) في (ع2): (للمسكين). 

(5) في (ع2): (تدعاه). 

(6) كلمة (من) ساقطة من (ز). 

() في (ز): (تقسم). 

(8) البيان والتحصيلء لابن رشد: 300/13 و301,. 
(9) كلمة (قيل) ساقطة من (ب). 


20/0 نو وب ناير 
والفقراء إِنَّ زيدًا يُحطى بحسب فقره بالاجتهاد لا أثلانّاء ولا أنصافًا -كما قال في 
"المدونة"0-؟ لأنَّ هذه المسألة أشبه بالتدّاعي -كما قلنا- وهناك مقصد الموصي 
اقم الحاتعةه ره دار إلى ليطي 11ل امد لع اااي 
الأصناف2© الثلاثة أثلانًا؛ بل بالاجتهاد. 

قلتٌ: وفي هذا الفرق نظرء فإِنَّ الشاهد هنا متحدء فأشبه ما لو قال بلفظه: (إنه 
لزيد والفقراء). 

وإنما يشبه التداعي لو شهد بما في الكتاب غير مَنْ شهد بالنطق؛ إلا أن يقال: 
اختلاف النطق والكتاب(0 كتغاير الشهود. ولو قيل هنا: العمل على ما في الكتاب؛ 
وإنما ذكرت للشهود ما ذكرت حياء من عمتهاء أو العمل على ما تلفُظت به لتحقيق 
الإشهاد عليه» وإنما كتبت ما كتبت؛ لتتروى فيه؛ لما أبعد قائل ذلك كله. 

وقوله: (وما بَقِيّ) عطف / على (ما) من قوله: (يما فيها)؛ أي: وشهدوا بما بقي. 

ويعلم أن ذلك مما تلقوه من لفظ الموصي؛ لأنّه قسم مافيهاء ولتغاير 
المتعاطفين» ولقوله: (قَفْتِحَتُ...) إلى آخره. 
و: ( كت بنها عِنْدَ لان فَصَدّقُوهُ' أو «أَوْصَيْئهُ بدليِي قَصَدَقُوه يُصَدَّقُ إِنْ لَمْ بَقَلُ: 
«لاينى) 

يعني إذا قال الموصي: كتبتٌ وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه. أو قال: 
أوصيت فلانًا بتفرقة ثلثي فيما يذكر لكم فصدقوه؛ ثم مات الموصي فأخرج الأول 
كتاباء وقال: هذه وصيته. وقال الثاني: أوصاني بتفرقته في كذا4» فإن كلا منهما يصدق 
إلا أن يقول الموصي ”5 الثاني: أوصاني أن أعطيها لابني. نه لا يصدقء والمسألتان 


010 المدونة (السعادة/صادر): 40/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 191/4. 
(2) في (ز): (الأنصاف). 

(3) في (ب): (والكتب). 

(4) الجار والمجرور (ني كذا) ساقطان من (ز). 

() في (ز): (الوصي). 


طش ليل 21/10 
فى "التهذيب"(0. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: وصيتي لفلان فأخرجها فلان بعد موته. 
وفيها عتق وغيره فهي جائزة» وإن كتب نسختين وجعلها عند رجلين كان أبين2, 
زقله(3) اللخمى 40 

وظاهر كلام المؤلف أنَّ قوله: (إنْلَمْ يَقّلْ: لإبيِي) إنما هو شرط في مسألة 
أوصيته لا في الأولى. 

وكذلك هو في "التهذيب" وغيره إلا أن الفقة فيهما بحسب ذلك الشرط واحد 
في النظرء وهو ظاهر ما في الكبرى60 كما تراه الآن0© إن شاء الله. 

وكونه لا يصدّق إن قال: أوصي به لابني هو قول ابن القاسمء قال في "المدونة": 
لأنّ مالكًا قال فيمن قال: يجعل فلان ثلثي حيث يراه”7 أنَّه إن أعطاه لولد نفسه أو 
لقرابته -زاد في "العتبية" وكتاب محمد-: أو قرابة الموصي؛ لم يجز إلا أن يكون 
لذلك وجه يظهر صوابه(8. 

وفي "المدونة": وقال أشهب: يصدق0©. 

قال ابن يونس في المسألة الأولى: قال19 ني "العتبية" وغيرها: إذا أخرج من 
0 بيده» وهو عدل أنفذ ذلكء. وقاله ابن القاسم. 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 181/4. 

(2) ما يقابل كلمة (أبين) بياض في (ز). 

(3) في (ز): (نقلها). 

(4) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3576/7. 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 21/6. 

(6) في (ز): (إلا). 

(7) في (ب) و(ع2): (أراه) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 21/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 181/4» وما تخلله من قول 
محمد فهو ف النوادر والزيادات»؛ لابن أبي ز يد: 268/11, 

(9) قول أشهب بنصّه منسوبًا إليه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 181/4. 

(10) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 

(0 كلمتا (من هي) يقابلهما في (ز): (الوصية من بقي) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


0 22/00 

سحنون: ينفذ؛ عدلا كان أو غيره. 

قال بعض الفقهاء: وهو أشبه؛ لأنْ الميت قد اثتمنه؛ وَأَمَرَ أن يُقْبَل قوله؛ كقوله: 
ما ادّعى علي فصدقوه(1). 

قلتٌ: ولم يشترط في "المدونة" في تصديقه كونه عدلّا(2. 

ثم قال: قال أشهب: يصدقء قال: (لنفسي) أو (لابني)!3! لأنَّ الميت أمر 
قال في "المجموعة" وكتاب محمد: وليس كمَنّ شهد لابنه» أو قيل له: يجعل 
الثلث حيث يرى فيجعله لنفسه أو لابنه» هذا ليس له ذلك؛ لأنّه فوض إليه ليجتهد. 
ولو أعطاه لابنه أو قريبه كما يعطي الناس حسبما استحق؛ لجاز. 

وأكره أن يأخذ شيئًا(4 لنفسه. فإن فعَلَ حسب استحقاقه لم آخذه منه» وقاله ابن 
القاسم. 

وقال: فإن قال: لولدي أوصي به(© جعلته كشاهدٍ له. وكمسألة مالك فيما© إذا 
قال: فلان يجعل ثلثي حيث يراه79). 

واختار اللخمي وغيره قول سحنون في عدم اشتراط العدالة(©. 

واختار بعضهم قول أشهب في تصديق قوله: (إِنَهِ لابني)» وفرّق بين هذه المسألة 
وما قاس عليه ابن القاسم من قول مالك بما(© لظ 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 102/11. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 181/4. 

(3) في (ز): (لابنه). 

(4) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز). 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز) و(ع2) و(ب): (في) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 102/11 و103» وما تخلله من قول محمد فهو في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 268/11. 

(5) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3576/7. 

(9) في (ز): (ما). 


م ع 23/0 


أشار إليه أشهب”17 ني الفرق20؛ وهو ظاهر. 

قلتُ: ويظهر من كلام اللخمي أنْ عدم تصديقه في هذه المسألة منصوصٌ لمالك 
فيهاء فانظره. 

وقال بعضهم: إنَّ قول سحنون هو 60 ظاهر "المدو نة"» ومثله لمالك في 
"الواضحة ليان 

تنبيهان : 

الأول: زاد في0© نصٌّ الوصية الأولى في "المدو نة" فأنفذوها وصدّقوه» واقتصر 
في الثانية على قوله: (فصدقوه)» وحكي عن فضل أنه قال: لو لم يقل فأنفذوها؛ بل 
قال: جعلتها عند فلان لم تنفذ0©. 

قال صاحب "التقييد": وهو مشكل؛ لأن قوله: فصدقوه لا فائدة له إلا أن 
تنفل2)00, 

قلتٌ: وما ذكره فضل ظاهر؛ لأنْ قوله: فصدّقوه يحتمل أن يريد في قوله: هذه 
وصيّة فلان التي دفع إليّ» وهذا القدر لا تنفذ به الوصاياء كما إذا ثبت أنها بخطّه أو 
قرأها(6» ولم يشهد على ما مرّ في تلك المسألة. 

وعدم ذكره لذلك في الثانية» إما للاستغناء بذكره في الأولى. أو لأنه© أحال على 


(1) كلمة (أشهب) ساقطة من (ب). 
(2) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 380/17. 
(3) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 
(4) قوله: (وقال بعضهم... ومثله لمالك في "الواضحة") بنصّه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد 
السلام (بتحقيقنا): 379/17. 
(5) حرف الجر (في) ساقط من (ع2). 
(6) في (ز): (ينفذ). 
انظر: التقييد» لأبي الحسن الزرويلي: 243/18. 
(7) في (ز): (ينفذ). 
(8) كلمتا (أو قرأها) يقابلهما في (ز): (أقرأها). 
(9) كلمتا (أو لأنه) يقابلهما في (ز): (ولأنه). 


2/00 الاير 
الشخصء فكأنّه وكيله» أو كمَنْ قال: ما ادّعى عل فلان صدق بخلاف الإحالة على 
تصديقه في إخراج كتابه؛ فإن غاية أمره أن يتنزل منزلة ما لو رأيناه يكتبه(!)» ومجرد 
ذلك لا تثبت به الوصية كما تقدم. 

وإنما لم ينبه المؤلف على هذا إما؛ لأنّهِ اتبع الأكثر في نقلهم لهاتين المسألتين» 
أو اكتفاء(© بما قدم في مسألة (وَإِنْ نبَتَ أَنَّ عَقَدّها). 

[ز:811ب] الثاني: تبعَ المؤلف -ني جعل هذا الفصل مسألتين - صاحب "التهذيب" / 

وغيره ممن دَرَجّ على طريقته في الاختصار» وذلك يوهم أنَّ الحكم فيهما مننصوص 
للومام وذلك غير سديد من صاحب "التهذيب". 

أما المؤلف؛ فلا شيء عليه من ذلك؛ لآن قصده إفادة الحكم في المسائل كيفما 
اتفق له» وظهر له أنه الراجح. 

وأما صاحب "التهذيب" الذي اشترط اختصار مسائل "المدونة" على ما هي 
عليه؛ فما كان حقه إلا أن يأتي بها على نبج السؤال والجواب كما هي في "الأم" على 
ما جرت به عادته إذا كان قياس ابن القاسم على ما قاله مالك غير ظاهر. 

ويتبين(© ذلك بجلب نص "التهذيب"؛ ونص "الأم". 

قال في "التهذيب": وإذا قال الميت: كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان. 
فأنفذوها وصدقوه. فإنَّهِ يصدق وينفذ ما فيها. 

وكذلك إن قال: قد أوصيته!) بثلثي فصدقوه؛ جاز ذلك وأنفذ0© ما قال. 

فإن قال الوصي: إنما أوصي بالثلث لابني» فقال أشهب: يصدق. 

وقال ابن القاسم: لا يصدق؛ لأنَّ مالكًا قال فيمن قال: يجعل فلان ثلشي حيث 


(1) في (ز): (يكتب). 

(2) كلمتا (أو اكتفاء) يقابلهما في (ب): (واكتفاء). 

(3) في (ز): (ويبين). 

(4) كلمتا (قد أوصيته) يقابلهما في (ز): (وصيته). 

(5) كلمة (وأنفذ) يقابلها في (ب): (ولو نفذ) ويقابلها في (ز): (وإن نفذ) وما اخترناه موافق لما في 
تهذيب البراذعي. 


أ ا دم ةد م١‏ ه١١‏ اه 
شع ليل 252/10 
يراه فأعطاه لولد نفسه أو لقرابته؛ لم يجز إلا أن يظهر صوات(1) ذلك00, 

ونص "الأم": قلت: أرأيت إن قال: أوصيت بثلثي. وأخبرت به الوصي(6 
فصدقوه أيجوز ذلك؟ 

قال: قال مالك في رجل قال: (كتبت وصيتيء وجعلتها عند فلان فصدقوه 
وأنفذوا ما فيها): إنه يصدق وينفذ ما فيهاء فكذلك مسألتك. 

قلت: أرأيت إن قال الوصي: إنما أوصي بالثلث لابني؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك؛ فلا أرى أن يقبل قوله؛ لأن 
مالكًا قال فيمن قال: يجعل... إلى آخره(#. 

فأنت ترى أنْ نصّ مالك إنما هو في مسألة (كتبت) خاصة: وأن ابن القاسم قاس 
تصديق الموصي بتصديقه فيما يقول عليهاء فيلزم من ذلك أن يشترط في المقيس 60 
أن يقول: (فأنفذوها) كما قال في المقيس عليه؛ ليتساوى الفرع والأصل. 

والتساوي المذكور يلزم أن لا يصدق صاحب الوصية المكتوبة إذا كان فيها 
(لابني)» وهو لازم التساوي الذي فهم ابن القاسم» وهو معنى قولنا: قبل الفقه فيهما 
باعتبار هذا الشرط واحد. 

وهذان الأمران لا يفهمان من "التهذيب" كما لا يفهم منه أن ابن القاسم قاس 
تصديق الوصي فيما يخبر على تصديق مَنْ بيده الكتاب. 

وإنما القياس في "التهذيب" في عدم تصديقه في قوله: (لابني) على من قيل60) 
له: يجعل الثلث حيث يرى. 

وإنما نهنا على هذه الأمور وإن كانت من وظائف شارح "التهذيب"؛ لئلا يقول 


(1) كلمة (صواب) يقابلها في (ز): (هذا في) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعى. 
(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 180/4 و181. ْ 
(3) كلمتا (وأخبرت به الوصي) يقابلهما في (ز): (وأجزت به للوصي). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 22/6. 

(5) كلمة (المقيس) زيادة انفردت بها (ز ). 

(6) في (ز): (نقل). 


0 26/00 


الناظر ني كلام المؤلف: هاتان المسألتان(1» مسألتا "التهذيب". فلا يبحث60 


0 2 06 و ص ٍ- يي - 2 6س و 9د © 

11 00 0 الم عراس ساس ٠‏ وم نم )03 2 0 0 عم د 6 7 ل 

و: اوَصِبِي) فقط يعم وَ«على كذا» يخص ك«وَصبِي حتى يَقدمَ فلان»او 
2ه ددم > (4) > 


إلى أن يتروح”* رُوَجَتِي) 


هذا الفصل هو الذي ترجمه ابن الحاجب(6© وابن شاس بالوصية60 تَبِعَا ف ذلك 
الغزالى9/). 

وخصّوا هذا( الاسم بالإيصاء إلى مَنْ يقوم مقام الميت في أموره. وخصوا اسم 
الوصايا بالأشياء التي تخرج من الثلث وغيره. 

والنظر في ذلك اصطلاح منهم على هذا كم© تقدّمت الإشارة أول الباب في 

وأما الأقدمون فاسم الوصايا عندهم شامل لهذه الأمور كلها؛ إلا أنها(! 4 أنواع؛ 
فلذا يجعلونها كتبّاء والمؤلف اقتدى بالأقدمين» فلذا لم يقل هنا: باب. 

ثم هذه الوصية لها أركان أربعة كالوصايا: 


(1) كلمة (المسألتان) ساقطتان من (ز). 

(2) في (ز): (بحث). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (يُخَصٌ به). 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (إلَا أَنْ تتَرَوّحَ) ب(إلَا) الاستثنائية عوضًا عن حرف الجر (إلى) وفي 
بعضها: (إِلَى أَنْ تَترّوّج). 

(5) انظر: جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 809/2. 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1235/3. 

(7) ني (ب): (للغزالي). 
انظر: الوجيزء للغزالي: 809/2. 

(8) في (ز): (ذلك). 

(9) كلمة (كما) ساقطة من (ز). 

(10) انظر النص المحقق: 10/ 6 

(11) كلمة (أنها) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


فش ليل 0ى/آ2 
الموصيء والموصى له بالنظرء ويسمى1!7) الوصيء والموصى فيه. 
قازر :وهو القصير فى اللملال قيضا دعرو رنف ف ول لوو حو «للقورو ف عسكاز 
الأولاد بالولاية» وإنكاح مَنْ يحتاج إلى التكاح منهم. 
قلتّ: ولو سمّى هذا بالموصى به» ويكون ركنا خامسًا؛ٍ لكان أولى. 
وأما الموصى فيه حقيقة» فهو محل التصرفء كالمال والولد. 


والرابع: الصيغة. 
وصرح المؤلف© بذكر الأوّلينء ويُفْهَم الأخيران من قوله: (وَصِمّي...) إلى 
قوله:(صَحَ). 


فقوله: (ووَصِبي) هي الصيغة. (وعَلَى كَذَا) هو(6 الموصى فيهء فإذا قال 
الموصي: (فلان وصبي) ولم يزد على ذلك بأن يقيدها بشيء؛ فهي وصية مطلقة. 
وإطلاق الوصية يوجب عمومهاء فيكون وصيًا له في جميع أموره من مال» ونظر 
على ممحاجير (4)؛ وهذا معنى(6 قو له: (يَعُم)» فيتكح صغار الذكورء وبوالغ الإناث 
بإذنمن» ولا يخرج من ذلك إلا مادل الدليل على خروجه؛ كإجبار الإناث على 
التكاح» فَإنَّه لا يكون له ذلك إلا بتنصيص / عليه؛ كما قال في النكاح: (وَجَبر وَصيّ [ز:812/|] 


ص 
عر عي 


مَرَه أب يه). 
517 (وَعَلَى كَذَا) تخصيص 6©6) به أي : إذا قال: وصيي على بيع تركتي. أو 
قضاء ديوني» أو نحو ذلك مما( يعين تخصّصت الوصية به» ولم تتعده إلى غيره. 
كما أنها إذا كانت مطلقة عامّة في جميع الأشياء إلا أنها مخصوصة بزمان. كما إذا 
قال: (وَصِيِي حَتَى يَقْدَمَ فلانٌ)» فإنّه يكون وصيه إلى وقت قدومه. 


(1) مايقابل كلمة (ويسمى) غير قطعي القراءة في (ز). 
(2) في (ب): (المصنف). 

6 في (ب): (هي). 

4( في (ز): (محتاجين). 

(ذ) في (ز): (المعنى). 

(6) في (ز): (تخصص). 

(7) كلمة (مما) ساقطة من (ز). 


0 2/0 


كما أنه إذا خصّصها بحال كقوله: (وَصِبِّي إِلَى أَنْ يَتَرَوّجَ رَوْجَتِي) فإنه يكون 
وصيًا إلى أن يتزوجها فتسقط(1) وصيته. 

وإلى التقييد بالزمان أشار بقوله: (حَتَّى يَقْدَمَ). 

وإلى تقييدها بالحال أشار بقوله: (إِلَى أَنْ يَتَرَوّجَّ)» والتقييد بالحال قريبٌ من 
التقييد بالزمان. 

وجميع ما ذكر من المسائل منصوصٌ عليها بعينها في "المدونة"0© إلا قوله: 
(إِلَى أَنْ يَرَوّجّ)» فإنّه في(© كلام المؤلف بياء المضارعة: وفاعله (الوصي) 
و(رَوْجَتِي) مفعولء فيوافق مسألة "المدونة" في المعنى. 

وإن كان بتاء المضارعة على أن يكون (رَوْجتَى) فاعل وهى الوصىء وافقت- 
ارقناك و العين »لا آنه فرهها و ا الرلقه 77 ااا 

قال فيها: ومن أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج؛ جاز» فإن تزروجت 
عر 60 

واختصرها ابن يونس إلى زوجته0©» وإياه تبعٌ المؤلف. وكذلك هوني 
"الذه"(6, وجمع اللخمي مدفنها ف الحكو(. 

ولقد أبدع المؤلف تذآثة في اختصار© هذه المسائل» ولو حذف (فَقَطْ) لتم 
حسن اختصاره. لا سيما بموافقته نص الكبرى هذا شرح كلامه على الجملة» فلنرجع 
إلى تتبع المسائل بالتفصيل7» والتفريع. 


(10) ف (ز): (فيسقط). 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 15/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 178/4. 

(3) حرف الجر (في) ساقط من (ع2). 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 182/4. 

(5) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 107/11. 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 36/6. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3574/7. 

(8) في (ع2): (اختصاره). 

(9) كلمتا (المسائل بالتفصيل) يقابلهما في (ع2) و(ب): (المسائل على بالتفصيل) ولعل الصواب ما 


قال ابن رشد وغيره: الإيصاء والتوكيل إذا قصرا طالاء وأن طالا قصرا(4؛ أي: 
إذا قصرت الألفاظ التى عقدا بها كثر متعلقها وهو ما يدخل تحتهاء وإذا طالت 

فإذا قال: (أوصيتك) أو (وكلتك) عم جميع ما تصح فيه النيابة» وإن قال: (على 
كذا وكذا) تخصص بما نطق به» وهذا الذي أصلوه هو معنى ما في "المدونة"(6, 
ولعبد الوهاب في "المعونة" مثله(©. 

وفي "التلقين": وله أن يعين النوع الذي يوصي فيه» وله أن يطلق» فيكون الوصي 


يس يِل 25/0 


وصيًا في كل شيء(4. 
وظاهر قولهم: يكون وصيا في كل شيء أنه يكون وصيه حتى فيما كان له من 


وقال ابن الهندي: قيل: لا يكون وصيه في ذلك حتى يصرح به. 

قال: وقد قيل: إنه إذا لم يخصه بمال نفسه وولده؛ وقال: فلان وصبي أنّه يكون 
وصيه في( ماله» وولده» وفي وصية الميت الذي كان أوصى إليه. 

واستشكل بعضهم الحكم بعموم الوصية في قوله: فلان وصبي. 

قال: لأنَّه مطلق يصدق بفرد» وإنما عم لما صلح لكل فردء فلو أخرج بعض ما 
تناول69)؛ لأمكن أن يقال في الباقي: إنه مثله؛ لأنَّ صلاحيته للكلٌ على حد سواءء. 
فيبقى اللفظ عريًا عن الفائدة. 


ونظره هذا القائل باستدلال ابن عباس (0 وَفهًا ية ز ز ذ 011111111 
اخترناه. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 167/8. 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 15/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 178/4. 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 517/2. ْ 

(4) التلقين» لعبد الوهاب: 218/2. 

(5) عبارة (ذلك حتى يصرح به قال: وقد قيل... أنه يكون وصيه في) ساقطة من (ز). 
(6) في (ز): (يتأول). 

(7) كلمة (عباس) يقابلها في (ز): (عبد الله) وما اخترناه موافق لما في تقييد الزرويلي. 


0 20/0 


على جواز السلم بقوله17) تعالى: «إذًا تَدَايَسمُ بِدَيْنِ4 [البقرة: 282]. 

وقول مالك فيه(2) في كتاب السلم من "المدونة": هذا يجمء(© الدين كله. 

قال: فإنَّ (دينّ) مطلق 40 لأنّه نكرة في سياق الثبوت»؛ وهي لا تعم.اها5. 

ووافق ابن عبد السلام على لزوم هذا البحث في الآية(6©. 

وعندي أنّه غير واردء فإِنْ (دينًا) في الآية نكرة في سياق الشرط» وهي كذلك تعم 
كالتي في سياق النفي نصّ على ذلك جماعة من أهل الأصول7 . 

وأما في مسألة الوصية» فقوله: (إنَّه مطلق) لا أدري أي لفظ هو المطلق عنده أما 
لفظ (فلان) فمعرفة؛ لأنّه كناية عن 60 عَلَّمِ إجماعًا. 

وأما لفظ: (وَصِبِي) فكذلك؛ لإضافته إلى ضمير المتكلم. 

نعم قوله: (إنما عم)؛ لأنّه لم يذكر له متعلق مخصوصٌ»ء فلو حمل على بعض ما 
يحتمل دون الآخر؛ لكان ترجيحًا من غير مرجح حسن. 

ونظيره قول أهل المعاني في حذف مفعول بعض الأفعال؛ للتعدية© نحو قوله 
تعالى: لاما مَنْ أغطَئ» [الليل: 5]؛ لإفادة العموم في المعطى بالطريق المذكور. 

وظاهر ما نقله!) اللخميء وابن يونس عن كتاب محمد في الوصية المقيدة 
بخلاف ما في "المدونة". 


(1) في (ز): (لقوله). 

(2) كلمة (فيه) زيادة انفردت مما (ز). 

(3) في (ز): (مجمع»» وفي (ب): (لجميع) وما اخترناه موافق لما في تقييد الزرويلي. 

(4) في (ز): (لمطلق). 

(5) من قوله: (وقال ابن الهندي: قيل: لا) إلى قوله: (وهي لا تعم) بنحوه في التقييد» لأبي الحسن 
الزرويلي: 223/18 و224. 

(6) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 242/11. 

(7) انظر: المسودة في أصول الفقه. لابن تيمية» ص: 103. 

(8) في (ز): (على). 

(9) في (ز): (المتعدية). 

(10) في (ب): (نقل). 


سس يل 21/10 

قال اللخمي: قال مالك في كتاب محمد: إذا قال: فلان وصبي فقد استقصى له 
وبالغ. 

وإن قال: (وصيي على مالي)» فكذلك يدخل فيه الولد. 

وإن قال: (على ولدي) دخل المال» ويدخل في ولدي الذكور والإناث» وكذا في 
بني إلا أن يخص فيقول: الذكران أو بناتي(1). 

وفي نقال ابن يونس: قال ابن القاسم وأشهب20: إذا أوصى له بماله / فهو [آز:812ب] | 
وصي 60 على ماله وولده. 

وَالا(4) في "المجموعة . ديكاو فلان وصيي 6 على ولدي كان | إلبه(7) 
فيهم جميع الأمور من مال وغيره!8. 

فتأبرّل هذاء فإنَ فيه وصيّة مقيدة» ولم نه تقصر على 00 ما قيدت به. 

قال في "النوادر": وزاد أشهب في "المجمو غنة" إلآ أنتشول: أرهنيت إلبة 
بمالي» وليس من ولدي في شيء, فيكون إليه190) من أمور ولده ما كان بسبيب(1) 
المال من بيع وشراء وإنفاق وغيره. 

ويكون الإنكاح وغيره إلى غيره من أوصيائه» فإن لم يكن له بذلك وصيء. 
واحتاجوا إلى إنفاق وصي أقامه الإمام» وإلا تركه إلى أن يحتاجوا إلى نكاح وغيره. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3568/7. 
(2) كلمة (وأشهب) ساقطة من (ز). 
(3) في (ع2) و(ب): (وصيي) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(4) في (ز): (قال) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) في (ز): (وإن). 
(6) في (ز): (وصي). 
(7) في (ز): (ابنه) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(8) كلمة (وغيره) يقابلها في (ب): (أو غيره). 

الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 92/11. 
(9) كلمتا (تقصر على) يقابلهما في (ب) و(ع2): (تقصد). 
(10) في (ز): (ابنه) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(0)مايقابل كلمة (بسبب) غير قطعي القراءة في (ز). 


22/0 ا لير 
فيجعل لهم من يلي ذلك. 

ومن كتاب محمد: قال ابن القاسم فيمن أوصى بميراث بنت صغيرة له(1) أن 
يدفع إلى فلان» قال: فله أن يلي بضعها ولو رفع إلى الإمام» فنظر فيه(©. 

وبقي من نقل "النوادر" ما يناسبٌ هذاء وهو كله يدل على أن الوصية المقيدة إذا 
لم ينص الموصي على قصر النظر عليهاء هل تختص بما قيدت(0 به؟ 

قال بعضهم: وهو مذهب "المدونة" المعروفء. والظاهر في النظر (أو تتعدّى ما 
قيدت به) وتكون كالمطلقة» وهما قولان حكاهما ابن العربى عن الأصحاب. 

قال: وبالأول قال الشافعيء وبالثاني قال أبو حنيفة(©. 1 

وقال ابن شاس: إن أوصى بنوع ولم يذكر قصره عليه؛ فروى ابن القاسم لا 
يكون وصيًا إلا في ذلك النوع؛ لأنْ الأصل منعه من التصرف إلا بإذن والإذن 
قاصر (6). 

وروى ابن عبد الحكم: إذا قال: وصيي في هذا لأحد النوعين؛ أو لشيء0 مما 
يدخل تحت أحدهماء فهو وصيه في كل شيء كما لو أطلق0©. 

وهذه الرواية هي التي تقع في بعض .نسخ ابن الحاجب في هذه المسألة من قوله: 
(وروي كالإطلاق)50» ويظهر لي أنها قول أشهب كما ستراه. 


(1) كلمتا (صغيرة له) يقابلهما في (ز): (له صغيرة) بتقديم وتأخير. 

(2) النوادر والزيادات, لابن أبى زيد: 277/11. 

(3 في (ز): (قيد). | 

(4) لم أقف عليه وما تخلله من قول أبي حنيفة والشافعي فهو بنحوه منسويًا إليهما في المجموع؛ 
للنووي: 514/15. 

(5) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1235/3. 

(6) في (ز): (الشيء). 

(7) لم أقف عليه فيما وصلنا من كتبه المطبوعة ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن راشد في لباب 
اللباب» ص: 373. 

(8) في (ز): (بالإطلاق). 
جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 809/2. 


اس يل 23/0 

وقول ابن القاسم في غير "المدونة"» كما يظهر لي( أنَّ مذهب "المدونة" 
الث. وأنّه يتخصّص ابتداء استحبابًاء فإن وقع التعدي إلى غير(© ما أوصى به؛ مضى 
لكن في بعض المسائل كما تراه. 

وقال ابن يونس في قوله: (وصيي حتى يقدم فلان) ينبغي لو مات فلان قبل أن 
يقدم لكان هذا وصيا لأنه إنما حَلّعه بقدوم فلان» فمتى(6 لم يقدم فهو باق. 

ثم قال: قال بعض الفقهاء: فلو قدم فامتنع» فالظاهر سقوط نص !4 الأول؛ لأن 
نظره علق بغيبة فلان(» فمتى قدم لم يكن له نظر؛ إلا أن يفهم عنه إذا جاء فقبل60, 
فإن لم يَقَبّلَ وجب أن يبقى الأول وصيًا©. 

ومسألة مَنْ أوصى لأم ولده بمال على أن لا تتزوج المذكورة في "المدونة" مع 
مسألة من أوصى لزوجته على أن لا تتزوّج8» لم يتعرض إليها المؤلف؛ فلذلك 
تركناها(©, 


زو 010 هذه في "التهذيب": وإن قال: فلان وصيى على فبض ديوني وبيع 
تركتي؛ ولم يذكر غير هذا قال مالك: فأحب إلى أن لا يزوج بناته(11) حتى يرفع إلى 


(0) (ز): (في). 
(2) كلمتا (إلى غير) يقابلهما في (ز): (إلى ما غير). 
(3) في (ز): (فمن). 


(4) في (ز): (نظر). 
(5) عبارة (بغيبة فلان) يقابلها في (ب): (بغيبته). 
(6) في (ز): (فقيل). 

(7) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 93/11. 
(8) في (ب): (يتزوج). 

(9) في (ز): (تركناه). 


(10) كلمة (نص) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(0) ف (ز): (بناتي). 


1 ر 2( #م رول . ب , “ابام 

20/0 ل لير 
السلطانء فإن لم يرفع رجوت أن يجوز.اه(!1). 

ممحمد. قال أشتهبت: له أن يزوج ولا يرفع إلى السلطان» وقاله ابن القاسو(©. 

قلتّ: وهو(© أيضًا- صريح في تعدي المقيدة» وكلام المؤلف لا يطابق ما في 
"المدونة" كل المطابقة لا سيما مع قوله أولا: (وعَلَّى كَذَا يُخَصّ)ء فإنَّه ظاهر في أنه 

ونصها صريح في أن الرفع أحب إليّ من غيره؛ إلا أن يقال: هو بمعنى أوجب؛ 
لدلالة قوله آخرًا: (رجوت أن يجوز)(6, لأنّه لا يقال: (يجوز)60 إلا فيما كان 
لم يقطع بجوازه. / َ 

وعلى هذا يطابق نصها؛ لأن قوله: (صَمَّ) يدل أنه كان فاسدًا؛ لأن مقابل الصحة 
هو الفساد. 

لا يقال: بل0© قوله: (صَمَّ) يدل أنه كان مكرومًا ابتداءً؛ لأن الممنوع لا يصح؛ 
بل يفسخ فيطابقها على الاحتمال الأول؛ لأنا نقول: قوله: (رجوت أن يجوز) قَوِي 
في أنَّه كان ممنوعًاء وإنما قال فيه ذلك مراعاة للخلاف» والحق أنَّ كلامه محتيِلٌ لهذا 
ولغيره. ظ 

وفي "التهذيب": لو قال فلان: وصيي على اقتضاء ديني», أو قضائه» وفلان 
وصبي على بضع بناتي» وفلان وصيي على 07 مالي. ا و ا ل 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 15/6 وجبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 4 /178. 

(2) النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 277/11 

(3) في (ز): (وهذا). 

(4) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /178. 

(6) عبارة (لأنه لا يقال يجوز) ساقطة من (ب). 

(7) في (ع2) و(ب): (يجز). 

(5) كلمة (بل) ساقطة من (ع. 

(9) عبارة (على بضع بناتي وفلان وصيي على) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


لاف شر ا 256/10 


أو قال: حتى7!) يقدم فلان» فيكون / وصيًا(©؛ فذلك جائز» ويكون كما قال(6©. [ز:813/]] 

او وو 0 

وقال اللخمي07©: إذا جعل لأحدهم اقتضاء الدين وقضاء ما عليه» وللآخر النظر 
في الفاضل والتصرف فيه بالبيع والشراء»ء وللآخر بضع بناته؛ جاز. 

وليس لأحدهم أَنْ يلي غير ما جعل إليه فإن تعدّى مَنْ له النظر في الفاضل 
فاقتضى أو قضى؟؛ مضى 

وإن باع أو اشترى77 من له التكاح رد وإن زوج © من له النظر في المال ردّ؛ 
ا ليسي 
يزوجء ثم ذكر قول ابن القاسم فيهاء وقول أشهب0© 
وقال ابن أبي زيد في نوادره: وم (0 "| عة" قال ابن القاسم وأشهب: 
وإن قال: فلان وصبي على تقاضي ديني وقضائه؛ وفلان على مالي؛ وفلان على بضع 
بناتي» فهو كما قال. 

قال أشتيت: وليين لذي 5 عله علي النضاء أو الاقتضاء غيره» وللذي جعله 
وصيًا على ماله بيع تركته» وقبض ض الثمن» ووصي البيع ليس له غيره(02. 


(1) ني (ز): (متى). 

(2) كلمة (وصيًا) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 
(3) المدونة (السعادة/صادر): 15/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 178/4. 
(4) في (ز): (وظاهره). 

(5) في (ز): (إلا). 

(6) كلمتا (وقال اللخمي) ساقطتان من (ز). 

(7) كلمتا (أو اشترى) يقابلهما في (ع2): (واشترى). 

)065 في (ب): (تزوج). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3569/7. 

(10) ني (ب): (من). 

(0) ف (ز): (الذي). 

(12) النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 278/11. 


0 260/0 

وقال ابن شاس: ليس لأحديهم النظر فيما رد إلى الآخر بغير خلاف في 
المذهب. حكى ذلك المتأخرون(1). 

[الوصية على المحجور عليه] 


يُوصِي عَلَى المَحْجور عَلَيْ أَبُ أو وَصِيْهُ كَأمَ إنْ كَل ولا وَلِيَ وَوْرتَ عَنْها 


هذا هو الركن الثالث من أركان الوصية وهو الموصي. 

واعلم أن الوصية إن كانت على تفرقة ثلثء أو قضاء دين أو نحو ذلك مما 
ليس بنظر على المحاجيرء فلا يختص بها موصء ولا وصي يصح ذلك منهما؛ كما 
تقدم في الوصايا(©. 

و سوس وى سي بس ببصيسي 
والوصي(6 

فأما الوصي بذلك فلا يكون إلا أب رشيدًا لاحجر عليه وكان حي المؤلف أن 
ينبّه على ذلك؛ لأن ذلك يعلم من غير ما مكان مما تقدم. 

أو وصي الأب» ووصي الوصي كالوصيى ما تكررء كذا في "المدونة" وغيرهاء 

والفرق أن الموكل والقاضي حيّان فينظران لأنفسهماء وذلك مُتعذّر في 

وحكى ابن رشد قولين في توكيل الوكيل غيره؛ ولم يبين هل المفوض ”0 إليه أو 
غيره0» فإن لم يكن للمحجور”/ أب ولا وصي أبء. فالحاكم ينظر في أموره؛ أو 


(1) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1235/3. 

(2) انظر النص المحقق: 15/10. 

(3) في (ب): (والموصى). 

(4) كلمتا (لأن ذلك) يقابلهما في (ز): (لأن الوصية ذلك). 
(5 في (ز): (المفروض). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 194/8. 

(7) ما يقابل كلمة (للمحجور) غير قطعي القراءة في (ز). 


ينافج ريا 0[ /آ2 
يقدم عليه مَنْ ينظر إليه في أموره. 7 

وإنما لم يذكر المؤلف الحاكم ومقدمه؛ لأن كلامّه فيمن يوصي على المحجور 
لا فيمن ينظر في أموره» وليس للحاكم أو مقدمه إيصاء. 

وقال ابن عبد السلام في مقدم القاضي: وعندي أن أصول المذهب تقتضي 
خروج خلافه فيه(1) 

قلت: ولعله يعني من الخلاف فيه هل هو كالحاكمء أو جبر به الحاكم الخلل 
الكائن بتركِ الأب تقديم وصي لولده؛ فإذا قلنا بالثاني؛ جاز أن يوصيء أو من 
الخلاف ني أفعاله هل هي على السداد0© حتى يتبين خلافه أو بالعكسء أو غير ذلك. 

وأخذ من قولها في إرخاء الستور(©: وإن لم يكن لليتيم الطفل وصيء فأقام له 
القاضي خليفة؛ كان كالوصي في جميع أموره أن له أن يوصي!4. 

وممًا ينبني على الخلاف الأول إذا أراد المقدم دفع مال المحجور بعد أن علم 
رشده» هل له ذلك دون أمر القاضي أم لا بد من أمره؟ 

وحكى المازري أن الأول المشهور» وهو مذهب مالك(6. 

وقال ابن أبي زمنين وابن الهندي: ليس لمقدم القاضي أن يوصي بما في يديه 
لأحد بعد موته» ولا أن يجعله له في حياته. 

وقال بعض الأندلسيين: الذي مضى به الحكم أن حكم مقدم القاضي حكم 
الوصي في جميع أموره؛ لأنَّ القاضي أقامّه له مقام الوصي. 

قال بعض الشيوخ: وعلى هذا فيكون له أن يوكل في حياته مَنْ يقوم مقامه. 
ويوصي بذلك بعد مماته0©. 


(1) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 390/17. 

(2) في (ز): (السواء). 

((3) في (ز): (الستر). 

(4) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 79/2. 

(5) التلقين» للمازري: 241/1/3. 

(6) من قوله: (وقال ابن أبي زمنين) إلى قوله: (بذلك بعد مماته) بنحوه في التوضيح. لخليل 
(بعنايتنا): 551/8 و552. 


2/00 0 
أما إيصاء الأب على محاجير أولاده؛ فذلك في "المدونة" وغيرها من ذلك قوله 
في الوصايا الأول: ومن قال: اشهدوا أن فلانّا وصبيء ولم يزد على هذا؛ فهو وصيه في 
جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه» ومن بلغ مِنْ أبكار بناته بإذمبن» والثيب بإذنها. 
وأما أن وصيه مثله» فذلك قولها: وإن مات الوصي فأوصى إلى غيره؛ جاز 
ذلك» وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره. 
[ز:813ب]1 قال يحيى بن / سعيد: وإن كانا وصيين أو ثلاثة» فأوصى أحدهم عند موته بما 
أوصى به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية؛ جاز ذلك» وأبى سحنون 
ذلك.اه(1). 
وفي "الرسالة": ووصى الوصي كالوصي 0©. 
وقوله:(كَأمٌ...) إلى آخره؛ أي: كما تصح وصيّة الأم» أو كما توصي الأم على 
ولدها بشروط: 
الأو ل أن يقال: المال الذي توصي فيه» قال(6 في "المدونة": كستين دينارً|(4. 
قلت: وهذا التمثيل بالإضافة إلى قوم دون قوم( ورّبّ قوم الستون عندهم من 


الكتير: 
الثاني: كون الولد لا وليّ له من أب أو وصيء وانظر هل يتنزّل منزلتهما في ذلك 


الثالث: كون المال الذي أوصت فيه مورونًا عنها9». 
قال في "التهذيب": وللمرأة أن توصي في مالها في إنفاذ وصاياها وعلى قضاء 
دينها. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 178/4 و179. 

(2) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 81. 

(3) كلمتا (فيه» قال) يقابلهما في (ز): (فيه عليه؛ قال). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 16/6 و17 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 179/4. 
(5) كلمتا (دون قوم) ساقطتان من (ز). ٠‏ 

(6) كلمة (عنها) ساقطة من (ع2). 


فش يل 2/0 

وإن لم يكن عليها دين» فلا يجوز إيصاؤها بمالٍ ولدها الطفل؛ إلا أن تكون 
وصية من أبء وإلا لم يجز إذا كان المال كثيرّاء وينظر فيه الإمام. 

وإن كان يسيرًا نحو ستين دينارًا؛ فجائز إسنادها فيه إلى العدل» وذلك فيمن لا 
أو اله ولا ومين 

وقال غيره: لا يجوز للمرأة أن توصي بمال ولدها(4). 

فإن قلتَ: في نصها أمور لم ينبه عليها المؤلف منها قوله: (إن لم يكن عليها 
دين)! 

قلتٌ: لا مفهوم له» وكذلك إن كان إلا أنه بقي دين يغترق مالها بحيث لا يرث 

الولد شيئاء كذا قيل. 

ظ وعندي معناه: وإن لم يكن عليها دين2: وهو الأمر الذي لها أن توصي بقضائه 
كالثلث. فلا توصي بالمحجور. 

ومنها قوله: (إلا أن تكون وصية). 

قلتٌ: لا يحتاج المؤلف إليه؛ لأنها إن كانت وصية فقد دخلت في قوله: (أَوْ 


وَضِيّهُ). 

وقوله: (من أب) يريد: أو وصية وصيه نص على معناه في كتاب الهبة من 
"المدونة"(8, 

ومنها قوله: (إلى40) العدل). 


قلتٌ: يأني في(5) شروط الوصي؛ إذ(6 لا يختص بوصي 7 الأم؛ وقال ابن 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 16/6 و17 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 179/4. 

(2) من قوله: (فلا يجوز إيصاؤها بمال) إلى قوله: (وإن لم يكن عليها دين) ساقط من (ب) و(ع2) 
وقد انفردت به (ز). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 131/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 237/4. 

(4) كلمة (إلى) ساقطة من (ز). 

(5) في (ب) و(ع2): (من) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ز): (أم). 

46 5 (ز): (موصي). 


200/0 0 
القاسم في(1) كتاب القسمة: ذلك استحسان من مالك» وليس بقياس7©) 

وقال ابن يونس: قال سحنون: قول غيره أعدل. 

قيل: والغير هو أشهب60. 

وولّ4) كلام المؤلف من الحصر© والتشبيه أن لا وصية لجدّ على ولد ولده. 
ولا لأخ على أخ له صغير ولا غيرهماء كما أنّه لا ولاية لهم عليهم؛ وسواء ورثوا 
المال عنهم أو عن غيرهم. 

ونصٌّ في6» "المدونة" على أن لا وصية لجد ولا أخ» وزاد في كتاب القسمة 
العم» وقال: لا في يسير مال ولا كثيره. 

وخالفتهم77 الأم؛ إذ لها اعتصار ما وهبت لولدهاء والمال الذي أوصوا فيه ينظر 
فيه السلطان» ويحوزه على الصغير والغائب. 

ومن كتف أحا له صغيرًا؛ لم يجز بيعه له80: ولا قسمه!© عليه(00. 

وأجاز ذلك أشهب في مدونته. 

قال اللخمي: وعلى هذا تجوز وصيته(41 عليه فيما يرث عنه إن لم يكن له 
وطن 

قال: وأجاز ابن القاسم قسمة ملتقط اللقيط عليه» وقبض ما أوصى له به» ومنعه 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ع2). 

(2) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 155/4. 

(3) الجامع. لابن 3 نس (بتحقيقنا): 40/11. 

(4) في (ب): (وذلك) وني (ز): (وذكر). 

(5) الجار والمجرور (من الحصر) يقابلهما في (ز): (والحصر). 

(6) مايقابل كلمتي (ونص في) غير قطعي القراءة في (ز). 

() ني (ز) و(ب) و(ع2): (وخالفتم) ولعل الصواب ما اخترناه. 

(85) عبارة (يجز بيعه له) يقابلهما في (ز): (يجز له بيعه) بتقديم وتأخير. 
(9) في (ب) و(ع2): (قسمته) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
)010 تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 155/4. 

(11) ما يقابل كلمة (وصيته) غير قطعي القراءة في (ز). 


كلاف شن ليا 21/10 
ف الأخ. وإن كان في حجر أخيه؛ وهوكان أولى؛ لجمعه القيام والفبسيت7 11 

وقال سحنون: مسألة اللقيط لاشيء» ومسألة الأخ هي الأصل0©. 

وأما الجد فقال بعضهم: لا أعلم خلاقًا في المذهب أنه ليس له إيصاء بحفيده©, 

امار ا يي سما اليه 
في عدم الأب مثل 40 ما للاأب(5) 

وهو الأقرب؛ لما له عليه من الحنان والشفقة» وهو وإن لم يصل الأب في ذلك 
فلا يصل إليه أحد في ذلك من القرابات ولا غيرهم؛ ولا سيما مع فساد الزمان» وقلة 
الأمانة69» في الأجانب. 

قلتّ: قوله: (ولا يصل إليه أحد) يعني: من الذكورء وإلا فالأم أشد حنانًا من 
الأب. فكيف بالجد؟ ! 

ا اا 0 
عنهم» وأما ما تطوع به الميت فالوصية به جائزة» ويكون الوصي”” )من وصّى 
به( الميت؛ وإن كان للمولى عليه أب أو وصي؛ لأنّه متطوع. 

قال ابن القاسم في كتاب الهبة من "المدونة": ومن وهب لصغير هبة» وجعل من 


(1) من قوله: (وأجاز ذلك أشهب في مدونته) إلى قوله: (القيام والنسب) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3568/7. 

(2) قول سحنون بنصّه منسوبًا إليه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا):2470/5. 

(3) في (ز): (لحفيده). 

(4) كلمة (مثل) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (وأما الجد فقال بعضهم... ما للأب) بنحوه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 391/17. 

(6) في (ز): (الأمان). 

(7) كلمة (الوصي) ساقطة من (ز). 

(8) كلمة (به) ساقطة من (ز). 


202/0 ند ابر 


كان له أب أو وصي حاضرء فإذا بلغ فله أن يقبض27). 
[ز:814/]] | فإن قلت: ليس © في نصّ "المدونة" / الذي ذكرت في إيصاء الأم ما شرط فيه 
المصنف من أنَّ المال مورونًا عنها؛ بل ظاهره الإطلاق؟ 
قلت: نصّ على ذلك في كتاب القسمة(6. 
ونصها -ني ذلك وفي غيره مما( تضمنه كلام المصنف0© بالمفهوم من أن لا 
ولاية لجد ولا غيره-: وإذا هلكت امرأة وتركت ولدًا صغيرًا يتيمًا لاوصي له. 
فأوصت بالصبيٌ وبمالها إلى رجل؛ لم يجز ذلك؛ ولا يكون وصيا. 
ولا تجوز مقاسمته عليه إلا أن المال الذي ورت الولد من أمه لا ينزع من 
واستحسنه مالك» وليس بقياس. 
وإن أوصت الأم إليه بتنفيذ ثلثها؛ جازء وله تنفيذه. 
ولاايكون وصي العم أو الجد أو الأخ وصيًا في يسير مالء ولا كثيره؛ والأم 
تخالفهم؛ إذ لها اعتصار ما وهبت لولدهاء وهذا المال الذي أوصوا به ينظر فيه 
السلطان» ويحوزه على الصغير والغائب.اه(6. 
وبقى بعد هذا(7» شىء مما يناسب المسألة تركناه؟ خشية السامة. 


3 0 
86 ل 20 سيب سه بن . بي 


للكا مه عَذْلِ كَافٍِ وإن أعم وَامرّاة وعبداء وَتصرّف بإذن سَيده 


هذا هو الركن الرابع من أركان الوصية» وهو الموصى له. فقال: إنما يوصي 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 130/6» وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /236. 
(2) كلمة (ليس) ساقطة من (ز). 

(3) في (ز): (العتبية). 

)4( في (ب) و(ع2): (ما). 

(5) في (ز): (المؤلف). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 495/5» وتهبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 155/4. 
(7) كلمتا (بعد هذا) يقابلهما في (ع2): (بعدها). 0 


رع 23/0 


على المحجور من ذكر لموصى له (مُكَلّفِ) ويعني به( أن يكون عاقلاء فيخرج 


الصبي والمجنون والمعتوه. 
قيل: ولو استغنى عن هذا الوصف بذكر كونه كافيّا لكان أخصر؛ لأن هؤلاء 
يحتاجون إلى من ينظر لهم فلا كفاية لهم. 


قال ابن يونس: ابن المواز وابن عبدوس: لا يجوز أن يوصي إلى صبىٌ أو 
ضعيفيٍ أو معت وو أو مأبون» ولايجوز ذلك من النصارى2© إذا كان بهذه 
الأحوال80. 

وهو ني "النوادر" من نقل ابن المواز وابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب!*) 

وقوله: (مُسَلِم) يخرج الكافر» قال في الوصايا الأول من "المدونة": ولا تجوز 
الوصية إلى ذمي أو مسخوط أو من ليس بعدلء ويعزل إن أوصي إليه!©. 

وانظر الفرق بين المسخوط ومَنْ ليس بعدل. 

وقال اللخمي: لا تجوز الوصية لذميئ يهودي أو نصراني لعدم العدالة» ولأنّه غير 
ناصح اللسنا 9 

قلت: فعلى هذا كان من حق المؤلف أن يقتصر على (عَذَلٍِ)؛ إلا أن يقال: خصه 
بالذكر؛ لما فيه من الخلاف» ولو اقنصر على (عََذْلِ) لتوهم أن الكافر متمق على 
طرحه؛ لأنّه إذا طرح الفاسق المسلم -ولو باختلاف- لم يبقّ للكافر إلا الاتفاق على 
تركة 

فخصّه بالذكر؛ ليشير إلى أنهما وصفان لا بد0© من ذكرهماء والكافر وإن انتفت 


010 كلمة (به) ساقطة من (ع2). 

(2) في (ب) و(ع2): (النصراني) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 96/11. 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 280/11. 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 18/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 179/4. 
(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3565/7. 

(7) كلمتا (لا بد) ساقطتان من (ب). 


24/0 ا 
فيه العدالة قد يخلفها بعض الصفات في بعضهم كما ترى؛ نعه217» لو اكتفى بعدل عن 
مكلف؛ لصح. 

وقال محمد: ولا تجوز لحربي وهو أشدء وقاله ابن القاسم وأشهب. ولابن 
القاسم في "العتبية": كره مالك الوصية إلى اليهودي والنصراني» وكان قد أجازه قبل 
ذلك. 


أخواله» فيصل بذلك رحمهم فلا بأس به» وهو حسن. 
وأما لغير هذا فلا. 
قال عنه عيسى: وأما الأباعد فلا يعجبنى(2©. 
البنات» وليوكل بذلك مسلماء واجازه أيضًا- لزوجته النصرانية. 
وهذا إذا كان الموصى إليه معروًا بالأمانة والوفاء» فإذا اجتمع ذلك مع الغرباء 
لم يخش على الولد ضيعة في المال والنفس60. 
فتلخص من هذا أن في الوصية للكافر أقوالًا: 
المنع؟ "للمدونة" ولكتات(4) محمكل» وهو المشهور. 
الجواز مع احتمال الكراهة إذا كان لقصد صلة الرحم؛ والمنع إذا كان لغيره. 
أما احتمال الكراهة؛ فلقوله: فلا بأمر(6. 
وأما المنع إذا كان لغيره» فلقوله: فلا. 
(1) في (ز): (يعني). 
(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 280/11. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3565/7. 
(5) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 280/11. 


م لاف شي ليا 205/0 


ويحتمل أن تكون رواية عيسى!!1) تفسيرًا لقوله: فلاء فيكون مكروما لغير 
الصلة» وجائرًا للصلة» فهذان قولان. 

ويحتمل أن تكون رواية عيسى خلاقًا للأولى» وأنَّه مكروه في الأباعد. فيكون 
على هذا أجازها للأقارب(2» واختّلّف قوله فيما عداهم بالكراهة والمنع. 

وقوله: (عَذّلٍِ) تقدم نص "المدونة" في المنع من الوصية إلى من ليس بعدل» 
وأنه يعزل إن أوصى إليه كما أن هذا حكم من منعت الوصية إليه(6. 

قال محمد: قاله مالك وأصحابه#0. 

ولو طرأ الفسق /» قال ابن شاس وابن الحاجب: يعزل(6. [ز:814ب] 

وقال ابن عبد السلام: : هو مذهب "المدونة"60. 

قلت: والذي فيها المنع من إيصائه ابتداء» وقد علمت أن ما يمن (7) ابتداء قد لا 
يمنع دوامًا بخلاف العكس. 

وقوله في "الرسالة": ومن أوصى إلى غير مأمون, فإنه يعزل(©» كنص 
"اوور" 

وفي كتاب الوديعة من "المدونة": ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعهما 
فليكن ذلك عند أعدلهما كالمال في يد الوصيين» فإذا لم يكن في الوصيين عدل 
[خلعهما] السلطان» ووضع المال عند غيرهما.اه(00. 


010( ف (ز): (يحيى). 

(2) في (ز): (للأباعد). 

(3) انظر النص المحقق: 10/ 243. 

(4) النوادر والزيادات» لابن 5 زيد: 280/11. 

(5) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1234/3 وجامع الأمهات؛ لابن الحاجب (بتحقيقنا): 810/2. 
(6) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 394/17. 

(7) في (ب) و(ع2): (يمتنع) ولعل الصواب ما اخترناه. 

(5) الرسالة؛ لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 81. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع2) و(ب) و(ز) وقد أتينا به من تهذيب البراذعي. 

(10) المدونة (السعادة/صادر): 156/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 258/4. 


1/ ر 9( مدر /ل. 6 ما راءو“نابا.” 

200010 نب لير 

وهو محتمل -أيضًا- لطروء الفسق بعد الإيصاء أو مقارنته له فتأمّلّه. 

وتَقل هو وابن راشد أن المخزومي يقول: لا يعزل17)» ويجعل معه وصي آخر 
عدل(0©, 

قال ابن عبد السلام: قال سحنون: ولا أقول به» وأرى أن يعزل, ولا يقر على 
حال0© , 

قال ابن راشد: ومثل قول المخزومي حكى ابن ميسر عن مالكء قال: وأما أنا 
فلا أرى للتشريك وجهّاء ولكن السلطان يعزل مَنْ ليس بثقة» ويقدم مَنْ يراه أهلا 
لذلك. 

قال أصبغ: إلا أن يكون هذا الوصي الذي ليس بعدل مثل القريب والمولى 
والزوجة؛ ومَنْ يرجو منه حسن النظر لولده لقرابته أو لولايته» وما أشبه ذلك» فأرى 
أن يجعل معه غيره يكون المال بيده(4). 

وقاله مطرف وابن الماجشون60. 

ومانقلوه6» عن المخزومي نَقَلّه الشيخ أبو الحسن صاحب "التقييد" عن 
اللخمى عنه27). 

ونص اللخمي: وقال المغيرة: لايعزل.» ويجعل الومام معه ناظ” |(8©, 

ويلزم على قوله إن كانا وصيين أحدهما عدل والآخر مسخوط أن لا يعزل 
المسخوط. 

قلت: ونظرت كتاب الوصايا من نسخة من اللخمى» فما وقفت عليه؛ وما نقله 


(1) في (ز): (لعزل). 
(2) لباب اللباب» لابن راشدء ص: 374. 

(3) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 394/17. 

(4) انظر: لباب اللباب؛ لابن راشد» ص: 374. 

(5) قوله: (وقاله مطرف وابن الماجشون) بنصه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 486/4. 
(6) كلمتا (وما نقلوه) يقابلهما في (ز): (ونقلوه). 

(7) التقييد» لأبي الحسن الزرويلي: 232/18. 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3565/7. 


ام يفش ليا 207/0 


ابن راشد نص على جميعه المتيطي في وثائقه00). 

ونقَل ابن يونس عن محمد: قال ابن القاسم وأشهب: ومن أوصى إلى محدود 
في قذفء فذلك جائز إذا كانت منه فلتة» وكان ممّن يرضى حاله؛ وإن لم يتزيد حسن 
حال إذا كان يوم حد غير مسخوط. 

فأما من حُدَّ في زنا أو سرقة أو خمرء فلا يقع في مثل هذا من له ورع؛ فلا تجوز 
الوصية إليه؛ إلا أن تحدث له توبة وتورع يعرف فضله فيه فتجوز الوصية إليه0©. 

وفي "الطرر" -ونقله من "الاستغناء"-: المشاور: إن أوصى بتنفيذ ثلثه إلى 
منارق أ فاسنو ع اقانسى اللننتلظاا ناغز لهه لآن روه روص ينيك نادم لكر اده 
الإشهاد على تنفيذ ذلك؛ لغلا يأخذه لنفسه0©, 2 

وقال اللخمي: الوصية إلى غير العدل تجوز بما يخص الميت؛ كالوصية بالثنلث 
والعتق. 

قال مالك في كتاب محمد: فإن كانت الوصية بعتق أو بشيء في السبيل أو ل(4) 
يكن وارثًا؛ لم يكشف عن شيء إلا عمّا ت تبقى للورثة منفعته(© مثل العتق لهم. 
والولاء إلا أن يكون الوصى سفيهًا سارقاء فيكشف عن ذلك كله. فربٌ وصي لا 
ينفذ6) من الوصية شيكًاء ‏ 

وهذا صحيح؛ لأنَّ الميت وإِنْ أوصى إلى غير عدل فإنَّه لم يرد إلا إنفاذ الوصية» 
فلا يمنع الورثة0© من الاطّلاع على ذلك حتى يعلموا أنه أنفذها. 


(1) مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون الكناني [61/ب]. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 96/11. 

(3) قوله: (وني "الطرر" -ونقله... لئلا يأخذه لنفسه) بنصّه في المختصر الفقهيء لابن عرفة: 505/10 
و506. 

(4) في (ز): (له). 

(5) في (ب): (منفعة). 

(6) في (ز): (يبقي). 

(7) كلمة (الورثة) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز)؛ وكلمتا (يمنع الورثة) يقابلهما في 
(ب): (يمنع الوصية الورثة) وما اخترناه موافق لما تبصرة اللخمي. 


0 206/0 


قال مالك: وإن كان الوصى وارنّاء فلباقى الورثة أن ينظروا في ذلك» ويكشف 


عدية الوصي. 
عدلان.اه(0. 


ثم قال بعد هذا بفصول: ويعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة(©. 

وفي "النوادر": قال من كتاب ابن المواز و"المجموعة": أشهب وابن القاسم: 
إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضيء فلا يعزله حتى يظهر له منه خيانة» أو 
ضعف يدخل عليهم منه كما يدخل بالخيانة» فيعزله ويجعل غيره» ويكون مَنْ يجعل 
كوصي الميت في كل شيء.اه(©. 

قوله: (في كل شيء) ظاهِرٌه أن له أن يوصي بما إليه كما تقده(6. 

وفروع الزوجة تكون وصيّة ثم تدزوج طويلة؛ فانظرها في "النوادر"60, 
واللخمي©, وانو تس 80 

وقوله: (كافي) أي: قادر على القيام بحقوق المحجورء فلا يجوز الإيصاء إلى 
العاجز عن التصرف؛ لأنّه لا يقدر أن يتصرف لنفسه» فكيف يقوم بحقٌّ غيره؟ ! 

وتقدّم الآن عن ابن القاسم وأشهب عزل9 الوصي؛ لضعفيٍ يدخل معه على 
الورثة ما يدخل بالخيانة» وإذا كان طروؤه موجبًا للعزل فمّنعه من الإيصاء ابتداء 
1ذ:815/] | أحرى؛ لما علمت أنَّ ما يمنع الدوام أقوى مما يمنع الابتداء /. 


(1) في (ز): (ينزع»» وفي (ب) و(ع2): (يعزل) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3566/7 و3567,. 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3574/7. 

(4) النوادر والزيادات؛ لابن أبى زيد: 281/11. 

(0) انظر النص المحقق: 0 229. 

(6) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 284/11. 

(7) انظر: التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3574/7. 

(8) انظر: الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 106/11. 

(9 في (ب): (عن). 


ليل 206/0 

وقد تقدّم نقل ابن المواز وابن عبدوس عن ابن القاسم وأشهب أنّه لا يجوز 
الإيصاء إليه10). 

وقوله: (وإن أعْمَى؛ وَامرَأَةً)؛ أي © يصح الإيصاء إلى مَنِ استوفى الشروطء وإن 
كان أعمى وامرأة» إن العمى» والأنوثة ليس عدمهما بشرط في صحة الإيصاء. 

ويحتمل أن يكون ذلك مغئى 60 عن قوله (كافي)؛ لأنهما الوصفان اللذان يتوهم 
منافاتهما للكفاية بخلاف ما قبله من الأوصاف. 

ولمّا كان كل منهما قادرًا(» على التصرف لنفسه ولغيره؛ صم أن يكون ناظرًا 
لغيره. 

وني "النوادر": ومن "المجموعة" قال أشهب: وإذا أوصى مسلم أو ذمي إلى 
امرأة أو أعمىء فذلك جائز(6. 

وقوله: (وعَبّدَا...) إلى آخره؛ أي: ويصح أن يكون الوصي عبدّاء وهو عطف 
على (أَعْمَى)؛ وسواء كان العبد مملوكًا للموصي أو لغيره. إلا أنَّه إن كان عبدًّ(6) 
لغيره؛ لم يجز الإيصاء إليه إلا بإذنِ277 سيده» وإلى هذا أشار بقوله: (و5 تَصَرَّفَ بإِذْنٍ 
سَيدو). 


وهكذا هى عبارة ابن الحاجب0© وابن شاسر © وهى(00 قلقة؛ لاقتضائها أن 
الوصية لعبدٍ الغير تصح وإن لم يأذن سيده؛ نعم لا يتصرف إلا بإذنه» وإذا كان لا 


(1) انظر النص المحقق: 10/ 243. 

(2) كلمتا (وَامْرََةَ أي) يقابلهما في (ع2): (وَامْرَأَة أي يجوز الإيصاء أي). 
(3) في (ز): (معتبر). 

(4) في (ز): (قادر). 

(5) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 280/11. 

(6) في (ب): (لعبد). 

(7) في (ز): (بأن). 

(8) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 810/2. 

(9) عقد الجواهرء لابن شاس: 1234/3. 

(10) مايقابل كلمة (وهي) بياض في (ز). 


20110 ل 
يتصرف إلا بإذن سيده فأي معنى لصحتها؟ 

والعبارة الجيدة أن يقال: تجوز أو تصح وصية(!) عبد الغير بإذن سيده. 

قال في "النوادر": ومن كتاب ابن المواز و"المجموعة" قال ابن القاسم 
وأشهب: وإذا أوصى إلى عبد غيره» فذلك جائز إن أجازه السيد» ثم ليس له بعد أن 
يجيز رجوع إلا لعذْرٍ من بيع أو سفرء أو نقلة منه أو من العبد إلى غير الموضع الذي 
الورثة به فيقيم لهه(© الإمام غيره(6. 

وأما الوصية إلى عبد نفسه. فقال في "المدونة": ومّنْ أسند وصيته إلى مكاتبه أو 
عبده40)؛ جاز ذلك. فإن كان في الورثة أصاغر وأراد الأكابر بيع نصيبهم من العبد؛ 
اشترى للأصاغر حصة الأكابر منه إن كان لهم مال يحمل ذلكء فإن لم يحمل ذلك 
نصيبهم وأضرٌ هم بيعه؛ باع الأكابر حصتههو50 منه خاصة؛ إلا أن يضر ذلك بالأكابر 
ويأبوا0»» فيقضى على الأصاغر بالبيع معهه70. 

وإلى هذا كله أشار المؤلف بقوله: (وإِنْ أَرادَ الأكَابرٌ بَبْعَ مُوصّى اشْبْرِيَ 
للأصاغر). 

فتضمِّن كلامه أن الوصية لعبدٍ نفسه جائزةٌ وأنَّ الورثة إن كانوا أصاغر كلهم 
فلا كلام في استمراره إلا ما تراه من كلام سحنون. 

وإن كانوا أكابر وأجازوا ولم يشغلوه عن النظرء فكذلك. 

وإن لم يجيزوا وأرادوا البيع اشتري للأصاغر -يريد: إن كان لهم مال- وإلا فما 
قال في "المدونة". 


(1) كلمة (وصية) ساقطة من (ز). 
(2) في (ع2): (له). 

(3) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 287/11. 

(4) في (ز): (لجده). 

(5) ما يقابل كلمة (حصتهم) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) في (ب): (فيأبوا). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 180/4. 


عت م ا د م ةم ١١ ١‏ ١ه‏ 
ليل 21/00 

وفي "النوادر" عن ابن حبيب عن أصبغ: فإِنْ بِيعَ وجعل القاضي غيره ثم عتق؛ 
لم يرجع عليهم إلا أن يرى القاضي لذلك17) وجهّاء فيجعله ابتداءً لا بالوصية 
الأولى. وكذلك لو عزل المسخوطء ثم حسنت حاله0©. 

وفيها أيضًا: قال سحنون: إنما قال مالك قولا مسجلا في إجازة الوصية إلى 
عبده» وإنما هو على ما قلت لك(6. 

والذي قاله: إن مملوك الموصي إنما ينظر للأصاغر» إذا كان بينهم بالسواء 
فيما يتكلف لهم العبد» أو يكون تكلفه على قدر مواريثهم منه» وصححه ابن رشد!6©, 


وهو ظاهر. 
ثم قال سحنون: فإن كان فيهم كبيرٌ فهي وصية لوارثء فإن أجاز الكبار وإلا 
بطلت. وهو قول عبد الملك60). 


قال ابن رشد: وقول مالك أصح إذا قلنا: إنما(© ينظر للأصاغر في الأيام التي 
5( 

6 و قد لحلل 0 37 9 
قلت: وأظنهما لا تختلفان في هذاء فلا وجه لتصحيحه قول مالك دون غيره. 
وفيها -أيضًا- عن سحئون: أما العتق إلى أجل فلا يجوز إلا برضا الأكابر؛ لأنّه 
وفي "المجموعة": إن أوصى إلى أه 00 ولده. أو مديره أو عبد له أو معتق بعضه 


(0) ف (ز): (بذلك). 

(2) النوادر والزياداتء لابن أبى زيد: 285/11. 

(3) النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 11 /285. 

(4) ني (ز): (للصغار). 

(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 40/13. 

(6) قول سحئون بنصّه منسويًا إليه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 285/11. 
(7) في (ز): (لا) وما اخترناه موافق لما في بيان وتحصيل ابن رشد. 

(8) البيان والتحصيلء لابن رشد: 40/13. 

(9) كلمة آم( ساقطة من (ز). 


4 ر 5( 6ر/ل» 7 4 ارالك 

0 22/0 

وفي "المجموعة" وكتاب ابن المواز: أشهب: إن أوصى إلى مكاتبه فذلك جائز 
وليس فيه تقويم على من بلغ ممّن يولى إلا أن يعجز (!). 

وفروع هذ|20) الباب كثيرة. 

ننبيهات : 

الأول: ظاهرٌ قوله وقول "المدونة": (اشترِيّ للأصاغِر) أنه لايشتري نصيبٌُ 
الأكابر إلا إذا شاءواء وأشار بعضهم إلى أخذه بالقيمة وإن أبوا. 

قيل: ولعل ذلك إذا منع الأكابر العبد من النظرء فيعرض حينئذ للبيع فما بلغ من 
الثمن اشترى به لللأصاغر. وهو مع هذا مخالفٌ للأصل0 المشترك؛ لأنه لا يأخذه 
أحدهما بما( بلغ من الثمن إلا برضا الآخر أو يزيد(6. 

[ز:815ب] 1 وقال / صاحب "التقييد": قال في جامع الطرر: انظر أجازوا البيع بالقيمة لما 

كانت المقاوات وبي نصيب الأصاغر يؤدَّي إلى نقض الوصية. 

وأصلهم في هذا الدار تكون لجار المسجد تشترى بالقيمة؛ ليوسع في المسجد60) 
إذا احتيج إلى ذلكء. وكذلك الدار9» تكون في مجرى الماء فتشترى(8) بالقيمة؛ 
ليجرى فيها الماء. 

ومن © السنة التقويم فيمن أعتق شركًا له في عبد(00. 


(1) النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 11 /286. 

(2) في (ع2): (هذه). 

(3) في (ز) و(اب): (لأصل). 

(4) ما يقابل كلمتي (أحدهما بما) بياض في (ز). 

(5) العاطف والمعطوف (أو يزيد) يقابلهما في (ز): (ويزيد). 
من قوله: (ظاهر قوله وقول) إلى قوله: (برضا الآخر أو يزيد) بنصّه في شرح جامع الأمهات, لابن 
عبد السلام (بتحقيقنا): 396/13. 

(6) عبارة (تشترى بالقيمة ليوسع في المسجد) ساقطة من (ب). 

(7) في (ب): (أن). 

(8) في (ز) و(ب): (تشترى) وما اخترناه موافق لما في تقييد الزرويلى. 

(9) كلمة (ومن) يقابلها في (ب): (أو من) وما اخترناه موفق لما في تقييد الزرويلى. 

(10) تقدم تخريجه في باب الأقضية. انظر النص المحقق: 5/ 230. 1 


اف شي ليا 22/0 


وقال ابن سهل عن بعض شيوخه: لا ينبغي للإمام أن يكره أحدًا على بيع داره 
ليوسع بها المسجد17). 

وق "اأتواور؟"##قال اشيت :ونا شكلم للاعاغر لنبعة مالم ذكل مين يذ 
- يريد: ورشد - اشترى حظه لمن بقي حتى يكون آخر ذلك لمن بقى مضرة لهم 
لكثرة ثمنه ثمنه» وقلة ما لهم (©. 

الثاني: انظر من يلي الشراء للأصاغر هل العبد؟ أو الإمام؟ 

والظاهر أنه الؤمام؛ لأنَ الإيصاء للعبد لم يكمل لتعريضه للبيع» وفيه نظر. 

الثالث: إن قلتّ: تقدّم أنْ مِنْ شرطٍ الوصي العدالة» وهي مفقودة من العبد؛ إذ 
لا تجوز شهادته: وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط»؛ فكيف يصح الإيصاء له. 
وكذامَنْ لا تجوز شهادته إِمَّا مطلقًا أو في حال دون حال؟ 

قلتّ: قال ابن يونس: ومن (©كتاب محمد: قلت لمحمد: وكيف. وقد قلت: لا 


تجوز الوصية إلا إلى عدل؟ 
قال: لم أرد عدالة الشهادة بعينها حتى لا يجوز غيرها(» ولكن العدالة الأمانة 
د بطع !عاد يتماكت ليت تلم عمد اتاد 


مانع من تمادي الوصية كما هو مانع من إنشائهاء وقد تقدم ما في هذا من النقل بما فيه 
كفاية عند قوله: (عَذْلٍِ)(6. 


(1) التقييدء لأبى الحسن الزرويلى: 235/18 و236. 

(2) ما بين المعكو فتين زيادة من انو ادر والزيادات» لابن أبي زيد: 285/11. 
(3) في (ع2): (وفي). 

(4) في (ز) و(ع2): (غيره). 

(5) انظر النص المحقق: 10/ 245. 


0 24/0 


ولايبيعٌ الوَصِيٍّ عبد بُحْسِنٌ القِيامَ بهِمْء ولا التَرِكَةَ إلا بِحَضْرَة الكَبِيرٍ » ولا يَقَسِمُ 


عَلَى غائِبٍ بلا حاكم 

يعني: إِنَّ الوصي لا يبيع على اليتامى عبدًا لهم يحسن القيام بهم 

قال في "المدونة": ولا يبيع الوصي عقار اليتامى» ولا العبد الذي أحسن القيام 

00 

ومثله في كتاب محمد وغيره» فجعل العبد الذي يحسن القيام بالأيتام كالربع في 
المحافظة على بقائه لهم» وهو في الحقيقة أنفع من الربع؛ لأن الربع من حفظ المال. 
وإمساك هذا العبد لحفظ النفس والمالء ولذا لم يستثنوا لبيعه حالة» واستثنوا لبيع 
الربع حالات. 

ومسألة بيع عقارهم ذَكّرها المصنف في باب الحجر. 

والأصل أنْ كل ما(© لهم به حاجة: ولا يجدون منه خلقًا بدون ثمنه لا يباع 
عليهم» ونظر الوصي إنما هو بالمصلحة فمهما فَعّل ما يخالفها رد فعله؛ ولا له أن 
مع لس ايم 

ومن "العتبية" و"المجموعة": ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: من اليتامى 
و الك انم الروي عاك 

وسئل عن يتيم له إبل مؤبلة» فقال أولياؤه: نبيع حيوانه؛ فإنه يتلف. والدنانير 
خير وأبت أمه» ومن يقرب منه بيعهاء وقالوا: يباع منها لنفقته؟ 

فقال: أما مَنْ أصل ماله وما يُرى له فيه الحظ [في](4 الماشية من أهل العهود 
والبادية» فلا تباع إن كان الأصلح بقاؤها وإلابيعت0©. 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 180/4. 

(2) كلمتا (أنَ كلما) يقابلهما في (ز): (إن كان ما). 

(3) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز). 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ع2) و(ب) و(ز) وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 
(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 11 /294. 


رم 25/10 


تطغ رشيد» وبعينة أنه لو( لم يكن 

رشيًا؛ لدخل في الحجر2» ولا يبيع الوصي ما له بيعه من التركة. 

وإنما أطلق (التَركَةً)؛ لأنّه قد ين ما يُبَاعٌ منها على المحجور ممًا لا يباع إلا 

بحضرة الكبير؛ لأنّ للكبير فيما يباع نصيبًا. 

والوصي بالنسبة إلى الكبير أجنبي لا يتصرف في ماله ببيع أو غيره إلا بإذنه» فلا 
يبيع الوصي حصة الكبير وحدهاء ولاامع حصّة الصغير إلا بحضوره وإذنه؛ فيكون 
وكيا له» ووصيًا لغيره. 

وإنما لم يقل: (وإذنه)؛ لأنَّه إذا باع بحضرته ولم ينكر كان كإذنه. 

وفي "المدونة": ولا يبيع الوصي على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابر» فإن 
كانوا بأرض نائية» وذلك حيوان أو عروض؛ رفع ذلك إلى الإمام» فأمر من يلي معه 
البيع للغائب(6 

وزاد في "المجموعة" -ونحوه في كتاب محمد-: أشهب: إن قربت غيبتهم» ولم 
يخف تغير(» شيء من التركة كاتبهه(5) 

وإن بعدت غيبتهم؛ فلييع مايخاف عليه؛ ويرى بيعه أفضل للجميع: 
ويقسمون©0© الثمن إذا قدمواء وإن شاء قسمه في غيبتهم» ثم من تلف حقه كان منه؛ 
قد | كان اد "ع اوكذلك إن كان ةالووثة عضي /: 

قال سحنون: كيف يبيع على الورثئة الكبار الغياب7) بغير أمر السلطان» وكيف 


(1) كلمة (لو) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 

(2) في (ع2): (المحجور). 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 180/4. 

(4) في (ع2) و(ز): (تغيير) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(5) ما يقابل كلمة (كاتبهم) بياض في (ز). 

(6) في (ز): (ويقسموا)» وفي (ع2): (ويقسمن) ولعل الصواب ما اخترناه. 
(7) في (ز): (الغيب). 


26/0 ظ 0 


يقسم بينهم؟ 

ومن "العتبية" عيسى عن ابن القاسم: وإذا كان في الورثة من يلي نفسه؛ لم يجز 
ِيعٌ الوصي التركة بغير إذنهم» فإن فعل وفات وأصاب وجه البيع كأنه يقول: يمضي. 

قال أصبغ: لهم رَدَّ إلا أن يكون أوصى بالثلث» فيحتاج الوصي تحصيل المال 
لإنفاذه؛؟ فذلك له إلا10) في العقار والربع» فليس له ذلك دونهم» فإن لم يكن ذلك 
فللبالغين رد ذلك أو أخذه© بما بلغ(©. 

قلت: تأمّل هذه الأنقال» وما يخرج منها من الخلاف المطلق والمفصّل في بيع 
الوصى على الغائب الكبير. 

وأظلق الفولف مع النيم إلا مسقي الكين واققة عا تدعلبه اق المدرية 
بقوله: فإن كانوا بأرض... إلى آخر ما ذكرنا عنها. 

ولفظه كلفظ ابن الحاجب49 وابن شاس(6. 

لا يقال: قوله بعد: (بلا حاككم) يغني عمًّا ذكر في "المدونة"؛ لأنّا نقول: ذلك67) 
في كلامه خاص بالقسمة» ولا يلتئم الكلام إذا رد للمسألتين. 

وقوله: (ولا يَقَسِمُ...) إلى آخره يعني كما لا يبيع على الأصاغر إذا كان معهم 
كبيرًا إلا7) بحضرته كذلك لا يقسم عليهم إذا كان معهم غائبٌ كبيرٌ حتى يرفع إلى 
الحاكم, فيقيم مَنْ يقسم معه للغائب؛ لأن القسمة كالحكم عليه. 

ولا يكون الحكم إلا للسلطانء إلا أن قوله: (غائبٍ) ظاهره كان من المحاجير 
أم لاء وليس كذلكء. وإنما يعني غائب رشيدء فحَذّف الصفة؛ للعلم بهاء ولدلالة 
السياق. 


(1) ني (ز): (وإلا). 

(2) كلمتا (أو أخذه) يقابلهما في (ز): (وأخذه) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 301/11. 

(4) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 810/2. 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 1237/3. 

(6) في (ب): (ذاك). 

(7) في (ز): (لا). 


مر 227/0 


وفاعل(يَقَسِمُ) من كلامه يحتمل أن يكون الوصي؛ لتتناسق(17) الضمائر في 
الا وي اتوي اموب ا ال 
الوصي وغيره. 


فإن قلتَ: -على الاحتمال الأول- هل يدل كلامه بمفهوم الوصف الذي هو © 
ئز الاعتبار عنده -وإن كان لا يلتزمه التزام مفهوم الشرط- على أنْ الكبير إن كان 

حاضرًا قسم معه بلا حاكم» وحينئذ إن كان ذلك باعتبار تمييز حظ المحاجير من حظ 
غيرهم» فذلك صحيح. وإن كان باعتبار تمييز حظوظ المحاجير فيما بينهم» فهو 
خلاف ما نص عليه في "المدونة" كما تراه؟ 

قلتٌ: لا يرد عليه هذا السؤال؛ لأنْ كلامه من مفهوم الموافقة لا من مفهوم 
المخالفة كما ظن السائل» والمعنى إذا كان الكبير حال الغيبة لا يقسم عليه إلا بإذن 
من يتنزل منزلته» وهو الحاكمء فأحرى أن لا يقسم عليه مع حضوره إلا بإذنه. 

وى الكلدم قبن جابيية عل رضي د قير زه الخياك اراد الجن إن 

سكت المؤلف عنه» وكان حقه أن ينبه على ما في "المدو نة" من ذلك(3. ولعله 
استغنى عنّْه بأنَّ الوصي له كمال التصرف في مال محاجيره. 0ن 

وما في "المدونة نة" -من باب الإكمال- قال في كتاب القسمة من "التهذيب": 
ويجوز أن يقاسم على الصغير أبوه. أو وصيه الدور والعقار وغيره؛ مَلّك( ذلك 
بمورث عن أمه أو بغير© ذلكء ولا يقسم الوصي بين الأصاغر حتى يرفع إلى الإمام 
ويراه نظرًا. 

وإن كان معهه (6) أكابر» أحببت له أن يرفع إلى الإمام. 


(1) في (ب): (لتناسق). 

(2) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 
(3) كلمتا (من ذلك) ساقطتان من (ع2) و(ب) وقد انفردت مهما (ز). 
(4) في (ب): (مالك). 

(5) كلمتا (أو بغير) يقابلهما في (ز): (وبغير). 

)6( في (ب) و(ع2): (معه) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


22/0 1 1 010111 
٠‏ فَإِنْ قاسم الكبار للصغار دون الإمام؛ جاز إذا اجتهد؛ حضر الأصاغر أو غابوا. 
وما صار لكل صغير منهم بقسه(1) وصي أو قاض مع الأكابر؛ بقي بحاله لا 
يخلط أنصباؤهم بعد ذلك» ولو غاب أحد الأكابر؛ لم تجز قسمة الوصي عليه. 
ولا يقسم للغائب إلا الإمام» ويوكل بذلك» ويجعل ما صار له بيد أمين» وليس 
لوص الأصاغر أن يقول: أبفوا حظ الغائب بيدي.اهم(©. 
فانظر قوله: (ولا يقسم بين الأصاغر) ظاهره المنع. 
وقال اللخمي: اختلف في قسمة الوصي بين الأصاغر لا كبير معهم بالمنع 
والكراهة» ففي "المدونة": لا يقسم بينهم إلا السلطان» وقال -أيضًا- يكره؛ فإن نزل 
مضى . 
وقال سحنون: ذلك جائد0©. 
وفي كتاب الرهون: يجوز للأب والوصي أن يشتريا لبعض مَنْ يليان عليه من 
بعضر (4., ظ ' 
قال اللخمي: وعلى هذا يجوز أن يقسم بينهم» وقال بعضهم: بل القسمة أخف. 
قيل: وإنما لا يقسم بينهم وحده خوف الميل لبعضهمء وهذا إِنّما ييتصوّر ني 
التراضي لا القرعة. 
وقوله:(أحببت»)» قال اللخمى: على باءها. 
والخل فت ]ذا كانا صتيوين وو قي | هل بعيوة أن يكتزوة لكان الاميل [الحد 
[آز:16قب] | الصغيرين» فيأخذ له(5) / أفضل؛ إلا أن يكون الذي يأخذ لهما شائمًا. 
نإن اكد المحهود و ف كك 
الرشيد» فهذه ثلاثة أو جه67) 


(0) في (ب) و(ز): (يقسم) وما أثبتنا موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 154/4. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5924/10. 

(4) عبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 59/4. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5924/10 و5925. 


ف شح ا 26/0 

ونقل عياض عن ابن شبلون أنَّ ما في الكتاب ثلاثة أوجه: 

صغار كلهم لا يقسم بينهم إلا بأمر السلطان. 

معهم كبير يستحب استئذانه في قسمهم معه فإن لم يفعل مضى. 

صغار مع(1) أجنبي تجوز بالاستئذان0©. 

وقوله: (لا يقسم في غيبة الكبير). 

قال اللخمي: أما العين» فيقسم» قال محمد: يقاسم العين للصغار» ثم يقسم 
بينهم ما صار لهم منه» ولا يقسم ما صار للكبار» ولو فعَلٌ ما جاز» فإن تلف نصيب 
بعضهم» فهو من جميعهم كما لو لم يقسم» ولا يضمن ما تلف. 

قال اللخمي: واختلف في قسم المكيل والموزون؛ فمنعه محمدء وقال: إنما 
ذلك في العين خاصة:؛ وأجازه أشهب في مدونته إذا كان الطعاه(© صنمًا واحدًا. 

قال: وتقدم في كتاب الصرف الخلاف في قسمة أحد7 الشريكين العين وشريكه 
عاتب اه( 

قلت: وفي كتاب القسم من "المدونة" أيضًا: وإذا ورث قوم نصف دار والشريك 

اللي الو سي 

وكذلك هذا في الرقيق» وفي جميع الأشياء(”. 

فظاهرٌ هذا دخول العين» فهو خلاف قول محمد. 

وفي كتاب ابن شاس: وأجاز أشهب أن يقسم الوصي على الكبير الغائب» وردّه 


(1) ني (ز): (معهم). 

() التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2461/5 و2462. 

(3) كلمة (الطعام) ساقطة من (ز). 

(4) كلمة (أحد) ساقطة من (ز). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5925/10» وما تخلله من قول محمد فهو في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 303/11. 

(6) في (ب) و(ع2): (وأحب) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 151/4. 


0 200/0 


سحنون(1). 

قلتٌ: وجود هذا القول لأشهب بالإطلاق عزيز» وإنما يوجد له مثل ما قدّمنا عن 
"المجموعة". وكتاب محمدء وهو في "النوادر"(2, 

وفيها أيضًا: ومن كتاب محمد: إن أوصى بثلثه لثلاثة نفر أحدهم غائب» فأعطى 
الوصي نصيب الحاضرين» ثم ضاع نصيب الغائب؟؛ فهو منه. 

قال أشهب: وكذا لو غاب الورثة فأعطى ثلث الوصية» ثم هلك ما(© للورثة؛ 

وكذا لوغاب الموصى له فأعطى الورثة» ثم هلك الثلث؛ فهو من الموصى له. 

وكذا لو قسم بين الموصى لهم؛ لجاز لهم وعليهم؛ ولو قسم الثلثين بين الورئة؛ 
لم يجز إلا أن يكون فيهم صغير» فيجوز في العين خاصّة ضّة.اه(4. 

وقد أطلنا في هذا الفصل وهو محتمل لأكثر من هذا. 

قالوا: ولا يقاسم القاضي على الغائب إلا بعد إثبات الوفاة وعدد الورثة» وإثبات 
الملك للميت وللغائب» والحوز والغيبة وبعدهاء فإن قالوا: لا نعلم موضعه. فقيل: 
متلا لمم ات 


ين حمِلَ عَلَى التَعاوْنِ. وإن ما أو اختَلفا قالحاكم. ولا لأحدهما 


مات أَحَدّهُما 
لع ولا لهما قَسُمُ المَالِء وَإلاضَمِنا 


يعني إذا أوصى لوصيين» فإِنَّ إيصاءه إليهما محمولٌ على أنَّه قصد أنهما 
يتعاونان في جميع الأشياء» فلا يستقل أحدهما ببيع أو شراء أو غيره؛ ولا يفعل شيئًا 
من ذلك إلا بحضرة صاحبه. أو إذنه له في ذلك. وتوكيله إِيّاه على ذلك هذا في حال 


() انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1223/3. 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 302/11. 

(3) في (ز): (مال). 

(4) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 303/11. 

(5) قوله: (قالوا: ولا يقاسم... وقيل: كالقريب) بنحوه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 406/17. 


اف شن ليل 221/0 
حياتهما. 

فإن(1» مات أحدهماء فإِنَّ الباقي© -أيضًا- لا يستقل بالنظر» وينظر الحاكم» 
فإما أن يسند إليه الأمر وحدهء وإما أن يجعل معه آخر ينظر معه. 

وكذلك -أيضًا- ينظر الحاكم إذا اختلفا في أمرء فأراد أحدهما فعل شيء» وأراد 
الآخر خلافه؛ فينفذ الحاكم رأي أصوبهماء أو أمرًا آخر غير رأيهما. 

وكذلك -أيضًا- إذا مات أحدهماء فليس له أن يوصي بما إليه لغيره» وليس 
لهما -أيضًا- أن يقتسما مال المحجورء فيأخذ هذا بعضه والآخر بعضه. 

ومهما فعَلا(6© ذلك وتلفَ منه شيء فضمان التالف ممّن هو في يده ومن الآخر 
جميعاء هذا شرح كلامه. 

أما المسألة الأولى» فقال في "التهذيب": ومن أوصى إلى وصيين» فليس 
لأحدهما بيع ولاشراءً. ولا إنكاح” ولاغيره دون صاحبه إلا أن يوكله. 

قال غيره: لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه(6. 

وقول الغير هنا وفاق؛ لأنَّه علّل ما ذكره ابن القاسم من الحكم, وكأنهما رأياأ 
ما بيد كل منهما على الانفراد نصف وصية. 

وفي نقل "النوادر" عن ابن القاسم مكان (إلا أن يوكله): (إلا أن يفوض أحدهما 
إلى صاحبه). 

وزاد: إلا ما لا بد منه من الشيء التافه» فأستحسن أن يشتريّه أحدهما لليتامى 
مثل طعام وكسوة» وما لا بد منه مما يضر بهم تأخيره» فهو خفيف إذا غاب الآخر أو 
أبطأ6(0» , 


أو 6 


(1) في (ز): (فلو). 
(2) في (ز): (الباقين). 

(3) في (ز): (فعل). 

(4) في (ب) و(ع2): (نكاح) وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 19/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 179/4. 
(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 289/11 و290. 


0 22/0 


ونقل اللخمي -أيضًا- هذه 17 الزيادة عن أشهب0(©. 
ثم قال في "النوادر": ولا يقتتنضي أحدهما دينًا للميت دون00 إذن صاحبه؛ 
[ز:817/] | ويضمن الغريم» كوكيلين / على بيع أو نكاح أو قبض دين فيليه أحدهماء فلا 

1 801 

فقوله: (إلا أن يفوض) أقوى من قوله: (يوكل). 

وظاهر إطلاق المؤلف أنَّ الوصية لاثنين محمولة على التعاون؛ مطلقة كانت 
الوصية لكل منهما كأن يقول لكل: أنت وصبي 0 أو مقيدة بالاستقلال كأن يقول 
لكل 6»: أنت وصبي7 على العموم والاستقلال. 

وهذا الإطلاق هو الموافق لنصوص 60 المالكية فيما رأيت ما عدا ابن الحاجب 
وابن شاسء فإنهما قالا: إن© عدم استقلال كل منهما إنما هو مع إطلاق الوصية له. 
وأما مع تقييدها بالاستقلال فله الاستقلال(00. 

وعبارة ابن شاس هي بعينها عبارة الغزالى في "الوجيز"(41) وما ذكروه ظاهر في 
النظر. 1 

وقال ابن القاسم في "المدونة": ولا يخاصم أحد الوصيين خصمًا للميت إلا مع 
صاحيه. 


(1) في (ب) و(ع2): (هذا). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3571/7. 

(3) في (ز): (بغير). 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 290/11. 

( في (ز ): (وصي). 

(6) كلمة (لكل) زيادة انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (وصي). 

(8) في (ز): (لنص). 

(9) كلمتا (قالا إن) يقابلهما في (2) و(ب): (قالا لا إن) ولعل الصواب ما اخترناه. 
(10) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1235/3» وجامع الأمهاتء لابن الحاجب (بتحقيقنا): 810/2. 
(11) الوجيزء للغزالي: 461/1. 


ذأ ا ا د #5 ةدم ١١ > ١‏ اه 
3 يللي شر جم خَليَلٌ 20*5/[0 
ومن ادعى على الميت دعوى وأحدهما حاضر؛ خاصمه ويقضى له. ويكون 

الغائب إذا قدم على حجة الميت17). 
وقال اللخمى: لايخاصم أحدهما في دعوى الميت دون صاحبه إلا بوكالة 


وقول المؤلف: (إن مات أحدهما نظر الحاكم) هو (4) الموافق لكلام اللخمي. 
فإنّه قال: 


إن مات أحدهما على50© غير وصية؛ لم يكن للحي أن يلي النظر وحده؛ وينظر 
السلطان في ذلك. فإما أقره وحده إن رأى ذلك وجهّاء أو يشرك معه غيره60). 

وقال ابن شاس: وإذا لم يثبت الاستقلال يعني أن الموصي لم يكن صرح لكل 
منهما بالاستقلال7) بالوصية» فمات أحدهما؛ انفرد الآخر إلا أن يخشى عجزه. وعدم 
استقلاله» فيقام معه عوض المتوفى» وكذلك إن لم يكن ظاهر العدالة80©. 

وهذا الذي صرح به ابن شاس -وهو استثناء©©- من استقلال من لم يكن 
مستقلًا بعد موت صاحبه هو ظاهر كلام ابن الحاجب100» إلا أنه لم يذكر ما استثناه 
ابن شاس» وهو استثناء لا بد منه. 

ويحتمل أن يكون ابن الحاجب إنما تكلّم على من كان مستقلاء فيقرب كلامه 
من كلام الموثقين لكن الظاهر الجاري على قواعد العربية رجوع كلامه إلى 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 24/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 180/4. 
(2) كلمة (منه) زيادة انفردت بها (ز). 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3571/7. 

(4) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز). 

(5) في (ب) و(ز): (عن). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3572/7 و3573. 

(7) في (ز): (باستقلاله). 

(8) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1235/3. 

(9) كلمتا (وهو استثناء) زيادة انفردت مما (ز). 

(10) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 810/2. 


2061/0 ار 
المستثنى منه. 

وكلام الغزالي موافق لكلام اللخمي لكن فيمن!! لم يثبت استقلاله. 

وقد سمعت عن بعض المعاصرين إنكار ما نقل ابن الحاجب» وكذلك ابن عبد 
السلا فإنَِّ قال في نقلهما(2: إنه بعيد في الفقه0©» ولعل المنكر اعتمّد كلام اللخمي. 

قلتٌ: وني "النوادر" من كلام ابن القاسم: ولو( مات أحدهما ولم يوصء فإن 
كان الباقي بين العدالة والكفاية لم أرَ أن يجعل معه القاضي غيره؛ وإن لم يكن بين 
العدالة» أو كان ويحتاج إلى معونة» فليجعل معه غيره» فيكون كالميت. 

قال علي عن مالك: إذا مات أحدهما جعل القاضي معه غيره.اه(©. 

فكلام ابن القاسم هو كلام ابن شاس سواءء وما قال علي هو كلام اللخمي. 
وللموثقين طريقة أخرى. 

قال المتيطي: إن لم يقل الموصي: إِنَّه(6) مَنْ عاقه منهم عائق؛ فالباقي يقوم 
مقامه؛ نظر القاضيء فإن كان الباقي أهلًا للانفراد أفرده وإلا شرك معه. 

وإن قال: إن الباقي يقوم مقام صاحبه؛ لم يكن له أن يشرك معه؛ إلا أن يكون من 
بقي لا يجب أن ينفرد. 

وكذا إن أوصى إلى امرأة فخشي 7 ضعفها فله أن يشرك. 

وفي "المستخرجة" من رواية أشهب عن مالك ني وصيين عزل أحدهما 
لموجب. قال: إن خيف أن لا يقوى الباقي؛ أدخل80) معه غيره» وإن قَوِيَّ فلا. 


(1) عبارة (لكن الظاهر... لكن فيمن) ساقطة من (ز). 

(2) في (ز): (نقلنا). 

(3) شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 398/17. 
(4) في (ز): (أو). 

(5) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 290/11. 

(6) في (ز): (إن). 

(7) ني (ز): (يخشى). 

(8) في (ز): (دخل). 


فش ليل 20650 

وفي كتاب محمد: مالك17): إن مات أحدهما ولم يوصء فللقاضي أن يجعل 
معه غيره؛ لكثرة ما يلي» أو لكونه غير بين العدالة» وإن كان لغير ذلك فلا. 

وفيه أيضًا: إن عزل أحدهما لموجب لم يشرك الباقي إلا أن يضعف. وروى عنه 
علي يشرك, ومال إليه سحنون. 

ثم قال المتيطي عن ابن لبابة وجماعة: إن قال: من مات منهما أو غاب» فالنظر 
للباقي» فعزل أحدهما لموجب. فعلى القاضي أن يشرك مع الباقي إذا لم يمت 


المعزول ولم يغب(6©. 
وأمانظر الحاكم عند اختلافهما(» فنص على معناه في كتاب الخيار من 
"المدونة"(4), 


ونص عليه اللخميء. وزاد: فإن فات المشتري بالبيع0© كان على الذي انفرد 
بالبيع الأكثر من الثمن أو القيمة» وإن اشترى وفات البائع بالثمن؛ كانت السلعة 
المشتراة له» وغرم الثمن0©. 

وأما أنه ليس لأحدهما أن يوصيء فهذا هو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة": 
ليس لأحدهما بيع» ولا شراءء ولا إنكاح7» ولا غيره0» فإنه يدخل في قوله: (ولا 
غيره) / أنّه لا يوصي بما00 إليه. [آن17قب] | 

وظاهر قول يحيى بن سعيد في "المدونة" -على ما قدّمنا عند الكلام على قوله: 


(1) كلمة (مالك) زيادة انفردت بها (ز). 

(2) انظر: مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون الكناني [62/أ] وما تخلله من قول 
محمد فهو في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 279/11. 

(3) في (ع2): (اختلافها). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 176/4 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 66/3. 

(5) في (ب) و(ع2): (بالمبيع) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3571/7. 

(7) في (ب): (نكاح). 

(8) تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 179/4. 

(9) كلمة (بما) ساقطة من (ب). 


2060/0 ني اير 


(وَإِنّما يُوصِي عَلَى المَحْجُورٍ عَلَيْ)- جواز ذلك(0. 
ع بي ءِ ءِ 

وقال اللخمي: وهذا أصل قول مالك وابن القاسم: إنه لا يجوز لأحدهما أن 
ينفرد بالنظر دون غيره» ولا أن يقيم غيره في التصرف في الحياة في شيء دون مؤامرة 
صاحبه» وكذلك عند الموت. 

وأما ما أجازه يحيى لأحد الوصيين أن يوصي إلى غيره دون مرضاة الحي؛ 
فليس هو © المذهب60. 
وقال ابن شاس: منعه سحنون في الكتاب» وأجازه أشهب. ورواه علي بن 
020 
وقال ابن عبد السلام: الجواز ليحيى بن سعيد» وروي عن أشهبء والمنع 
منقول عن مالك وابن القاسم وسحنون. ويحيى بن عمر0©. 

قلت: وني "النوادر": وقال -يعني مالكًا-: مَنْ أوصى إلى ثلاثة بصدقةٍ يلونهاء 
فمات واحد وأوصى بها إلى زوجته» وهي ثلث الميت الأول» ولم يسند إليها. 

قال: إن كانت عدلة؛ جاز ما صَنَعَتء وإلا فوض ذلك0© إلى عدل. 

وفيها -أيضًا-: ومن كتاب آخر: وإذا كانا وصيين فأوصى أحدهما بما إليه من 
ذلك إلى أجنبي» فذلك جائز عند يحيى بن سعيد» وأشهبء. وأباه سحنون. وقال: 
قل انان 

وفيها -أيضًا- من كلام ابن القاسم: وإن وكل أحدهما بالقسمة70 أجنبيًا؛ فجائز 
لا يدفعه صاحبه كما لو أوصى بما إليه من ذلك80©, فعلى هذا لابن القاسم في جواز 


زياد 


() انظر النص المحقق: 10/ 238. 

(2) في (ب): (هذا). 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3573/7. 

(4) عقد الجواهر الثميئة لابن شاس: 1236/3. 

(5) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 398/17 و399. 
(6) كلمة (ذلك) ساقطة من (ب). 

(7) في (ز): (لقسمة). 

(8) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 290/11. 


يفش ريا 207/0 
إيصائه قولان. 

وحاصل هذا كله قولان: الجواز؛ لاستقلاله بذلك القدر. 

والمنع؛ لأنّه انفراد منه10) بالنظر في حق المحجورء ولم يجعل بيده. 

وقول اللخمي: إن جعل الميت النظر إلى الحي وحده. ورضي © الحي؛ جازء 
وكذا إن( أقام آخر معه برضاه(4)؛ يحتمل أن يكون مذهبًا ثالثاء ويحتمل أن يكون 
ليس بمذهب ثالث» وإنما هو بمثابة ما إذا أوصيا معًا(©؛ لصحء نص عليه ابن 
الحاجبء وابن شاس( 6 ويظهر من كلامهما أنه متفق ق عليه. 

وإنما لم ينص عليه المؤلف -والله أعلم- لكونه لم يره لغيرهما إلا ما ذكرنا عن 
اللخميء وتأمل كلامه في هذا الفصل7. 

وقال بعضهم -وهو صحيح -: إن(8) ماتا معًا أو في وقتين» ولم ترفع المسألة إلى 
القاضي إلا بعد موت الثاني» وفيه نظر إن رفعت إليه قبل موت الثاني 0©. 

قلت: لم يشترط اللخمي إلا رضا الحي كما رأيته. 

ويحتمل أن يقال: إذا أوصيا(19) معًاءٍ صحّت وصيتهما كالوصي المتحد يوصي. 
فإن كلا منهما كأنه نصف وصيء والوصي المتحد إذا جعل ما كان له من الوصية 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ز). 

(2) ما يقابل كلمة (وحده ورضي) غير قطعي القراءة في (ز). 

(3) كلمتا (وكذا إن) يقابلهما في (ب): (وإن كان). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3573/7. 

(5) مايقابل كلمة (معًا) بياض في (ب). 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1235/3» وجامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 810/2 
و811. 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3573/7. 

(8) كلمتا (صحيح إن) يقابلهما في (ب): (صحيح أما إن) وما اخترناه موافق لما في شرح ابن عبد 
السلام. 

(9) قوله: (وقال بعضهم... قبل موت الثاني) بنصّه في شرح جامع الأمهات. الونبدليام 
(بتحقيقنا): 399/17. 

(10) في (ز): (أوصى). 


0[/آ20 0 


لغيره عند موته؛ جازء وكان وصي الوصي كالوصي كما تقدم. 

قال المتيطي وغيره: وإن ذَّمَبَ الوصي في حياته إلى أن يفوض الإيصاء إلى 
غيره؛ لم يكن له ذلكء وإنما له أن يوكل مَنْ ينظر بأمره. وقاله ابن العطار وغيره. 

وقال ابن زرب: له ذلك. 

قيل له: فإن أراد أن يعود في نظره؟ 

قال: ليس له ذلك» وقد تخلى منه لغيره40). 

وأما أنه ليس لهما قسم المالء فقال ابن القاسم في "المدونة": فإن اختلفا في مال 
الميت نظر السلطان» ولا يقسم المال بينهماء وليكن © عند أعدلهماء فإن استويا في 
العدالة جعله الإمام عند أكفئهما. 

ولو اقتسما الصبيان» فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان.اه(6. 

وفي كلام ابن شاس الترجيح بكثرة الملاء عند استوائهما في العدالة0©, 
وستراه لأشهب. 

وقال اللخمي: كل هذا استحسانٌ» ولو جعلاه عند أدناهما عدالة لم يضمنا؛ لأن 
كلَيّهما عدل60). 

قلتٌ: وهذا التعليل لا ينهض؛ لأنّ ضماهما ليس هو لعدم عدالة مَنْ جعل المال 
تحت يده؛ بل لتعديهما لمخالفة9 أمر الموصي. فإنه لم يقصد إلا اجتماعهما. 

وفي "النوادر": ومن كتاب محمد -وهو في "المجموعة" من رواية ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك- قال محمد: إِنّا نكره قَسْم العين وغيره» وليكن عند أعدلهم. 


(1) من قوله: (ويحتمل أن يقال: إذا أوصيا معًا؛ صحّت) إلى قوله: (وقد تخلى منه لغيره) بنحوه في 
مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون الكناني 64[1/ب]. 

(2) في (ب): (ولكن). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 19/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 179/4. 

(4) كلمة (وفي) يقابلها في (ب): (وهو في). 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 1236/3 و1237. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3571/7. 

(7) في (ب) و(ع2): (مخالفة). 


ع 202/0 


ويلي هو النفقة. 
قال عنه ابن القاسم: فإن اختلفوا طبعوا عليه؛ ولا يقسه(!) 
قال في كتاب محمد: وجعل عند غيرهم. 
قال عنه ابن وهب: ولا ينفرد / أحدهم., وليتعاونوا والمال عند أحدهم. 
قالا عنه: فإن اتهموا نزع منهم. وقال علي عنه: إن لم يجتمعوا على كونه عند 
ا 


قال علي: وأعجب إلي أن يقسموه إن تشاحوا ولا ينزع منهم. 

وقال أشهب: أكره لهما قسمه وليكن عند أعدلهماء فإن تساويا أو تقاربا فعند 
أكفئهماء وأحرزهما وأنجاهما من الظنون إما بغفلة أو عوار© منزل أو حاجة غالبة» 
وقال نحوه ابن القاسم. 

قال أشهب: إن كان هذا أفضل والآخر أيسر» فيستحس 60 كونه عند الأفضل إن 
كان له من الفضل ما يحوزه به» فإن تقاربا في الفضل والمال فأيهما كان عنده؛ فلا 
بأس به إن طاعا بذلك» أو بقسمه40» فإن أبا فللقاضي جعلّه عند أحدهما أو يقسمه 
بينهما على تساو أو تفاضل. 

ابن كنانة: لا يقسموه؛ وليكن عند أوثقهم باتفاقهم» أو بالسلطان ويختمون عليه؛ 
لأن الميت قد يريد هذا لأمانته. وآخر لكفايته وآخر لرأيه؛ فإنما أحب اجتماعهم 
0 ٍ ٍ 

قلتٌ: وهذا ممًّا(6 يُقَوّي بحثنا مع اللخمي؛ فتلخص من هذا أن في جواز 
قسمهما المال خلاقًا مَتّعه ابن القاسم في "المدونة"» وكرهه هو وأشهب ومحمّد في 


(1) كلمتا (ولا يقسم) ساقطتان من (ع2). 

(2) في (ز): (بجوار) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) في (ب) و(ع2): (فمستحسن) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(4) في (ز): (بقسمته). 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 288/11 و289. 

(6) كلمة (مما) ساقطة من (ب). 


0 20/0 


"الموازية" و"المجموعة". وأجازه علي بن زياد؛ بل استحبه إن تشاحوا. 

وقال |2 أيضًا- بجوازه إن تراضيا. 

وعن ابن عبد السلام: لأشهب المنع» وابن كنانة(1)» فهي خمسة: 

المنعء والجواز. والكراهة. والجواز مع التراضيء والاستحباب مع 

(2) 8 

التتشاح(©. 

وأما أبما يضمنان المال إن قسماه0©» ففي "النوادر" عن ابن حبيبء قال ابن 
الماجشون: إذا اقتسماه9» ضمناء فإن هلك ما بيد أحدهما ضَمبّه صاحبه حين أسلمه 
ليه. 


قال أشهب: وإني لأرى قسمتهما جائزة صغارًا أو كبارًا؛ كان ما عندهما شائعًا أو 
عند هذا حظ واحدء وعند هذا حظ آخر إذا رضيا وأشهدا فهو تام على ما أشهداء 
وقال ابن القاسم: لا يقتسمانه20» وليكن عند أعدلهما وأكفئهما(». 

قلتُ: وكل منهما على أصله فإنَّ أشهب يجيز قَسّْم الوصي فيما بين المحاجير» 
واجتماع الوصيين كالمتحد. 

وفي نقل ابن يونس عن أشهب: إن قسماه لم يضمناه()!؛ لأن الموصي60 قد علم 
أنه لا بد أن يلي ذلك واحد منهما©. 

وفي نقل اللخمي عنه لا يقتسمانه(19) فإن اقتسماه لم يضمنا(41). 


(1) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 398/17 و399. 
(2) في (ز): (التسامح). 

(3) في (ب): (اقتسماه). 

(4) في (ز): (قسماه). 

(5) في (ز): (يقسمانه). 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11 /289. 

(7) في (ع2): (يضمنا). 

(8) في (ز: (الوصي). 

(9) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 98/11. 

(10) في (ز): (يقسمانه). 

(11) عبارة (فإن اقتسماه لم يضمنا) يقابلها في (ز): (فإن فعلا ضمنا)» ويقابلها في (ع22 و(ب): (فإن 


ا 21/0 


والنقلان يحتاجان إلى تأويل الجمع؛ ونقل ابن يونس عن ابن الماجشون مثل ما 
في "النوادر" سواء(!1). 
وقال ابن عبد السلام: إن ظاهره أنه يضمن ما(© أخرجه من يده لا ما أبقاه(©. 
وحكى اللخمي عن عبد الملك أنه يضمن كل واحد منهما جميع المال؛ 
فيضمن ما عنده لاستبداده(© بالنّظرء ويضمن ما عند صاحبه يريد: لأنّه رفع يده 
00 


قلت: وعند التأمل يتفق ق النقلان؛ لأنّه إذا كان كل يضمن ما بيد صاحبه فالضمان 
بينهما نصفان أبذًا. 


ال لعي وكالك الرنيءة عه وساب اباي اموي والغري يران 
اص ةي باتك مسمداية 1 تطسممة . أ فد كد ل 


هذا الفصل يذكر فيه تصرفات الوصيء وما له فعله مما ليس له فعله؛ فقال: نَّ 
للوصي أن يقتضي الدين الذي للمحاجير أي: يطلبه من الغرماء ويحوزه إليهء وهذا 
النص بعينه لم أرهء ولا شك في صكَّة معناه» ونصوصهم على أنَّ له تأخير الغرماء 
لمصلحة -كما ترى- وقد تدل أنْ له أن يقتضى. 

فال فى كات المبدياذ مين "الجدوقة": ورناقال الوصى فيك من غرياء 


فلا ضمنا) وما اخترناه موافق لما في تبصرة» اللخمى (بتحقيقنا): 3572/7. 
(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 98/11 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11 /289. 
(2) في (ع2) و(ب): (لما) وما اخترناه موافق لما في شرح جامع الأمهات. 
(3) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 401/17. 
(4) في (ب): (كاستبداده). 
(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3572/7. 
(6) في (ز): (ولا). 
(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3572/7. 
(8) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (بالنظر). 


22/0 ني لير 


الميت ما عليهم» لم يكن لليتامى إن بلغوا الرشد اتباعهم» وذلك يبرئهم» وكذلك إن 
قال: قبضته وضاع مني» صدق وبرئوا(1). 
ٍ قال0© ابن هرمز: وإن ادعى الغرماء أنهم دفعوا المال إلى الوصيء وأنكر؛ 
خَلفَء وإن نكل ضمن» ومالك ضمنه بنكوله في اليسير» وتوقف في الكثير. 
ووافق ابن القاسم ابن هرمز في تضمينه مطلقاء وإنما توقف(6 مالك في الكثير 
خوفًا من أن تبطل أموال اليتامى» وخوفًا أن يضمن الوصي وهو أمينء فقال: لا 


أدري. 
وإذا قضى الوصي غرماء الميت بغير بينة فأنكروا؛ ضمن إن لم يأَتٍ 
بالبينة.اه(4. 


وزاد ابن شاس: إن أشهد وطال / الزمان حتى مات الشهود؛ فلا شيء عليه0©. 

فلولا أنَّ الوصي اقتضى دين اليتامى لما برئ الغرماء إن قال: اقتضيت منهم - 
كما في كتاب المديان -. وهو ظاهر. 

وقوله(6): (وَتَأَخِيرُهُ لتَظّر) يعني : وللوصي -أيضًا- تأخير الدين الذي للمحجور 
على غريمه بعد حلوله إن كان ذلك لنظر سديد يعود بالمنفعة على المحجور. 

قال فى "الجلونة" ولا يجوز للرصى أن وخر الخو بالدين إن كان الورية 
كبارّاء وإن كانوا صغارًا؛ جاز ذلك على وجه النظرء ولم يجز ذلك غيره”/». 

قال صاحب "التقييد": قوله: (كبارًا) لعلّه يريد: فيهم كبار, فإنّه هو الذي يتوهم 
أنّ له أن يؤخرء وأما أن يكونوا كلهم كبار؛ فلا يتومّم هذا(©. 


(1) كلمة (وبرتوا) ساقطة من (ب) وهي في تهذيب البراذعي. 

(2) في (ب): (وقال). 

(3) في (ز): (أطلق). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 219/5 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 435/3. 
(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 1238/3. 

(6) ما يقابل كلمة (وقوله) بياض في (ز). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 21/6, وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 180/4. 
(8) التقييد» لأبي الحسن الزرويلي: 242/18. ١‏ 


22 ا م ا دم <١ ١١ه ٠١‏ 

ف سي ليل 2/00 

قلتٌ: ولعله يريد في الكبار السفهاء إنما لا يجوز تأخير دينهم؛ لأنهم بصدد(0 أن 
يرشدواء فيكون عليهم في التأخير ضرر بخلاف الصغار» وعلى هذا فمن قرب0©) 
احتلامه كالكبير. 

لا يقال: إنَّ في الجعل والإجارات من "المدونة" عكس ما ذكرت: فإنّه قال في 
مؤاجرة ربع السفيه من ولي أو سلطان ثلاث سنين: تلزم وإن رشد؛ لأن الولي عد 
يومئذ ما يجوز له0©. 

2 و 

لأنّا نقول: قول غير ابن القاسم هناك: لا يلزم إلا في نحو السنة؛ إذ ترجى إفاقته 
كل يوم» ويوافق ما قلناه» ولعله يؤخذ من هذه لابن القاسم قول كقول الغير هناك. 

قال ابن يونس: غيره الذي منع التأخير هنا هو أشهب. قال: لأنه معروف. 

قال يحيى: ولا تأخير للغرماء إلا أن يبرئوا ذْمّة الميت ويتبعوا الغريم. 

وحكى اللبيدي عن أبى محمد إنما يجوز تأخير الوصي للحالف (لأقضينك إلا 
أن تؤخرني) والورثة صغار ويبرأ» الحالف إذا كان بالنظر9© مثل أن يكون الحالف 
لا بينة عليه فيخاف جحوده. أو مديانًا لا يقع للأطفال إذا طلبه إلا بعض دينهم. 

وإن أخر رجاء جميعهم» وإن كان لغير نظر وإنما أخره لأجل يمينه؛ لم يجزء ولا 
يبرئه الحالف إلا أن يكون 607 تأخيرًا يسيرًا لااضَرر9) فيه على الأطفال. فيبر الحالف. 
فيه» هذا معنى ما في كتاب محمدء وكذلك60) يفسره شيو خنا. 

ثم نقل عن كتاب محمد لأشهب أنه قال: لا يُوّخر الوصي إلا لمثل ما ذكر. 


(1) مايقابل كلمة (بصدد) بياض في (ز). 

(2) في (ب): (فرع). 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 245/3. 

(4) في (ز): (ويد) وني (ع2) و(ب): (وبيد) وما أثبتئاه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) في (ب): (بنظر). 

(6) في (ب): (تكون). 

(7) كلمتا (لا ضرر) يقابلهما في (ب) و(ع2): (للضرر) وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(8) في (ز): (وكذا). 


0 27/00 


وزاد: وكذلك لو وضع من دينه أو صالح عنه على هذا المعنى. 

محمد: ما لم يفعله محاباة لمن يفعله؛ فإن تبيّن أنّه ليس بنظر؛ لم يجز ورد. 

قال أشهب في "المجموعة": : وله أن يبيع متاعهم بتأخير وأن يحتال بدينهم» فإن 
أحيل على معدم مُفلس والآخذ بين الفضل عليه في الملاء؛ فاحتياله باطل1(7). 

وعزا0© في "النوادر" -أيضًا- جواز بيعه لهم بالدين لمحمد بن عبد الحكم إن 
رأى ذلك نظراء والدين على الأول بحاله. 

وفي "النوادر": ابن وهب عن مالك: ولو باع متاعا(© لهمء فأفلس المشتري؛ فلا 
ضمان على الوصي(4) 

وفيها -أيضًا- عن أشهب أن 57 له أن يودع مالهم بالنظر أو لأمر يراه لالمصلحة 
المودع» ولمالك ني كتاب ابن المواز له أن يودع مالهم ويسلفه. 

قال ابن المواز: يسلفه في التجارة» فأما على المعرف؛ ف6080). 

قلت: تأمّل ما معنى السلف للتجارة؛ فإن أراد البيع بالدين فصحيحٌ) وإن أراد 
غير ذلك فمشكل؛ لأنّه سلف جر منفعة(. 

وكذا استشكل اللخمي مثله(©» وفروع هذا الباب كثيرة. 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 100/11 و101» وما تخلله من قول محمد فهو في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 295/11 و296. 

(2) ما يقابل كلمة (وعزا) بياض في (ز). 

(3) في (ز): (متاعه) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبى زيد. 

(4) في (ز): (الموصي). ْ 

(5) كلمة (أن) زيادة انفردت بها (ب). 

(6) النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 292/11 و293. 

(7) رواه البيهقي. نا كل ترك جر ننعة قور وناك كاي الجر ل حك الكبرق 25315 
برقم (10933) موقوقا على فضالة بن عبيد ذَُ قال: ١كل‏ فَرْضٍ جر مَنْمَعَة فَهُوَ وجه من وجوه 
الرِيًا». 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3572/7 و3573. 


6 


ف ليل 25/10 


يعني أنَّ ممّا يدخل في تصرفات الوصيء وله أن يفعله النفقة على الطفل. 
قال اللخمي: وهي على قدر اليتيم والمال؛ فلا يضيق على ذي المال الكثير؛ 
فينفق عليه دون نفقة مثله» ولا كسوة دون [كسوة مثله](14)» ولا يسرف فينفق ويكسو 
فوق(2© ما يشبه» ولاافوق ما يحمل ذلك المال. 
ووسّع ربيعة أن يشترى له اللعب» وقال: إن ذلك مما يشبه©. 
وفي "النوادر" من كتاب محمد قال مالك: وإنما للوصي أن يفعل في مال اليتيم 
ما ينميه أو ينفعه به. 
ومن "العتبية": قال0» أشهب عن مالك: وينفق الوصي على اليتنامى على كل 
بقدره من مصابته ليس الصغير كالكبير. 
ومن كتاب ابن المواز وابن عبدوس: قال / مالك: قال ربيعة: وليُوسع عليهم [ [ز:1/819 ) 


ولا يضيق» وربما قال: وله أن يشتري لهم بعض ”© ما يلهون به» وذلك مما يطيب 


نفوسهم ويشبون [به]60. 
قال مالك: وإذا كانت لهه0) سعة؛ فليُوسع عليهم: ولا ينظرٌ إلى صغير0» فربٌ 
صغير اكثر نفقة من كبير. 


وفي "المجموعة" قال عنه ابن وهب: لا بأس أن يحج بهم قبل 7 أن يبلغواء 


(1) مابين المعكوفتين زيادة من تبصرة اللخمى. 

(2) كلمة (فوق) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 

(5) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3569/7 و3570. 

(4) كلمة (قال) زيادة انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (بعض) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت با (ز). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) كلمة (لهم) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت مما (ز). 

(8) في (ز): (صغر). 

(9) عبارة (أن يحج بهم قبل) ساقطة من (ز) و(ع2) وقد انفردت بها (ب). 


270/10 ا اير 


1 


7 يد: بعد بلوغهم©) 
(وفى حََتنِْه...) إلى آخر؛ أي وله النفقة في ختانه من أجرة حجّام» وصنيع(6 على 
العادة المعروفة في مثله. 


وكذلك في عرسه إذا زوّجه؛ وفي عيده من أضحية وغيرها مما يفعله أمثاله. 
قال اللخمي: وينفق على المولى عليه في ختانه وفي عرسه. ولا حرج على من 
دعي فأكلء ولا يدعو اللعابين» وهو ضامن لما أنفق في ذلك أو غيره0) 
الباطل(6. 
المال يضر به ذلك. 
وفي "النوادر": قال ابن كنانة: وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع. 
وطيب» ومصلحته بقدر حاله وحال من تزوَّج إليه وبقدر ذلك من كثرة ماله. 
وكذلك في ختانه. فإنْ خشي أن ينهم رفع ذلك إلى الإمام, فيأمره بالقصد من 
1 ا 
نحو ما ذكرنا( ا 
ومن "العتبية" -ونحوه في كتاب محمد-: مالك: وإذا زوج يتيمه وأنفق في ابتنائه 
أو في ختانه النفقة العظيمة» فأما الصنيع المعروف من غير سرف؛ فجائز. 
او اي وعلى ساي 17 
(1) في (ب): (وهي). 
(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 290/11 و291. 
(3) كلمة (وصنيع) يقابلها في (ز): (أو صنيع). 
(4) العاطف والمعطوف (أو غيره) يقابلهما في (ز): (وغيره). 
(5) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3570/7. 
)06( في (ز): (بدفع). 
(7) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 291/11. 
(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 362/10, والنوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 291/11. 


ع ا 2/7/0 


17 له وإ أقام دنه بإنفاقه. ولكن السداد» ويضمن السرف(2. 


(دَفْعٌ) مرفوع عطف على (اقْتِضاءً) أي: وللوصي أن يدفع لمحجوره ما قل من 
التفقة» ولا يدفع له ما كثر منها؛ لثلا يتلفه قبل الإنفاق» وذلك مأمون فيما قل فإنه في 
ّنه( لا يسعه صرفه إلا في النفقة وهو القصد مِنْ دفعه إليه. 

فإن صح أن هذا هو الوجه عنده؛ لم يصح أن يدفع له إلا نفقة اليوم ونحوه مع أن 
فيه نظرء أو يكون كلام المؤلف -إن عنى هذا مجمللا- مخالمًا للتقل كما ترى. 

وإن لم يكن وجه هذا الحكم عنده ما ذكرنا بحيث يكونٌ اقليل أكثر من ذكر كان في 
كلامه إجمالا؛ إذ لا يدري مقدار ذلك القليل» فاللازم له على كل حال الإجمال. 

قال اللخمي: ويجوز أن يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه. 
فإن خيف أن يتلفه قبل تمام الشهر أو علم ذلك منه؟ فنصف شهر أو جمعة على قدر 
ما يعلم منه. 

وإن كان يتلف قبل ذلك؛؟ فيوم بيوم.اه(©. 

ولقائل أن يقول: لا يلزم المؤلف اعتراض؛ لأنه لما شرك67 في المعطوف عليه 


سه 


هذا الحكم النظر كان كذلك هُنا لبَقَيّداة» المعطوف بتقيبد المعطوف عليه فحينئذ 
يطابق كلامه كلام اللخمي. 

وقال المتيطي: أجاز ابن العطار أن يدفع له نفقة الأشهر ويبرئ الوصي من ذلك؛ 
ومنعه”7» محمد بن عمرء وقال: الصواب أن لا يدفع له إلا نفقة الشهر فدون لا أكثر؛ 


(0) ف (ز): (تحسب). 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 291/11. 
(3) في (ز): (لقلته). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3570/7. 
(0) في (ز): (شرط). 

(6) في (ب): (لتقييد). 

(7) في (ب) و(ع2): (ومعه). 


2/10 ا 
لأنّه داعية إلى إتلاف17) ماله. 

قال ابن العطار: وللمولى عليه قبض نفقة نفسه وبنيه الصغار إذا كانوا في 
حضانته» وإقراره بقبضها براءة للوصي بالعًا كان أو لا إلا صغيرًا لا يحضن نفسه. 

وقال ابن الهندي: لا يقبض إلا نفقته للضرورة إليهاء فإن قبض لغيره ضمن 
الوصيء فإن لم تعاين البينة قبضه؛ لم يضرء ومعاينتها له أقوى. 

وقيل: لا تتم الشهادة إلا بمعاينتها له» وهو قول معلول0©. 

فإن قبض نفقة شهر( وأنفقها في أقل؛ أنفق عليه الوصي من حين نفذت57, ولا 
يتركه بغير نفقة» فإن تكرّر منه ذلك؛ لم يدفع إليه شيء»؛ ودفعت لمن يجريها عليه 
وعلى من في نفقته يوما بيوم. 

وقال بعض العلماء: إن دفع له نفقة مدة فأكلها في أقل؛ ضمن. 

وقال ابن الهندي: لا يقبض إلا نفقته إن كان حاضن نفسه.» ولا يجوز أن يقبض 
لغيره» وإلا ساوى المالك نفسه. 

وقال ابن العطار: الأحسن والأقوى أن يدفع له نفقته. ولزوجه نفقتهاء ونفقة 
َنِيها(6» ويبرئ بذلك الوصي”7». 

قلت: ولعله يعني زوجة رشيدة. 


(وَإِخْراجٌ) بالرفع عطف على ما قبله؛ أي: وللوصي إخراج زكاة الفطر عن اليتيم 


(1) في (ب) و(ع2): (إتلافه) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام؛ لابن 
هارون. 

(2) في (ع2): (يتم). 

(3) في (ب) و(ز): (معلوم) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ب): (أشهر). 

(5) في (ب): (أنفذت). 

(6) في (ز): (يتيمها). 

(7) مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون الكناني: [67/أ]. 


م ليل 20/0 


من ماله» وإخراج زكاة ماله من عين أو غيره» وهو مصدّق فيما يدّعي أنه أخرجه من 
ذلك إلا أن يكون قاضي البلد حنفيًا يرى رأي أبي حنيفة أن لا زكاة على صبيء فَإنَّه لا 
يزكي ماله حتى يرفع إليه مخافة أن يضمنه ما أخرج بناء على مذهبه. 

وهذا معنى قوله: (وَرَفْعٌَ...) إلى آخره. ف (رَفَعٌ) فعل ماض فاعله ضميرٌ 


(الوصي)؛ أي: له إخراج زكاة(!» محجوره إن لم يكن قاضي حنفيء ورفع أمرها 
للحاكم إن كان حاكم حنفي. 


ونقل ابن عبد السلام عن غير واحد من المتأخرين: إِنَّه لا يزكي حتى يرفع 
للسلطان» كقول مالك: لا يُرق7© ما في التركة من خمر إلا بمطالعته؛؟ لئلا يكون مذهبه 
جواز التخليل؛ فيضمنه؛ أو يكون يرى أن لا زكاة على صغير» كرأي أبى حنيفة في 
المسالع: ْ 

قال: وقال بعضهم: إنما يرفع(© حيث يخشى ولاية حنفي» وأما بلاد قل ما 
يكون فيها؛ فلا معنى للرّفء (. 

وأيضًا فإ خلاف أبي حنيفة في بعض المحاجير وهم الصغار» وفي بعض المال 


وهو العين لا في غيرهم(©. 
قلتّ: وكان حق المؤلف -على هذا- أن يقول -بعد قوله: (حنفي)-: وكانت 
على 8 00 


وفي "النوادر": قال في كتاب محمد -يعني مالكا-: وليزك مال اليتيم» ويخرج 
عنه وعن عبده الفطرة» ويضحي عنه من ماله؛ وهذا إذا79 أمن أن يتعقب بأمر من 


(1) كلمتا (إخراج زكاة) يقابلهما في (ب): (زكاة إخراج) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ز): (يريق). 

(3) في (ز): (يدفع). 

(4) في (ز): (للدفع). 

(5) شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 405/17. 

(6) عبارة (على صغير في عين) يقابلها في (ز): (لصغير) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(7) في (ز): (إذ). 


20/0 نم بير 


يصح أن يكون (دفع) مصدرًا مرفوعًا بالعطف على ما قبله؛ أو فعلًا ماضيًا 
معطوفًا على (وَدَفْعٌ) والأول أظهرء والثاني أرجح؛ للسلامة معه من وقع«© الحال 
وهو (قراضًا) من المضاف إليه على أن شرطه وهو صلاحية المضاف للعمل فيه 
موجود. 

والمعنى: وللوصي دفع مال محجوره لمن يعمل به قراضًا بجزء من الربح» وله 
أن يدفع منه طابقه لمن يشتري له به سلعة للتجارة من دون إجارة» ولا جزء من 
الربح؛ بل على سبيل التطوع والآمانة. 

وهذا هو معنى دفعه بضاعة؛ ولا يكون الوصي هو العامل بمال يتيمه قراضًاء 
وهذا معنى قوله: (لايَعْمَلٌ هُوَ)؛ أي: الوصي (به)؛ أي بمال محجوره: ويعني: 
قراضًا. 

قال ابن شاس: اختلف فيه» فمنعه أشهبٌ قياسًا على بيعه أو شرائه© له من 


قال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح يشبه قراض مثله؛ جاز كشرائه شيئًا له 
يتعقبء فيكون أحسن له(6). 


قال اللخمى 77): وحسن أن ينجر له(8,ي وليس ذلك عليه. 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 292/11. 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أوْ بضَاعَةً) عطمًا ب(أو) عوضًا عن الواو. 
(3) عبارة (بالعطف على ما قبله... معه من وقع) ساقطة من (ز). 

(4) مايقابل كلمتي (وله أن) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) كلمتا (أو شرائه) يقابلهما في (ز): (وشرائه). 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1237/3. 

(7) كلمتا (قال اللخمي) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انفردت بهما (ز). 
(8) في (ب) و(ع2): (به) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


تا ا ل م ١‏ 1ه 

اس ليل 21/0 

وله أن يعطي ما رآه من ماله قراضًاء وأن يسلم له( ويداين ولا يسلف ماله؛ لأنّه 
معروف إلا أن يكون كثير التجرء ويسلف الشيء اليسير مما يصلح وجهه مع الناس؛ 
فلا بأس. 

ويجوز أن يتسلف له إذا رأى ذلك حسن نظر0©. 

قلت: وتقدم شيء من هذا. 

ومن "النوادر" قال مالك في "| . عة". وكتاب محمًّد: وله أن يتجر بأموال 
اليتامى لهم. ولا ضمان عليه قال عنه(© ابن وهب: في البر والبحر. 

وقد أعطت عائشة ذَكُكَ مال يتيم لمن يتجر به في البحر» وأنكر ما يفعل أهل 
العراق أن يقرضوا أموالهم لمن يضمنها وأعظم كراهيته(©. 

وقال مالك -أيضًا-: وله أن يدفع ماله قراضًا إذا دفع إلى أمين ولا يضمن, وله 
أن يبضع لهم ويبعث في البحر. 

قال أشهبس: وله أن يتجر بمال يتيمه ببدنه(©)» أو يؤاجر له من يتجر فيه» أو يدفعه 
قراضًاء أو بضاعة على اجتهاده. ولايضم60. 

قلتٌ: تأمل قول أشهب: ببدنه إن كان معناه تطوعًا وهو الظاهرء فلا يخالف نقل 
ابن شاس عنه؛ وإن حمل على إطلاقه؛ أي: ولو قراضًاء فهو خلاف ما نقل عنه. فلعل 
له قولين. 

لكن في "النوادر" -أيضًا: - وقال أشهب: ولا يأخذ مال يتيمه قراضًا كما لا 
يشتري منه وينَّهم فإن اشترى من متاعه سلعة نظر فيها(© على أن هذا -أيضًا- لا 
يدل على المنع. 


(1) ما يقابل كلمة (له) غير قطعي القراءة في (ز). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3570/7. 

(3) كلمتا (قال عنه) يقابلهما في (ب): (قاله) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(4) في (ب): (كراهية). 

)030 قْ (ز): (بيده). 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 292/11. 

(7) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 299/11. 
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قال بعضهم: وإنما أجازوا دفع ماله قراضًا وبيعه بالدين مع منعهم إيداعه إلا 

قلت: لا يشبه القراض والبيع بالدين الإيداع؛ لأنهما من التجارة؛ وني الإيداع 

وممًًا يلتحق بهذا(1) الفصل ما يذكره أصحاب الوثائق من إعطاء بعض المال 
للمحجور؛ ليختير به رشده60©. 

قال المتيطي: لا بأس به إذا رأى منه استقامة ولم يعلم منه إلا خيرّاء / فإن تلف 

وإذا اختبر الوصي من يرى أنه ليس ممَّن يصلح اختبار0© مثله لشدة سفهه فهو 
ضامن؛ لأنّه عرض المال للتلف40., 

وفي المديان من "المدونة": ولو دفع الوصي إلى المولى عليه بعد الحله0© 
بعض المال يختبره به» فلحقه فيه دين» فلا يلزمه الدين فيما دفع إليه» ولا فيما أبقى 
له6)؛ لأنّه لم يخرج من الولاية بذلك0©. 
وَلا اشْتِراءٌ مِنَ التَرَكَةَ وَتُعْقَبَ بالنّظر, إلا كَحِمارَيْن قَلَ تَمَنْهُما وَتَسَوَّقّ بهما 


الحَضَرَ وَالسَّفَرَ 


الأظير أن (اشتراء) مصدر» وهو معطوك عن قوله: (لاتتمل هوَ): رومن 
العطف على المعنى» والتقدير: ولا يجوز للوصي عمل بمال اليتيم قراضاء ولا 


(1) ني (ز): (هذا). 

(2) في (ز): (رشد). 

(3) في (ب) و(ع2): (اختباره) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام؛ 
لابن هارون. 

(4) مخطوط الحسنية لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون الكناني [67/ب]. 

(5) مايقابل كلمة (الحلم) بياض في (ز). 

(6) كلمة (له) زيادة انفردت مها (ز). 

(7) المدو نة (السعادة/صادر): 222/5 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 437/3. 


يرف شح جرخا 22/0 
اشتراء شيء(1) من تركة الميت الذي أوصاه. 

وهو وما عطف عليه استثناء مما ذكر قبلهما أنَّ له أن يفعله؛ أي: له اقتضاء 
لوو ع ارا 

وقوله: (ودء 0 ومهما اشترى شيئًا من التركة تعقبه الحاكم 
بالنظرء وهذه مسألة "المدونة 

قال: ولا يشتري الوصي لنفسه من تركة الميت» ولا يدس أو يوكل من يشتري 
له فإن فعل تعقب ذلك. فإن كان فيه فضل كان لليتامى» وإلا مضى0©. 

ومعنى: (لا يدس) أي لا يوكل خفية أو يوكل جهاراء وإنما لم يشتر لنفسه؛ لأنّه 
وكيل» والوكيل معزول عن نفسه خوفا أن يحابيهاء وفيه قول بجواز ذلك. 

وانظر من أمر بالتبليغ هل هو داخل فيما أمر بتبليغه؟ أم لا؟ 

وقد اختلف الأصوليون في دخول الرسول يَكِةِ في مثل قوله تعالى: «يَتأجًا آلنَاسْ» 
[الحج:1]. 

قال عياض: ظاهره أنه ينظر فيه الآن» وإن لم يكن فيه فضل فلا بد من التتصرف 
فيه يوم البيع بالقيمة والسداد. 

قال في "المجموعة": يعاد إلى السوق. 

وقال عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع(6 إليه» فإن كان سدادًا أمضاه. 

وعند ابن كنانة ينظر فيه( يوم الشراء(©. 

وماقالفي "المجموعة" هو الموافق لماني كراء الدور والأرضين من 
"المدونة". 


(1) كلمة (شيء) ساقطة من (ز). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 20/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 180/4. 

(3) في (ز): (يدفع). 

(4) كلمة (فيه) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(5) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2540/5 و2541, وما تخلله من قول عبد الملك وابن 
كنانة فهما بنصَّهما منسوبان إليهما في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 299/11. 
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قال هناك: ولا أحب للوصي أن يشتري لنفسه شيئًا من مال يتيمه؛ أو يكتري 
أرضًا له(1) من نفسه. فإن نزل أعيد ما اشترى إلى السوقء فإن زيد عليه بيع» وإلا لزم 
الوصي ما سمى. 

وكذلك الكراءء إلا أن يكون إبان الكراء قد فات» فيسأل أهل المعرفة عن 
الكراء» فإن كان فيه فضل غرمه الوصيء وإلا أدَّى ما عليه(©. 

وقال في الجعل والإجارة(©: وكره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم 
لنفسه. فإن فعل» أو أجر الوصي نفسه في عمل يتيم في حجره؛ تعقبه الإمام» فما كان 
خيرًا لليتيه) أمضاه. 

وكذلك الأب في ابنه الصغير.اه(6. 

وقالوا: إن قوله: (لا أحب) و(كره) على بابهماء وكذا هي نصوص مالك في كثير 
من الكتب على ما في "النوادر" . ْ 

وعلى هذا فقوله هنا: (ولا يشتري) هو على الكراهة» لكن ظاهر كلام المؤلف 
أنه على التحريم؛ إذ لولا ذلك لعبر بالكراهة كما هي عادته. 

قلت: ومقتضى هذه النصوص أن يكون عمله في مال اليتيم قراضًا مكروما عند 
ابن القاسم؛ لأنّه من باب الإجارة بل أخف؛ لأن الإجارة في الذمة» وهو في الربح لا 
يحره(6) كما يعطيه ظاهر 7 كلام المؤلف أيضًا. 

وهو -أيضًا- ظاهر ما تقدم في نقل "النوادر" عن أشهب. 

وقوله: (إلا كَحِمارَيْنِ...) إلى آخره يعني: إلا أن يكون الشيء الذي يشتريه 


(0) ف (ز): (به). 

(0) المدونة (السعادة/صادر): 4 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 309/3. 

(3) في (ز): (والإجارات). 

4( في (ز): (ليتيم). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 429/4 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 364/3.. 

(6) عبارة (الربح لا يحرم) يقابلهما في (ب) و(ع2): (الذبح لا محرم) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
() كلمة (ظاهر) ساقطة من (ع2). 


ف م رد 25/10 


الوصي من تركة الميت تافهًا قليل الثمن» ويجتهد في تسويقه في مظان بيعه فلا(1) 
يوجد زائد فيه على آخر ما أعطى» فحينئذ يجوز للوصي أن يشتريه ابتداء. 

ويحتمل أن يكون الاستثناء راجمًا إلى قوله: (وتُعُقبَ بِالتَظَر). 

وعلى هذا لا يجوز له أن يشتري ابتداء» ولا ما كان من هذا النوع؛ نعم إن اشترى 
مثل هذا مضىء ولم يتعقب بالنظر. 

والاحتمال الأول(© أولى؛ لموافقته مسألة الحمارين التي قَصّد المؤلف نقلها 
من "المدونة" 

ونصها فيها: وأرخص مالك لوصي سأله عن حمارين من حمر الأعراب في تركة 
الميت» ثمنهما(© ثلاثة دنازير» تسوق 7 بهما الوصي في المدينة والبادية واجتهد. فأراد 
أخذهما لنفسه بما أعطي؛ فأجاز ذلك واستخفه لقلة الشمن(6. 

قيل: وحمر الأعراب: هي الصغيرة الجرم. 

وقوله: (لقلة الثمن) الظاهر أنّه أراد©» ما بلغاه بالمزايدة لا قيمتهما. 

فإن قلتّ: إذا كانت العلة في جواز شراء/ الوصي مثل هذا إنما هي قلّة الغمن» | آذ 
فلم لم يقل المؤلف: إلا ماقلٌ ثمنه أونحو هذا لأنّه أنسب لما قصد من 
الاختصار (7)؟ 

قلت: مسألة الحمارين اشتملت على علة منصوصة:؛ وهي قوله: (لقلة الثمن): 
واقترن مها أوصاف يمكن أن يستنبط من ذكرها فيها أن تكون أجزاء علة؛ لمناسبتها 
للحكم؛ أو شروطًا في تأثير المنصوصة؛ وإن كان تقدير الشرطية فيها بعيدًا يظهر 


(1) ني (ب): (لا). 

(2) كلمة (الأول) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ز): (ثمنها). 

(4) في (ز): (لتسوق). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 20/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 180/4. 
(6) كلمة (أراد) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(7) في (ز): (الاقتصار). 
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بالتأمل؛ منها قوله: (من حمر الأعراب). 

ومنها قوله: (تسوق ممما المدينة والبادية). 

ومنها قوله: (اجتهد). 

وهذا وإن كان المؤلف لم يذكره إلا أنَّهِ استغنى عنه بقوله: وتسوق» وكان حقه 
أن لا يفعله؛ لأنّ التسوق لا يستلزم الاجتهاد. 

ومنها تحديد القلة بثلاثة دنانير» وهذا خاصة خالف فيه البراذعي» ونصه في 
"الأم" نحوًا من ثلاثة دنانير10). 

وهذه العبارة أوسع -كما ترى- فلما رأى المؤلف المسألة اشتملت على هذه 
الأمور كلها لم يقطع بأن العلة قلة الثمن» فينقل المسألة على ما هي عليه ليقاس عليها 
فنا تجائلها: 

والظاهر من كلام ابن الحاجب أن قلة الثمن هو المعتبر وحده(2؛ إلا أنه( 
نسب المسألة للمدونة؛ للاحتمالات التي ذكرنا. 

وقله أن تلك الأرضاف إنما وفعت ف السوا لوالا ععيناة سن الاك انما غير 
على ما يقع في الجواب على أن نص ابن القاسم في "الأم": قال مالك: ما أرى بذلك 
بأسّا(4»» وكأنّه خففه لقلة الثمن» ولأنه تافة يسير. 

وقد اجتهد الوصيء فرأى ابن القاسم أن الاجتهاد دخلا في الحكم» والمؤلف 

وخالف المؤلف -أيضًا- في قوله: (والسفر)ء وهو أشد من الذي في "المدونة". 
ولو قال(©: في الحضر والبدو؛ لكان0© أقرب إلى نصها. 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 20/6. 
(2) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 810/2. 

(3) ما يقابل كلمتي (إلا أنه) بياض في (ز). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 20/6. 

(5) كلمتا (ولو قال) يقابلهما في (ب) و(ع2): (وقال) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(6) في (ب): (ولكان). 


لاف ليل 27/00 

وفي "النوادر": ومن "العتبية" قال(1) مالك: وإذا كان الوصي عم اليتيم» فزوجه 
ابنته وأمهرها من مال اليتيم خمسين دينارّاء ثم مات العمء وأوصى إلى رجل قال: 
يزوجه ابنته ليستكثر2© لها من الصداق لا أرى ذلك. 

قيل: قد فني مالّها!©؛ فهل للوصي الثاني أن يُنقصها من المهر عشرين دينارًا 
ويتم ذلك40 على وجه النظر؟ ١‏ 

قال: نعم» فليفعل وليُشهد على ذلكء وأنّهِ رآه خيرًا لهماء ولا أرى أن ينفق عليها 
من مال الزوج وإن راهق حتى يبلغ. 

ومن كتاب ابن المواز: قال0©: ولا يزوج يتيمه00» من نفسه وإن بلغت ورضيت» 
وينظر الإمام إن فات بالدخولء فإن كان كُفرًا في المال أو دونها بيسير9©؛ جاز 
ذلك60 , 
وَل عَزلُ نَفْسِهِ فِي حَياةٍ المُوصِي وَلَوْ قبلَ» لا بَمْدَهُماء وإِنْ أبى القَبُولَ بَمْدَ 
المَوْتِ فَلا كول لَهُ بعد ْ 


يعني أنَّ الوصي له عزل نفسه مما التزم من القيام بمقتضى الوصية مادام 
الموصي حيًا. 

وإلى أَنْ له الرجوع بعد الالتزام أشار بقوله: (ولَوْ قَبلَّ) وأشار با(لَوْ) إلى خلاف 
مذهبي في المسألة على قاعدته» ولو قصد الإشارة إلى هذا الخلاف لما كان لهذا 
الإغياء فائدة» إن جواز الرجوع لا يتنصوّر إلا بعد القبول» وأما إذا لم يقبل» فلا 


(1) كلمة (قال) ساقطة من (ب) و(ز) وقد انفردت بها (ع2). 
(2) في (ب) و(ع2): (يستكثر) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(3) كلمتا (فني مالها) يقابلهما في (ب): (فتأملها) وما اخترناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ع2). 
(5) ما يقابل كلمة (قال) غير قطعي القراءة في (ز). 
(6) كلمة (يتيمه) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 
(7) في (ب): (يسير). 
(5) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 
النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 299/11 و300. 
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يحسن أن يقال: له الرجوع. 

وقوله: (لا يَعَْدَهُمَا)؛ أي: ولا له أن يرجع بعد موت الموصيء وبعد قبول 
الوصية» فضمير (يَعْدَّهُمَا) عائد على حياة الموصيء وعلى القبول المفهوم من 
(قَبِلَ)» إلا أن في قوله: (بعد حياة الموصي) مسامحة» وإنما يريد(!) بعد موته؛ إلا أن 
يقال: ليس بعد الحياة إلا الموت. 

وقوله: (وإِنْ أبَى...) إلى آخره؛ أي إن(2 أبى من أوصى له بالقيام بوصيّة من 
قبولها بعد موت الموصيء ثم بدا له» وأراد بعد ذلك قبولها لم يكن له ذلك. 

وهذا بخلاف ما إذا أبى القبول في حياة الموصي ثم بدا له» وقبل» فإن له ذلك. 

أما المسألة الأولى؛ فقال اللخمي: إذا قبل الوصي” الوصيّة في صحّة الموصي 
أو مرضه. ثم رجع عنها في حياته كان ذلك له. 

قال أشهب في كتاب محمد: لأنه لم يغره. وإن رجع بعد موته لم يكن له 
ذلك(4), 

قلت: قوله: في صحّته أو مرضه هو معنى قول المؤلف: (فِي حَياةِ). 

ثم قال اللخمي: قال -يعني أشهب-: وكذلك إن قبلها بعد موته» وكان منه ما 
يدل على القبول من البيع والشراء» والقضاء والاقتضاء(©. 

قلت: فقوله: وإن رجع بعد موته» وقوله: وكذلك هو معنى قول المؤلف:(لا 


وقال عبد الوهاب وأبو الفرج: إذا قبلها لم يكن له تركهاء وهو/ أحسن؛ لأن 
قبوله التزام» فلا فرق بين رجوعه في الحياة أو بعد الممات إلا أن تطول مدة السّفه بعد 


(1) في (ز): (يرفع). 

(2) كلمة (إن) زيادة انفردت بها (ز). 

(3) في (ب) و(ع2): (الموصي). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3564/7. 
(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3564/7. 


فش علي 2/10 
البلوغ فله أن ينتزع؛ لأنّه لم يلتزم إلا إلى17) الوقت المعتاد(©. 

وإلى قول عبد الوهابء وأبي الفرج» واستحسان اللخمي أشار بقوله: (ولُوٌ)(6؛ 
إلا أن نص "التلقين" محتمل؛ بل ظاهره خلاف ما نقل اللخمي. 

قال: وليس للوصي أن يأبى النظر بعد القبول» وظاهر هذا -كما ترى- رجع 
قبل الموت أو بعده» وبعضهم يقول: معناه بعد الموت. وقيل: له الرجوع؛ ولو بعد 
الموت. 

فالحاصل ثلاثة أقوال: 

يرجع مطلقًا مقابله يرجع قبل(6 الموت لا بعده0». 

وهو ظاهر قوله في "التهذيب": وإذا قبل الوصي الوصايا في حياة الموصي؛ فلا 
رجوع له بعد موته70© إلا أنّه80© في "الأء" أنه قبلها في مرض الموصي”©: فانظر هل 
له مفهوم؟ أم ل؛؟ 000 7 

واستشكل القول بالرجوع مطلقا مع أنّه غره قبلء إلا أن يقال: إِنّه التزم ما لا 
غاية له وعلى طرد قول من علّل بالغرور له أن يرجع إذا قبل بعد موت الموصي. 

قال ابن يونس: وقال أصبغ: من قدّمه السلطان للنظر لليتيم» فقيل: ليس له أن 
يعتزل عن ذلك؛ عزل السلطان أم لاء إلا أن يزيله السلطان على وجه النظرء ويولي 
قيرف ليحن تل 001 


(1) حرف الجر (إلى) ساقط من (ز). 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3564/7» وما تخلله من قول عبد الوهاب فهو في المعونة: 515/2. 
(3) في (ز): (ولم). 

(4) التلقين» لعبد الوهاب: 218/2. 

(5) في (ب): (بعد). 

(6) في (ب): (قبله). 

(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 179/4. 

(8) في (ز): (أن). 

(9) المدونة (السعادة/صادر): 18/6. 

(10) في (ب): (غيره). 


0 20/10 


ورأى ابن يونس وبعضهم أن هذا يخالف17) ظاهر "المدونة". 

وتعليل من عذَّل بعدم الغرور؛ لأنّ السلطان يقدر على استبداله» كما يقدر 
الموصى على ذلك. 

قيل: ويحتمل الوفاق؛ لأنَّ السلطان مستدرك لما أخل به الموصى وأهمله. 
فقبول الوصي 20 منه كقبوله من الأب». فلا رجوع. وخالف بعضهم في هذا(0©. 

قلت: وهو على الخلاف في الأصل المختلف فيه في مقدم القاضي كما قدمنا. 

وقال ابن وهب: من أوصى بوصية؛ وبما كان وصيًا عليه» فقبل الوصي وصيته 
ولم يقبل ما كان بيده؛ ذلك له ويقيه0» الإمام من يلي أمر الأول. 

وقال أصبغ: وصية الأول من وصية الثاني» فإما قبل الجميع أو ترك» وإن قبل 
بعضهاء فهو قبول للجميع7©» وتلزمه كلها0». 

واختار ابن يونس7/ أن يلزمه الإمام قبول الجميع أو رده؛ إلا أن يرى67 أن 
يقره9© على ما قبل» ويقيم لللأول وصيًا فذلك له(40. 

فإن قلتَ: إذا كان الخلاف في جواز الرجوع ولو بعد الموت والقبول كما هو 
قبلهما؛ فلأي17!) شيء لم يقل المؤلف: (ولو بعدهما)» فيشير إلى الخلاف المذهبي 


(1) في (ز): (الخلاف). 

20( في (ز): (الموصي). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 95/11. 

(4) كلمة (ويقيم) يقابلها في (ب): (أو يقيم). 

(5) في (ب): (الجميع). 

(6) من قوله: (وقال ابن وهب: من) إلى قوله: (وتلزمه كلها) بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي 
زيد: 279/11. | 

(7) كلمتا (ابن يونس) ساقطتان من (ز). 

(8) في (ب): (يراعي). 

(9) في (ع2): (يقيمه). 

(10) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 95/11 و96. 

(11) ني (ب): (فلا). 


فش ليل 221/0 
في المسألة» كما فعل في قوله: (ولو قبلهما)؟ 

قلتٌ: الخلاف في هذه ضعيفٌ جدًا بخلاف17) الأولى: فإنَّ خلافها قوي حتى 
قال اللخمي: إنه أحسن كما تقده(2» وهو إنما يعتبر من الخلاف ما قوي. 

وإنما لم يكن له قبول بعد الإباية وبعد الموت؛ لأنّه بعد إبايته؛ كأجنبي؛ وإن 
رأى القاضي أن يرده كان حكمه حكم مقدم القاضي لا0© حكم وصي الأب ذكر ٠‏ 


يعني أنَّ الوصي إذا تنازع مع المحجور في قدر ما أنفق عليه الوصي57, فادّعى 
الوصي قدرًا وادّعى المحجور أقل منه؛ فالقول قول الوصي. 

وطاض كلذف أن القول قر لمن خب مميو وسو ا كان:الميجدوو فق محضالدة 
أم لا. 

وظاهره -أيضًا- كان القدر الذي ادّعى الوصي إنفاقه مما يستحق أن يفرض 
للمحجور أم لا. 

وهذا كله ليس كذلك؛ بل لا بد وأن يكون القدر الذي0© ادّعاه الوصي مما يشبه 
إنفاقه على ذلك المحجورء ولا بد من يمينه حكاه في "التنبيهات" عن مالك وابن 
القاسم وأشهب. 

قال0: وهذا ممًّا لا يختلف فيه؛ لأن ما يشبه قد يكون. وقد لا يكونء» وقد 


(0)ف (ز): (لخلاف). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3570/7. 
(3) في (ز): (لآن). 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 96/11. 
6 كلمة (الوصي) زيادة انفردت بها (ز). 

(6) في (ب): (للذي). 

(7) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 


22/0 ا 
يصدّق17 فيه أو يكلّس2. 

قلتّ: ولا سيما في زماننا هذا. 

واختلف إن أراد أن يحسب أقل ما يمكن ويسقط الزائد. فقال أبو عمران: لا 

وقال عياض: عليه00 اليمين؛ إذ قد يمكن أن يستغني الأيتاه(4» عن مقدار تلك 
النفقة التي لا يشك فيها أيامًا متفرقة» أو متوالية؛ لسبب أو مرض أو صلة من أحد أو 
غير ذلك» وهذا0© ظاهر قول مالك في كتاب محمد من قوله: ويحلف ما لم يأتِ بأمر 
يستنكر 60).اه(. 

وقال اللخمي: إن كانوا عنده قبل قوله» فإن ادّعى ما لا يشبه سقط الزائد» وإن لم 
يكونوا عنده» فالقول قولهم: إنه لم ينفق إلا(8 أن يعلم أن أمهم كانت تأخذ منه» وإن 

|[:821ب] | في عن الببنة تتاب الأم إلا أن تدّعي الأ(© أجر شهرء أو ما يشبه/ أن يتأخر قبضه؛ 

لما يعلم من لدده أو مطله» فتصدق هي فيما يشبه من ذلك. 

أو يعلم من ضعفها ما يدل أنَّ النفقة ليست من عندها مع ما يرى من همة الصبي 
والقيام به(00. 


(1) كلمتا(وقد يصدق)يقابلهمانفي (ز): (وقد لا يصدق) وما اختر ناه موافق لمافي تنبيهات 
عياض. 

(2) التنبيهات المستنبطة. لعياض (بتحقيقنا): 2544/5. 

(3) عبارة (وقال عياض عليه) ساقطة من (ع2). 

(4) كلمة (الأيتام) ساقطة من (ز). 

( في (ز): (وهو). 

(6) كلمتا (بأمر يستنكر) يقابلهما في (ب) و(ز) و(ع2): (بأمر لم يستنكر) وما اخترناه موافق لما في 
تنبيهات عياض. 

(0) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2544/5 و2545. 

(8) في (ب) و(ع2): (لا) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(9) كلمة (الأم) ساقطة من (ب). 

(10) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3580/7. 


سلف شن ليل 223/0 

وفي "المدونة" -في غير موضع» وهو أيضًانٍ "الرسالة"- اشتراط كون 
المحجور في حضانته في تصديقه في النفقة عليه(1). 

قال في الوصايا© الأول من "المدونة": ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في 
حجره ما لم يأت بسرف. 

وإن ولي النفقة غيره ممن يحضنهم من أم أو غيرها؛ لم يصدق على دفع النفقة 
إلى من يليهم إلا ببينة(©. 

ابن يونس عن محمد: إن كانوا في عياله» أو عند غيره وَرُئِيَ أنّه ينفق عليهم 
ويكسوهم؛ نظر فيما زعم إنفاقه في تلك المدة» فإن كان سدادًا أو الزيادة اليسيرة؛ 
حلف وصدق. 

وإن جاء بسرف؛ لم يحسب له إلا السداد» كما لو كان على السّرف ببينة؛ لم 
يحسب له من ذلك إلا السداد. وقاله ابن القاسم عن مالك0©. 

وفهم بعضهم من موضع في "المدونة" عدم اعتبار هذا الشرط. 

وقيل: يعتبر» إلا لقرينة تدل على صدقِه؛ ككوهم عليهم أثر النعمة وهم في 
حضانة أمهم. وهي فقيرة» وإنما قبل قوله في النفقة بغير إشهاد إذا كانوا في حضانته؛ 
لأن في تكليفه بذلك مشقة, ولا مشقة عليه في الإشهاد إن كانوا عند غيره؛ لأنّه إنما 
يدفع نفقة مدة كالشهر. 

ثم في قول المؤلف: (قَذْرِ التق قصور(؛ لأنّه لا يتبين منه حكم التنازع في 
أصل الإنفاق إذا اختلفا هل أنفق عليه أم لا؟ 

وإنما يعطي كلامه الاتفاق على أصله. والتنازع إنما هو في قدره. والحكم في 


(1) انظر: الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 79. 

(2) كلمة (الوصايا) ساقطة من (ز). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 25/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 182/4. 

(4) الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 108/11 و109. وما تخلله من قول محمد فهو في النوادر 
والزيادات: 308/11. 

(5) ني (ب): (مصدر). 


21/0 ا 
ذلك واحد. 

وقال ابن زرب: إن قال الوصي: دفعت عن اليتيم العشر والمغارم والجعائل 
للشرطء ونائب العامل» وكان ذلك معروقا بالبلد» وادَّعى ما يشبه أن يوحذ به(1) عنه؛ 
صدق©©. 

وقوله: (لا في تاربخ المَوْتٍِ)؛ أي: ولا يكون القول قول الوصي إذا اذّعى أن 
تاريخ الموت الذي كان ينفق من حينه هو كذاء وادَّعى المحجور تاريحًا أقرب؛ بل 
القول(© هنا قول المحجور؛ لأن الأمانة لم تثبت للوصي في الزمان الذي ادّعى 
بخلاف ادعائه النفقة أو قدرها مع كون الحضانة له. فإنها دعوى زمان ثبوت كونه 


أمينًا باتفاقهما. 
9 قلت: وهذا لم أَرة لغب (4) المصنف.» وابن تناس 00 وابن الحا- جس 60 
ون |اجه 701 . 


وما ذكروه وإن كان ظاهرًا في النظرء إلا أنَّ في نقل "النوادر" ما يخالفه ونصه: 

ومن الكتابين -يعني "الموازية" و"المجموعة" -: ابن وهب عن مالك فيمن 
في(8» حجره أخ له صغير له غلة» فأنفق عليه منها فلما كبر طالبه؛ فقال: قد أنفقت 
عليك من وقت كذا إلى وقت كذا©. 

قال: هو مصدق, ولا شيء عليه؛ إذ كان وليًا. 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(2) قول ابن زرب بنصّه منسوبًا إليه في التقييد» لأبي الحسن الزرويلي: 251/18. 
(3) ما يقابل كلمة (القول) غير قطعي القراءة في (ز). 

(4) في (ب) و(ع2): (لغيره) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1238/3. 

(6) انظر: جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 811/2. 

(7) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 411/17 و412. 
(8) حرف الجر (في) زيادة انفردت بها (ز). 

(9) عبارة (إلى وقت كذا) ساقطة من (ز). 


طافش ليل 26/0 

وكذلك لمن 17 أنفق على ذي رحم منه ولم يكن يليه؛ يريد: وهو في عياله» فله 
ذلك في ماله.اه0©, 

وقوله: (وَدَفْع مَالِهِ)؛ أي(6©: وكذا لا يكون القول قول الوصي أنَّه دفع المال 
إلى المحجور بعد البلوغ» ويعني: بعد الرشد؛ بل القول قول المحجور. 

وهذا لقوله تعالى: لفَإِذًا دَفَعْتُمَ إِلَهِمْ أُمواهُج فَأَسْبِدُوأ عَلَيِد4 [النساء:6]» ومبذه الآية 
استدل مالك في "المدونة"0©. 
وفهم أنَّ الأمر بالإشهاد؛ لكلا تتوجّه الغرامة» وفهم عبد الملك أنَّه لعلا تتوجّه 
ا 7 - 

وعلى قول عبد الملك قال ابن المواز: إنه ما لم يطل كعشرين سنة أو ثلاثين لا 
يطلبونه» فإن قاموا بعد هذا فعليه اليميه60). 

قال ابن رشد: وهو ظاهر قسمة "العتبية". 

وقال ابن زرب: إذا قام بعد عشر سنين أو ثمان؛ لم0 يكن له قبله إلا اليمين» 
ومال ابن رشد إلى القول الأول60. ظ 

قال في "المدونة": وإذا قال الوصي: قد دفعت إلى الأيتام أموالهم بعد البلوغ 
والرشد» فأنكروا؛ لم يصدق إلا ببينة وإلا غرم؛ لقوله تعالى: ظَأَمِْدُوا عَلهم4 [النساء: 
06 

ابن يونس: لأنّهِ وإن كان مؤتمنًا فقد دفع إلى غير من اثتمنه؛ فعليه البيّئة. 


(1) في (ز): (فيمن). 
(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 308/11. 

(3) كلمة (أي) ساقطة من (ز). 

(4) في (ز): (على). 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 182/4. 

(6) قوله: (وفهم عبد الملك... اليمين) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 108/11. 
(7) في (ب) و(ع2): (ولم) وما اخترناه موافق لما في بيان وتحصيل ابن رشد. 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 50/13. 

(9) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /182. 
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|26 نول الاير 
قال: ووجه قول ابن المواز: أنَّ العرف قبض أموالهم إذا رشدواء فإن لم يطلبوه 
إلا بعد زمان طويل اذَّعوا غير العرف» وهو مدّعيه» فالقول قوله مع يمينه» كالبيع بغير 
كتب وثيقة إذا مضى ما لا يتأخر معه قبض الثمن عادة» فإن القول قول المشتري مع 
يمينه(). 


فت 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 108/11. 


22 ا م ا م <١ ١ ٠‏ 
سس َيل 2/10 


باب [في الفرائض] 


قوله: (يَاتٌ) هذا الباب هو باب الفرائضء ولا خفاء بأن مرتبته بعد باب 
الوصايا؛ لأنّ الوصايا إِنّما تكون غالبًا مع(1 قرب الموت»؛ وبعده يكون الميراث. 

ويقال: الفرائض والمواريث. 

فالفرائض جمع فريضة بمعنى: مفروضة؛ أي20: مقدّرة؛ لآن الفرضّ: التقدير, 
/ ومنه: لقَيصَفُ ما كَرَضْمٌ4 [البقرة:237]؟ أي: قدّرتم وأؤجبتم. [ز:1822] 

فرضت الشيء أفرضه: أؤجبته. والاسم الفريضة(6. 

والمواريث جمع ميراث مفعال مِن ورث يرث ورثًا أبدلت واوه ياءً؛ لسكونها 
وكسر ما قبلهاء كميعادٍ من الوعد(#» ويقال: إرث بإبدال الواو همزة» كأشاح في 
وشاح0©» ويقال لمال الميت: إرث وميراث؛ لبقاته بعد مالكه. 

وقيل: الورثة؛ لبقائهم بعده أيضًاء ولأخذهه©© الإرث7). 

وقلّ من تعرّض لحدٌ علم الفرائض؛ وحدّه الإمام أبو عبد الله السطي أحد شيوخ 
شيوخنا في شرحه فرائض الحوفي» فقال: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المختص تعلقها بالمال» بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرًا. 

ف(الأحكام) تخْرجٍ الذوات والصفات» و(الشرعية) تخرج العقلية» و(المختص 


(1) الظرف (مع) زائد من (ز). 

(2) كلمة (أي) ساقطة من (ز). 

(3) من قوله: (فالفرائض جمع فريضة بمعنى: مفروضة) إلى قوله: (أوجبته والاسم الفريضة) بنصّه 
في شرح مختصر الحوفي. لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي» ص: 1. 

(4) في (ز): (العود). ئ 

(5) الجوهري: الوشاح: شيءٌ يُنْسَجٌ من أديم عريضًا ويرصع بالجواهرء وتشده المرأة بين عاتقيها. 
يقال: وِشاحٌ وإشاحٌ ووّشاحٌ وأشاحٌ؛ والجمع الوْشّحٌ والأوْشِحَة.اه. من الصحاح: 415/1. 

(6) كلمة (ولأخذهم) يقابلها في (ب): (أو لأخذهم) وفي (ز): (وأخذهم). 

(7) من قوله: (فالفرائض جمع فريضة بمعنى) إلى قوله: (لبقائهم بعده أيضًاء ولأخذهم الإرث) 
بنحوه في شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 415/17. 
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تعلقها بالمال) تخرج ما لا يتعلق به من الأحكام الشرعية» كأصول الدينء والفقه 


وكثير من الفقه. 
و(بعد موت مالكه) يخرج الزكاة ونحوها؛ فإنه لا يختص تعلقها بما بعد 
الموت. 


و(تحقيقا أو تقديدً|)(1)؛ راجع© لكل من الموت والملك» و(كضقينا) معلوم. 
والتقدير؛ كموت المفقود بالتعمير» والجنين الذي لا روح فيه(©2» وإرث الغرة» 
والدية» والعتق عن الغير» وملك الدية آخر جزء من الحياة.اه مختص” |(4. 
بقسمة مال الميت بعد موته لأرباب الديون المستغرقة لتركته» وليست من الفرائض 

وحدٌّ القرافني الإرث» فقال: هو انتقال المال والحقوق المخصوصة عن 
القرابة(5» ونحوها0©» وفيه إجمال؛ لعدم تبيين الحقوق المخصوصة ونحوها”». 

وحد الفرائض شيخنا العلامة الإمام فريد دهره. ووحيد عصره في العلوم 
-خصوصًا في هذا الفن» وفي الهندسة والحساب- القاضى أبو عثمان سعيد بن محمد 
العقباني -أبقى الله بركته وحرس وجوده8) ورفعته- فقال: الفرائض العلم بمن 
يستحق مما خلّفه الميت المسلم من مال وما© يتعلق به جملته أو بعضه. وبنسبة 


(1) كلمتا (أو تقديرًا) يقابلهما في (ع2) و(ب): (وتقديرًا). 
(2) في (ب): (يرجع). 
(3) في (ب): (فيها). 
(4) كلمة (مختصرًا) ساقطة من (ع2). 
انظر: شرح مختصر الحوفي, لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي. ص: 243 و244. 
(5) كلمتا (عن القرابة) ساقطتان من (ع2) و(ب»» وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 
(6) الذخيرة» للقراني: 8/13. 
(7) جملة (وفيه إجمال؛ لعدم تبيين الحقوق المخصوصة ونحوها) زائدة من (ز). 
(8) في (ب): (جوده). 
(9) كلمة (وما) يقابلها في (ع2) و(ز): (أو ما). 
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ذلك البعض من الجملة؛ وبما ينحجب به المستحقء. وبالطريق العلمي الموصل إلى 
معرفة تلك النسبة. 

ف (العلم) جنسٌ» و(بمن يستحق)؛ أي: معرفة من يرث؛ وب(ما خلّفه الميت)؛ 
لذن الفرضي من حيث هو فرضي لا يتحدث إلا في ذلك و(المسلم)7!) احترارًا من 
معرفة مستحق مال المرتد ونحوه؛ ومال الكافر بالولاء» فإن الفرضي لا يتحدث [في 
ذلك]20» و(من مال)؛ احترازًا من معرفة مستحق60 ولاية النكاح على بناته» وشبه 
ذلك. 

و(ما يتعلق به)؛ ليدخل ما يورث عن الميت مما تحمّل له من ديون» ومثله 
الخيار» و(جملته) كالعاصب المنفرد؛ و(بعضه) كذي الفرضء (وبنسبة ذلك 
البعض)؛ أي: هل [هو] نصف المال أو ثلثه» وهذا الفصل أكبر علم الفرائض. 

(وبما ينحجب به المستحق) يشمل حجب السببء كالمانع من كفر أو غيره. 
وكفقد شرط؛ كالغرقى» وحجب النسب بإسقاط أو نقص» كوجود من هو أُوْلى منه. 


أو من يضيق عليه. 
واحترز بالطريق الج ال لور 0 
يرث» وهو ما صدّر به الحد» ويتناول هذا الحد العلم بمن د يستحق من التركة ديئًا على 


الميت أو وصية.اه مختص” |(4, 

. وفيه تطويل وقيود تخْرج ما ينبغي أن يدخل» كقوله: (المسلم) وأنه يخرج ما 
٠ 8 ٠. ٠‏ 0 ءِ م ع 2 0 
ذكرء فإن الفرضي يتحدث فيما ذكر انه يخرج بالمسلم» وهو صادق -ايضا- على من 
يستحق مال الميت بعد موته؛ لدين له عليه» كما لزم في الحد قبله» ولا يخلص أنه(5) 


(1) عبارة (إلا في ذلك والمسلم) يقابلها في (ب): (فيه ومن مال). 

(2) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) جملة (مال المرتد ونحوه... من معرفة مستحق) ساقطة من (ب). 

(4) شرح سعيد العقباني على فرائض الحوفيء اللوحة: [1/أ] ومن قوله: (الفرائض العلم بمن يستحق 
ممًا) إلى قوله: (دينا على الميت أو وصية) بنحوه في الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام؛ 
لميارة: 294/2 و295. 

(5) جملة (يخرج بالمسلم» وهو صادقٌ أيضًا... ولا يخلص أنه) ساقطة من (ب). 
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عنى بمن يستحق أي: يرث؛ لأنه إن سلم جواز العناية في الحدود يكون ناقصًا من 
وجهٍ آخر؛ لاستعماله اللفظ المشترك» وهو قوله: (بما ينحجب به المستحق) تدافع؛ 
لأن المستحق لا ينحجبء والمنحجب لا يستحق. 

فإن قلتّ: سمًّاه مستحقا مجارًا؛ إما باعتبار أنه سيصير مستحقاء أو باعتبار آخر 
غيره. 

قلتٌ: استعمال المجاز في الحد؛!) نقصٌء وفيه غير هذا. 

وحدَّها شيخنا الإمام العلّامة الحجة أبو عبد الله محمد بن عرفة -برّد الله 
ضريحه وأسكنه من أعلى الجنان بحبوحة- فقال: علم الفراتض لقبًا: الفقه المتعلق 
بالإرث» وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حقٌ في التركة.اه١©.‏ 

فقوله: (لقبًا) يعني: في اصطلاح الفقهاء» وقوله: (المتعلق بالإرث) إن عنى 
أيضًا الإرث المخصوص.ء وهو المتعلق بالمال؛ دَحَلّه العناية في الحدود, وإِنْ عنى 
التعلق والإرث العامَّيّن بأي وجه كانا؛ دخل الفقه المتعلق بالديْن والوصية اللَْذَّيْن 
ينظر فيهما قبل الميراث» ودخل إرث الدم» وحد القذف. والخيار» ونحو ذلك مما 
ليس من الفرائض. 

وقوله: (وعلم) إن كان مرفوعا عطفا على الفقه. و(ما) المضاف إليها (علم) 
واقعة على الحساب؛ لأنه الطريق الذي يوصل إلى ما ذكرء فيتلخص من حذه 
للفرائض أنها: الفقه المتعلق بالإرث وعلم الحساب». وليس كذلك. وإلا لزم أن 
يكون علم الحساب بجميع ذيوله من جذور وجبر ومقابلة وغير ذلك من الفرائض في 
الحساب من معرفة حظ الوارث من التركة» فكان اللائق على هذا أن يقول: (بالإرث 


ومعرفة قدر...) إلى آخره. 


(1) في (ب): (الحدود). 
)2( المختصر الفقهي. دس عرفة: 0.. 


فش ليل 2001/0 

وإن كان (علم) مخفوضًا بالعطف على (بالإارث) يكون(1 التقدير: والفقه 
المتعلق بعلم الحسابء ولا فقه يتعلق بعلم الحساب إلا النظر في تعلمه ما هو من 
أقسام الأحكام الخمسة من جواز وغيره» وهذا القذر ليس من الفرائض في شيء؛ 
فالْأَؤْلى لو قال: (بالإرث ومعرفة -بالرفع-...) إلى آخرهء وحيتئٍ يدخل في قوله: 
(ما يجب لكل ذي حق)؛ أي27: ما يستحقه أرباب الديون من التركة والموصّى لهم؛ 
لأنه لم يقيدٌ ذا الحق بالوارث» وفيه غير هذا مما يطول تتبعه» فتأمل. 

ودخول الموصّى لهم لازمٌ على جميع الحدود المتقدمة» ولا يخفى عليك أن 
بعض الأبحاث على حدّ ابن عرفة واردةٌ على حدّ غيره ممن تقدّم ذكره. 

وقال ابن عرفة: موضوع علم الفرائض التركات لا العدد. خلافا للسيوري. 

وفائدتها: كالفقه مع مزية التنصيص60. 

قلتٌ: أما التركات؛ فليست من موضوع علم الفرائض»ء وأما العدد فهو جزء 
موضوعها لا جميعه؛ لما تقرّر في العلوم الحكمية أن موضوعٌ كل علم: ما يبحث في 
ذلك العلم عن أعراضه الذاتية له» والذي يبحث في علم الفرائض عن أعراضه الذاتية 
بحسب الاصطلاح في الذاتية(» -لا بحسب الحقيقة- هي مجموع أشياء الورثة من 
حيث كونهم ورثة» أو محجوبين» ومقدار ما يرثونء والأعداد التي تصح منها 
فريضتهم بحيث يتبقى لكل مقداره من ذلك العدد من غير كسر. 

فهذه الأشياء بمجموعها هي موضوع علم الفرائض» وليس التركات منها في 
شيء؟؛ لتحقق مسائل علم الفرائض من دون نظر إلى التركة؛ ولذا يُصَححون الفريضة 
ويعينون سهامهاء وبعد ذلك يقولون: يُؤْحَذ من التركة بنسبة هذه السهام. 

والتركة في الحقيقة هي المعدود بالعدد الذي هو أحد أجزاء موضوع علم 
الفرائضء والتركة كما قدمنا كالشيء الذي يفرغ في قالبه. 


(1) في (ب): (ويكون). 

(2) كلمة (أي) ساقطة من (ع2). 

(3) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 10 /524. 
(4) في (ع2): (الذاتي). 


0 200/0 


اال ل اه 
أغفله جميع الفراض": الكلام في قسمة التركة على الورثة هو من لواحق علم 
الفرائض لا مما يرجع إلى أصولهاء وتصحيح مسائلهاء فالأعمال المعتمدة لذلك هي 
راجعة إلى علم العدد. وبقدر التمرن في علمه وفهم أصوله؛ تكون القدرة على 
التصرف في ذلك والنفوذ فيه.اه(1). 

قلت0©: ويمكن أن يرسم بعبارات أقرب(© من هذه. فيقال: علم بطريق يوصل 
إلى قدرما يورث من مال الميت» ويحن يرئه؛ ومن 771 

أو يقال: علم يتعلق(© ر بمستحق قدر من مال ميت وراثة» وممنوع منه. 
[ز:22ق8ب] وأخصر من ذلك كله أن يقال: / العلم بالوارث وما يرث. ثم لا تسلم هذه 
الغاوا- ت(6 ن الاعتراضاتء ولا خفاء بعسر تحديد الحقائق 
الكتابٌء والسنة» والإجماع؛ والقياس» والاستدلال. 

وقيل: وموضوع هذا العلم: التركة والعدد؛ إِذْ فيها ينظر الفرضيء وبه 

ف60 

وعلمٌ الفرائض علمٌ شريف؛ وَرَدَ في فضله أحاديث وآثار كثيرة؛ من ذلك ما خرّجه 
ابن ماجة من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «يا آنا مُرَيْرَةَتَعَلّمُوا الْمَرَائيِضَ 
وَعَلّمُوهَا هيضف العم وَهُوَيُنْسى» وَهْوَأولُ طَيْءِ رمن مي :80 


(1) مخطوط دار الكتب العلمية لكفاية الفارض المرتاضء لابن صفوان [62/ب] و [63/|]. 

(2) من قوله: (وحدّها شيخنا الإمام العلامة الحجة أبو عبد الله محمد بن عرفة) إلى قوله: (والنفوذ 
فيه» انتتهى قلت) ساقط من (ز). 

(3) في (ز): (تقرب). 

(4) ما يقابل كلمتي (ومن لا) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

(5) عبارة (أو يقال: علم يتعلق) يقابلها في (ز): (أو يقال: علم بقدر ما يرث من مال الميت» وممن 
يرئه» ومن لاء أو يقال: علم يتعلق). 

(6) في (ب) و(ع2): (العبارة). 

(7) جملة (وقيل: وموضع هذا... وبه يتصرف) ساقطة من (ز). 

(8) ضعيفء. رواه ابن ماجة» في باب الحث على تعليم الفرائضء. من كتاب الفرائض» في سئنه: 
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وخيرّج النسائي من حديث عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 000 
الْعْآنَ وعَلَّمُوهالّاسَء وَتََلمُو عَلمُوا ْم وَعلّمُوه النّاسء وَتَعَلَمُوا الْمَرَائْضَ 
6 َي امو مَقيُوض» وَإِنَ الِْلْم قصل ا 
تَحَذَا نْ 00 مَنْ يفم 50 مه بيِنّهِمًا)17). 
وخرّج أبوداود من حديث عبد لله بن عمرو بن العاص أن رسول اله كل قال: «الْعِلْمُ 
حم وما سِوّى ذَلِكَ فَهِوَ فُضل: أيه م د 0 وسُنَةمَاضية وفَرِيضَةٌ عَاولة)(©. 
وللكلام على فقه هذه الأحاديث محل غير هذا. 
[ما يخرج من التركة قبل القسم 
والقسمة على الورثة ] 


و22 يه 


حَقَ تع عبن كالعركوز وَعَبَلٍ جَنَى نْمَ مُوَّنَُ تَجْهزِه 


_ 
0 
فلات 


رك ل ف رأ م الباقي لوارئه 


يعني أن أول ما يُخْرَجٌ من تركة الميت» ويُّيدً به على غيره؛ الحقوق المتعلقة 
بأعيان الأشياء المتروكة؛. كالرهون. فإن رت الره١(6‏ أوْلى بأخذه. ولو كان كفن 
الميت الذي ليس له ما يكفّن فيه إلا هوء وفي ذلك خلافٌ حكاه صاحب المفيد!». 


072 برقم (2719). 
والبيهقي» في باب الحث على تعلم الفرائضء من كتاب الفرائضء في سننه الكبرى: 343/6) برقم 
(12175) كلاهما عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

(1) ضعيف. رواه النسائي» في باب الأمر بتعليم الفرائفضء من كتاب الفرائضء في سننه الكبرى: 97/6 
برقم (6271). 
والطبراني في الأوسط: 36/6» برقم (5720) كلاهما عن ابن مسعود ذَلتهُ. 

(2) ضعيف. رواه أبو داود» في باب ما جاء في تعليم الفرائض» من كتاب الفرائض. في سننه: 119/3 
برقم (2885). 
وابن ماجة» في باب اجتناب الرأي والقياس» من كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم, في سننه: 
1 برقم (54)» عن عبد الله بن عمرو وا . 

(3) في (ع2): (المرهون). 

(4) انظر: المفيد للحكامء لابن هشام (بتحقيقنا): 467/1 وما بعدها. 
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وكالعبد إذا جنى؛ فإِنَ المجني عليه أحق بأخذه في جنايته إن لم يفدَ بالأرش؛ 
فمثل هذين القسمين من 17 الحقوق المتعلقة بأعيان الأشياء المتروكة يخرج كله من 
رأس المالء ويقدّم على الكفن؛ ولو أتى على جميع المال. 

وقوله: (نُمَّ مُوّنُ تَجْهِيزِهِ بِالمَعْرُوفٍ) يعني فإذا قدّمت الحقوق المعينة؛ كان 
الأَوْلَى بالإخراج بعدها من رأس المال» ومن الحقوق غير المعينة مؤن تجهيز الميت 
من الغسل والكفن» وما بعدهما إلى أن يوارى التراب. 

(بالمَعْرُوني)؛ أي: كل من الناس» وما يليق به من ذلك. 
(ثُمٌ) بعد مؤن تجهيزه؛ (تُقْضَى ذُيُونُ) الثابتة في الذَّمق ولم تتعلق بشيء معين 
كالرهنء فإن كان في التركة وفاء بجميعها؛ فذلكء وإلا تحاصٌ أرباءها فيما وجد منها. 

ثم بعد إخراج هذه الديون تخرج الوصايا من ثلث ما بقي» فإن كان في ثلث 
الباقي وفاء بجميع تلك الوصايا؛ أخرجت كلهاء وإلا قدّم الآكد منها على غيره. 
وتحاصصت المساوية حسبما تقدم جميع ذلك في باب الوصايا. 

وهذا النوع الذي هو الوصايا بما يخرج من الثلث. والأنواع المذكورة قبله من 
رأس المال؛ ولذا كانت مُبَدَأة عليه» ثم يقتسه2© الورثة ما بق بعد إخراج الوصايا. 

وهذه الأحكام المذكورة في هذه الجمل صحيحة على أصل المذهب. وممّن 
نص عليها ابن رشد في كتاب الوصايا من مقدماته» قال: ما يخرج من التركة قبل 
الميراث قسمان: 

ما يخرج من رأس المال. 

وما يخرج من الثلثء والمُخرّجَ من رأس المال قسمان: حقوق معينة تخرج 
كلها وإن أتت على جميع التركة؛ كأم الولدء والرهون, وزكاة ما أزهى من ثمر 
الحائط» ونصاب الماشية إذا مات عند حلولها وفي ماشيته السن الواجبة» وما أقرٌ به 
المتوقّى من الأصول والعروض لرجلء أو ما قامت على ذلك بيئة. 

وحقوق غير معينة» فإن وفَّت بها آلتركة؛ أخرجت كلهاء وإلا بُّدئ الآكد فالآكد. 


(1) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 
(2) في (ز): (يقسم). 


يس ليل 2300/0 


ا 
الكفن» وتجهيز الميت إلى قبره» ثم حقوق الآدميين من الديون الثابتة بالبينة210» أو 
بإقراره في صحته» أو في مرضه لمن لا يُتهم عليه» ثم ما يخرج من الثلث.اه مختصرّاء 
وانظر تمام كلامه فإن فيه بحثا(©. 

ولم يذكر ابن رشد مسألة العبد الجاني» وفقهها يؤخذ من 62 "المدونة" 
وغيرها(4». 

وما ذكر مِنْ أن الكفن من رأس المالء» وأنه يُبدأ على الدين الثابتٍ في الذمّة هو 
الذي عليه جماعة العلماء» ولابن المسيب في أحدٍ قولَيّه: إنه من الثلث. 

والدليل عليه أنه يلد كفن مصعب بن عمير في نمرته(7» وكفن غيره ممن تل 
يوم / أحدٍ ني ثيابهم (©: ولم يعتبر ما يبقى لورثتهم؛ أو لدينٍ إن كان عليهم”". [ز:823/] 

قلتٌ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الدين» والكلام مع ثبوت الدين. 


(1) كلمة (بالبينة) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

() انظر: المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 121/3 و122. 

(3) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 380/6 و381. 

000 متفق على صحته؛ رواه البخاريء في باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه. أو قدميه غطى 
رأسه. من كتاب الجنائز» في صحيحه: 02 برقم (1276). 
ومسلم؛ في باب كفن الميت» من كتاب الجنائز ؛ في صحيحه: ا كه 
قَالَ: هَاجَرْنًا مَعَ الي بل تنمس وَجْه اللو فَوَقَعَ َأجوناعَلَى الله قََِمَنْمَاتَلَمْ َكل م مِنْ أَجْرِهِ 
ينا مِنّْهُمْ مُضْعَبُ بن عُمَيروَِنَمنْ تت لهُ كرد فهُوَيَْدبُهَاء فيل يَوْمَ أَخْد فَلَمْ تَجِدْمَا 
ُكَمَنْهُ إلا برْدَةَ ذا غَطَيْنَا بها رَأْسَهُ ُخَرَجَتْ رجلا وَإِذاعَطََا جلي حَرَجَ وَأسَهُ «دَأم مَرَنَا ال يكل 
أَنْ نُمَطَىَ رَأْسَهُ وَأَنْ تَجْعَلٌ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْخِرِ)» وهذا لفظ البخاري. 

(6) رواه أحمد في مسنده: ام ل 6 الله عَكَلٍِ 
قَالَ يَوْمَ أَحْدِ: " رَمَُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ " قَالَ: وَجَعَلَ يَدفِنُ ِي الْمَبْرِالرّمْطَ قَالَن وَقَا 

رف 3 

(7) من قوله : (ولابن المسيب في أحد قوليه) إلى قوله: (لدينٍ إن كان عليهم) بنحوه في المقدمات 
الممهدات,. لابن رشد: 122/3. 


0 20010 


ا 

7 الباقي بعد إخراج ما يتعيّن إخراجه يكون للوارثء أخذ يذكر هنا 
او ااي 00 

ويخرج من كلامه من هذا المقام إلى قوله: (لأَهْلٍ(2 دِينِه مِنْ كُورَتِهِ) تعيين عدد 
الوارثين من الرجال والنساءء» وتعيين ما يرث كل منهم بفرض أو تعصيب. وتعيين 
عدد الفروض الستة المسمّاة في كتاب الله تعالى. 

واختلف اصطلاح أهل الفرائض في تآليفهه0©, » فمنهم من يعد الوارثين من 
الرجال جملة» ومن النساء كذلك ثم يعين7© لكل ما يرث؛ ومنهم من يعد جملة 
الفروضء ثم يعين أهل كل فرضء ومنهم من يصطلح على غير هذا في ذكر أسباب 
الميراث أولاء ثم يعين أهل كل سببء. إلى غير ذلك من الاصطلاحات التى يطول 
تتبعها ولا يخفى. 

والفروض ستة: النصف. والربع» والثمن» والسدس. والثلث. والثلثان» وليست 
عند المصنف على هذا الترتيب كما ترىء وإنما بدأ بذكر النصف؛ لأنه أكير الأجزاء 
البسيطة» وما فوقه كالثلثين إنما كَبر 00 بتضعيف اللبسيط. 

ولم يبدأ بذكر جميع المال ومَّنْ يرئه؛ لأنه ليس وراثة الجميع بالفرض على 
المختار» وإنما هي بالتعصيب, وقد قال يَكِِ: «أَلْحِقَوا الفَرَائِض بِأَمْلِهَا وما بقي 


وبِنْتَ ابْنِ! إن لَه تَكُنْ بت وأَحتٌ 


(1) في (ز): (يأخذه). 

(2) كلمة (لِأَهْلِ) يقابلها ني في (ع2): : (من أَمْلِ). 

(3) في (ز): : (تأويلهم). 

(4) في (ب): (يتعين). 

() في (ب): (كثير) وفي (ع2): (كثر) ولعل ما رجحناه أصوب. 


ف ليل 20/0 
أوْلَى عَصَبَة ذّكَر)(0. 

فده( ذكر لد ار التعصيب على نظر في(0© أخذ هذا المعنى من هذا(4) 
الحديث. 

فقوله: (ممن ذي النُصْفي)؛ أي: من الوارث صاحب النصفهء وأراد بالصاحب 
الكلي؛ ولذلك0© أدخل عليه حرف التبعيض. 

واعلم أن لا نحتاجُ إلى نسبة مسائل الفرائض من هذا الكتاب إلى غيره من 
الكتب» كما هو دأبنًا في غير هذا الباب؛ لأن أكثر مسائل الفرائض مجمع عليها 
منصوصةٌ في الكتاب والسنة» وذلك من دلائل شرف هذا العلم. 

فالزوج كما قال من أصحاب النصف. ويعني: إن لم تثّرك الزوجة ولدَاء أو ولد 
ولد وإن سفل» ويدل على إرادته لهذا ذكره مع أصحاب الربع -أيضًا- في هذه الحال» 
وكذا يفعل في نظائره» فتنبّه له» فإِنْ ماتت وتركت زوجها ولم تترك ولدًا؛ فلزوجها 
النصف. قال تعالى: ظوَلَكُم نِصَفُ ما تَرَكَ أَزْوجُكُمْ إن ل يكن لَهنّ وَلدّ4 [النساء:12]. 

وقوله: (وبنت) هى -أيضًا- من أصحاب النصف. ويعني بها: بنت الصلب». 
ويعني أيضًا إن انفردت؛ لقوله بعد: (وعَصّبَ كُلّا أَحّ ُساويها) قال تعالى: «وإن انث . 
وَحِدَةٌ قَلَهَا آَلِيَصَفُ» [النساء:11]. 


(1) رواه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: 371/1. 
وابن الملقن في البدر المنير: 203/7. 
وابن حجر في التلخيص الحبير: 184/3. 
وأصله متفق على صحته؛ رواه البخاريء في باب ميراث الولد من أبيه وأمه» من كتاب الفرائض» 
في صحيحه: 150/8» برقم (6732). 
ومسلم, في باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرء من كتاب الفرائض» في 
صحيحه: 1233/3) برقم (1615) عن ابن عباس كفا عَنِ النْبِيَ وك قَالَ: «ألْحِقَوا المَرَائصَ 
بأَملِمَاء قم بق فَهُوَ لِأَوْلَى رَجَل ذَكَرِ). 

(2) في (ع2) و(ب): (فقد) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) جرف الجر (في) زائد من (ز). 

[4) خرف اشر (هذا)ساقط مواب): 

(5) في (ز): (ولذا). 


27/0 اير 

وقوله: اي 2 
في عدمهاء فتأخذ النصف. ويعني -أيضًا- إن انفردت كما تقدّم. 

والصحيح أن دليل ميراثها للنصف إنما هو الإجماع وحده. وأما الآية وإن كان 
لفظ البنت يتناولها؛ إلا أن في الاستد لال بها نظر. 

وقوله: (وأَخْتٌ سَقِيقَةٌ شَقِيقَة) هي -أيضًا- من أصحاب النصف إن انفردت عمّن 
يحجبها أو يعصبهاء كما تقدّم في البست؛ لقوله تعالى: ظقلهَا نِصَفٌ ما تَرَك4 
[النساء:176]. 

وقوله: (أَوْ يأب إِنْ لَمْتَكُنْ شَّقِيقَة) يعني أن الأخت للأب من أصحاب النصف 
في عدم الأخت الشقيقة» بشرط انفرادها عمّن يعصبهاء أو يجب لها معه السدس. 

تنبيه: قد يقال: لا يصح كون (مِن) في قوله: (مِنْ ذِي التضفي) للتبعيض؛ ل 
جميع أصحاب النصف هم الزوج ومَنْ عطف عليه ولم يبقّ منهم أحد. فأي معنى 
للتبعيض؟ إلا أن يقال: هى17) باعتبار كل واحد ممَّن ذكر» ومثل هذا البحث في نظائر 
هذا من كلامه. ْ 

ولوقال: قذو التٍيضية وذو الريع إلى آخرءا لكان أزلى: 


يعني أن كل مَنْ ذكر من البنت وبنت الابن في عدم البنت والأخت الشقيقة» أو 
للأب4) في عدم الشقيقة يصير كل واحدةٍ منهن وجود أخ لها يساويها2© في رتبتها 
عصبة / فترث معه مثل نصف ما يرث كائنًا ما كان للذكر مشل حظ الأنثيين؛ قال 
تعالى: «يُوصِيكُمُ الله فى لوك للذّكر مِكْلٌ حَظٍ الْأَسشيَنِ4 [النساء: 11]» وقال تعالى: 
«وإن كانُوَا إِحْوَةٌ رَجَالةً وَنسَآءُ قللذكر مِكَلُ حَظٍ الْأُنتَيين4 [النساء: 176]. 


(1) في (ز): (هو). 
(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (والجَدٌ) بالرفع. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَالأَوْلَانٍ الأخْرَييْنِ). 
649 في (ز): (لآب). 

(5) في (ب) و(ع2): (مساواتها) ولعلّ ما رجحناه أصوب. 


م 200/0 
واحترز بقوله: (يُساويها) من الأخ للأب مع الشقيقة؛ فإنه لا يعصبها؛ بل( ترث 
معه النصف على حالهاء ومن التي للأب مع الشقيق؛ فإنها لا ترث معه شيئًا. 

وقد يقال: لم يحتررٌ(© من هذه؛ لأنْ حديثه في الوارثة. 

وانظر هل يمكن أن يحترز به -أيضًا- من ابن الابن مع بنت الصلب. فإنه ابن 
أخيهاء وابن الأخ في حكم الأخ. فابن الابن مع بنت الصلب أخ(6 لا يساويها؛ فلا 

ودلّ على أن المضاف إليه (كل) الذي ناب عنه التنوين في كلامه هو مَنْ عدا 
الزوج من النسوة التي ذكر معه(!؛ تأنيثه الضمير في قوله: (يُسَاويها). ولو أراده معهن 
الاكروز وات اك انرو نيعار" انالا برت من زر خيه” 

م (والجَدَ وَالأَحْدَب: يْنِ الأوْلَيَانِ) الظاهر أن لفظ الجد منصوب» ‏ 
(وَالأَخْرَ َيْنِ)» ويعني بهما: الأخت الشقيقة و التي للأب عَطْفتٌ على الجدء و (الأَوَلَيَانِ) 
ويعني بهما: البنت وبنت الابن» وهو فاعل بفعل محذوف. 

والمعنى: وعصبت البنتء وبنت الابن الجدَّء والأختّ الشقيقة» والتي للأب. 

أما تعصيب البنت وبنت الابن للأختين؛ فظاهر؛ لأ الأخوات عصبات البنات. 

فإن قلتٌ: ظاهر هذا الحديث657 أن الأخوات هن العصبات للبنات عكس ما 
قال المصنف. 

قلتٌ: لا يدل الحديث إلا على أنبنّ عاصبات ليس غير؛ والأحكام تدل على أن 
المعصب لهنً البنات؛ لأنبن إذا اجتمعن؛ يبدأ بفرض البنتء أو بنت الابن الواحدة» 
أو الأكثر منهاء ثم تأخذ الأخت الواحدة, أو الأخوات0 ما بقي» ولو كان الأخوات 


(1) كلمة (بل) ساقطة من (ز). 

(2) في (ز): (يتحرز). 

(3) كلمة (أخ) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب): (مع). 

(5) لعله يقصد الحديث الذي يأتي قريبًا. 

(6) كلمتا (أو الأخوات) يقابلهما في (ز): (والأخوات). 


0 130/10 


هنّ(1) المعصبات؛ لبّدئ بفرضهن. 

وأما تعصيبهما الجد؛ فلأنه© يأخذ مع الواحدة منهماء أو الأكثر منها أو معهما 
ما بقي» ويبدأ بهما. 

وهذا الذي ذكر من كون البنتء. أو بنت الابن تعصبٌ الجد؛ خلاف ما عليه 
الفراض من أن الجد إنما يرث معهماء أو مع أحدهما بالفرضء أو به وبالتعصيب؛ 
5 و 5 5 , ءِ 
لانه يتنزل منزلة الآب. والآب يرث معهما أو مع أحدهما السدس بالفرض. ثم يرجع 
عليه ما بقي بالتعصيب؛ فكذلك ينبغي أن يكون الجد في عدمه؛ لأنه بمنزلته» حتى أن 
ابن يونس ْلَه ذكر أنهم أجمعوا أنه يقوم مقام الأب مع الولد» ما لم يكن في الفريضة 
إخوة وأخوات أشقاء أو لأس(8. 

ولعلّ المصنف لما رأى أنه يحوز الباقي معهما أو مع إحداهما!4؛ حَكمِ بأنه 
عصبة؛ إِذْ لا فَرْق في المعنى بين كونه عاصبّاء وكونه يرث بالفرض والتعصيب؛ لأنه 
يحوز الباقي في الوجهين. 

فإن قلتَ: وهذا المعنى موجودٌ في الأب. فلِمَ لَمْ يسو بينهما في ذلك؟ 

قلتٌ: لعل مانعه من التسوية كون الأب ذا فرض معهما بنصّ الكتاب؛ لقوله 
تعالى: َلأبوَِْ لِك حدر ينما آلشدّسٌ يما ترِكَ إن كان لد و4 [النساء:11] والجد قد 
وَقَمَ الاختلاف فيه هل يتنزّل منزلة الأب في عدمه في بعض الحالات» وإن كان قد١5)‏ 
وقع من نقل ابن يونس ما تقدّم ولا مشاحة في الاصطلاح. 

فإن قلت: ولعل لفظ الجد عند المصنف مرفوعٌ عطف على أخ» فيكون معناه 


غير ما شرحت به. 


(1) ني (ب): (هي). 

(2) في (ع2): (فإنه). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 209/12. 

(4) في (ع2) و(ب): (أحدهما) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(5) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ع2). 


فس ليل 11/0 

قلتٌ: لا يصح ذلك الضبط؛ لأنه حينئذٍ يكون(!) معطوفًا على الأخ الذي يعصب 
كلش كوق انحن مدل حصي القت أو ينك لاد ؟ قترك كل واكددة منوها من 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو باطل؛ لأنهما لا تخرجان معه(© عن الفرض. 

فإن قلتٌ: يكون تعصيب الجد خاصًا بالأختين كالأوليين معهما. 

قلتٌ: يمنع من ذلك ما تقدّم من العطف. وأن تعصيب الجد لجنس الأختين 
ليس عامًا في بعض الصور؛ بل في بعض الحالات» وذلك ما لم يزد عدد إحداهن على 
أربع» وأيضًا لو أراد المصنف ذلك؛ لقال: (والأخريين الأوليان والجد). 
ولِتَعَدّدِهِنٌ الثلئان 


يعني أنَّ كلا من البنت» وبنت الابن» والشقيقة؛ والتي للأب إذا تعدّدت بأن 
يوجد من نوعها اثنان فأكثر؛ فلهما الثلثان» أما الثلاث فما فوقها من البنات؛ فلا 
خلاف/ في أن فرضهنٌ الثلثان؛ لقوله0 تعالى فيهنٌ: «قإن كُنّ نساء فَوْقَ آَنَْيْنِ فَلَهُنَ ثلَْا | [ز:824//] 
مَا تَرَكَ4 [النساء:11]» وأما الاثنتان منهن؛ فالجمهور من العلماء أن لهما الثلثان أيضًا. 

ورُوي عن ابن عباس أن لهما النصف. 

آل حشري ا وى ورا تعد 

واستدلٌ لهذه الرواية بقوله تعالى: قَؤقَ آنَتمينِ4 [النساء:11]؛ فإِنْ مفهومه أن ما 
دون ذلك منهن2» لا يكون له الثلثان. 

وعورض هذا الاستدلال بأن تعيين النصف لهما معارض بأنه معين للواحدة؛ 
لقوله تعالى: «وإن كانت وَ'حِدَةٌ قَلَهَا ألِيَمْفُ4 [النساء:11]» فمفهومه أنه لا يكون لما 
فوقها. 

كاوه وضعك لأى عاضر اانقهرء الخترطايدتهوم العذه. 
(1) كلمتا (حينئذٍ يكون) يقابلهما في (ب): (يكون حينئذ) بتقديم وتأخير. 
(2) كلمة (معه) ساقطة من (ز). 


)003 2 (ع2) و(ز): (ولقوله). ولعل ما اخترناه أصوب. 
(4) كلمة (منهن) ساقطة من (ب). 
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ويترجح(!) مذهب الجمهور بما في الترمذي من حديث جابر بن عبد الله جاءت 
امرأة سعد بن الربيع بابتتيها من سعد إلى رسول الله وَل فقالت: يا رسول الله! هاتان 
ابنتا سعد قتِل أبوهما معك. وإن عمّهما أخذ مالهماء اعد اومان 
فنزلت 9 لله وَككِةِ لعمهما: ١أَعْط‏ ابْتتَىْ سَعْدٍ اللتَيْنء وَأعْطٍ 
مهما تمي وَمَا يَقَىَ فَهُوَ لَكَ)(2. 

وأما الأختان؛ عي لهما بنصٌ القرآنء قال تعالى: «قإن كاتا أَثْتَيْن كلَهُمَا 
آلتلّتان4 [النساء:176]» وهو لِمّا زاد عليهما -أيضا- بالإجماع. 

ولا يدخل في كلام المصنف اجتماع ابنة الابن مع البنت» ولا الأخت للأب مع 
الشقيقة؛ لأنه سيذكر ذلك. 

واللام في قوله: (لِتَحَدُوِنَّ) بمعنى عند نحو: قر الصَلزة لدُُوكٍ اللمّمْس» 
[الإسراء:78]؟ أى: ويأخذن عند تعدد(4) كل منهنء ولو قال: ولمُتعدّدهن بزيادة 
ميم(5» حتى يكون اسم فاعل6)؛ لكان أحسن؛ لأنّ التعدد مصدرء والثلثان للمتعدد 
لا له. 


(1) في (ز): (وترجح). 
(2) من قوله: (وروي عن ابن عباس أن لهما النصفف) إلى قوله: (بقي فهو لك) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 437/17 و438. 
والحديث حسن. رواه الترمذيء في باب ما جاء في ميراث البنات» من أبواب الفرائتض» في سننه: 
4. برقم (2092). 
وأحمد في مسنده: 23/ 108. برقم (14798)» عن جابر بن عبد الله كفتكَاء قَالَ: جاءَث امْرَأَةٌ سَعْدٍ 
بْنِ الربيع بِابْنتيّهًا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَتْ: يَا رَسِ ول اللى» هَاتانٍ ابْنَنَا سَعْدِ ب بْنِ الرّبيع 
أت نز أ يت َعم أ همه تلود تقد مالا وَكَا تُكَحَانِ إل 
ما مال قَالَّ: ليَقَضِي الله في ذَلِك؛ فتَرَلّتْ: آي لعي ايك كيت سيول اليك إلى عَمّهماء 
07 «أغط ابت سَعْد اللكين؛ وَأَعْطٍِ مهما لقم وَمَا بقى فَهُوَ لَّكَ). وهذا لفط المع ْ 
(3) في (ع2) و(ب): (فالثلث) وما رجحناه أصوب. ْ 
(4) كلمة (تعدد) ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): (الميم). 
(6) في (ب): (الفاعل). 


م 


م ليل 113/00 


يعني أن بنت الابن -لأنها الثانية في كلامه من النساء اللاتي ذكر- إذا كانت مع 
بنت الصلب؛ فلها السدس تكملة الثلثين؛ لأنْ بنت الصلب تأخذ النصف. 

7 ه سم جلاع 

وقوله: (وَإِن كثرن)؛ أي: وإن كثر نوع الثانية وهن بنات الابن؛ فلا يزدن على 
السدس إذا كن مع بنت الصلب؛ فالحاصل إذا اجتمعت بنت الصلبء وبنت ابن؛ أو 
بنات ابن؛ فلبنت الصلب النصف. ولبنت الابن الواحدة» أو(1) الأكثر منها السدس 
تكملة الثلثين. 

وأصل ذلك ما في البخاري عن هزيل بن شرحبيل» قال: سَئِل أبو مُوسَى عَنْ بنتٍ 
رو”ني 6ه ره 20 0 50 .هه وى رع 
وابنة ابن واخت.» فقال: للحت اله وَللأاخت العف وَأت(0) ابن مَسَعْود) 
و 0 4 0 بو اق" نافان دين 2 7 ع م م د 8 7 رم عي 
فَسَبِتَابعْنِي» فَسْيْلَ ابْنْ مَسْعُودِء وَأَخْبِرَ بِقَوْلٍ أبي مُوسَىء فَقَالَ: لد ضَلَلتَ إِذَا وَمَا أَنَا 
مِنَ المُهْتَدِينَ» أقُضِي فيه بِمَا قَصَى النِيْ يكلِ: اللابئةٍ الضف وَلابْئةٍ ابْنٍ السدس 
)يب وى ًّ 8 04 7 0 4 6 2 بع 0 رى مه .0 0 7 مده م 
َكِْلَة الليْنء وَمَا بَتِي دللأحْتٍ' فيا أبا مُوسَى فََحْبَنَاه بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُونٍ فَقَالَ: لا 
عور 7 
تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرٌ فيك(6. 

5 : ع 
توريث الأخت مع البنتء وأن الأخوات عصبات البنات» وعلى أن فرض البنتين 
الثلثان خلافًا لمن جعله النصف؛ لأنه إذا كان للبنت» وبنت47 الابن على بُعْدِها 
الثلثان؛ فهما للبنتيه0© أحرى60), 


(1) حرف التخيير (أو) ساقط من (ب). 

(2) في (ز): (وأتيا) وما رجحناه موافق لما في صحيح البخاري. 

(3) رواه البخاريء في باب ميراث ابنة الابن مع بنت» من كتاب الفرائضء في صحيحه: 151/8) برقم 
(6736) عن هزيل بن شرحبيل كنآنة. 

(4) في (ز) و(ع2): (ولبنت). 

(5) في (ع2) و(ب): (للبنت) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 147/12. 


2100 نه ول ناير 
وأما أن متعددها لا يزاد على السدس مع البنت؛ فبالاتفاق إن(1) لم يكن 

إجماعًاء والضمير في (كَتْوْنَّ) يعود على لفظ الثانية باعتبار معناهاء وفيه بحثٌ؛ لأنه إن 

أراد به(© الواحدة؛ لم يجز عَود الضمير المتعدد عليه» وإن أراد به المتعدد؛ بقي عليه 

حكم الواحدة» ولم يكن للإغياء في قوله: (وَإِنْ كَنْزْنَّ) معنى» فتأمله. 

وَحَجَبَها ابْنٌ نوها بان قَوْكّها؛ إلا لابْنِ7© فِي دَرَجَتِها مَُلَقَا أو أَسَْمَلَ 


َه 
و 


يعنى أن بنت الابن سواء كانت بنت ابن الصلبء أو بنت ابن ابن ما تكررت 
الإضافة؛ فإنها يحجبها عن الميراث الابن الكائن فوقها؛ سواء كان ابن الصلبء أو 
ابن ابن ما سفل» كلما كان الذكر فوقها في الدرجة بأن يكون أقرب منها(4» إلى الميت؛ 
نه يحجبها عن الميراث. 

وقوله: (أَوْ بنتان)؛ أي: وكذلك يحجبها -أيضًا- عن الميراث ابنتان كائنتان 
فوقها في الدرجة» وسواء(© كانتا بنتي صلب». أو بنتى ابن ابن ما تكرّرت الإضافة, إلا 
أخبما أعلى بدرجة. 

وقوله:(إلا لإبن...) إلى آخره استثناء من حجب البنتين لها أي : أن حجب 
البنتين لها ليمس هو كحجب الابن لها يمنعها الميراث على كل حال؛ بل يستثنى من 

[ز:824ب] حجبهما لها60) أن يكون |بب.70) فق درجتها؛ سواء كان أخاها / لأب. أو شقيقاء أو ابن 

عمها؛ فإنها ترث معه -بعد(© أخذ البتتين فوقها الثلئين- ما بقي للذكر مثل حظ 
(1) في (ب): (وإن). 
(2) كلمة (به) ساقطة من (ب). 
(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (إلَا الابن). 
(4) كلمتا (أقرب منها) يقابلهما في (ب): (أقرمها). 
(5) في (ب): (سواء). 
(6) كلمة (لها) ساقطة من (ب). 
(7) كلمة (ابن) ساقطة من (ب). 
)6( في (ز): (مع). 
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الأنثيين. 

وكذلك ترث حأيضًا- مع الابن الذي يكون أسفل منهاء سواء كان ابن أخيهاء أو 
ابن ابن عمها؛ فإنه يرتفع إليهاء ويرث معها ما بقى بعد ثلثي البتنين للذكر مشل حظ 
الأنثيين» وهذا معنى قوله: (إلا لإبْن فِي دَرَجَتِهاء أو أُسْفَل فمُعَصّبٌّ)؛ أي: فترث معه 
نان على جك مير ]اق العضية دون فرق كرون رباك 

ومثال(1) ذلك: أن يترك الميت بنتي ابن» وبنت ابن ابن» وأَححا لها شقيقاء أو 
لأب؛ فلابنتي الابن الثلثان» والثلث الباقي لبنت ابن0© الابن وشقيقهاء للذكر مثل 
جد اشير وكلك لوكا موضع اعرياان أحها أرتقده أو 6 عمهنا: أ 

واللام في قوله: (لإبْنِ) للتعليل» وهو على حذف مضاف؛ أي إلا لوجود ابن 
فلا يحجبانهاء وترث معه الباقي على حكم التحصيب. 

وفي بعض النسخ بدل قوله: (إلا. .. ) إلى آخره (لا(4 ابن فِي دَرَجَتِهَا مُطُلَقَا 
أَسْفَّلَ فَمُعصَّبٌّ)» وكأنَ هذا النفي استثناء منقطع؛ أي: الس ع0 
والبنتين» ولا يحجبها ابن في درجتها أو أسفل؛ بل يعصبها. 

ومعنى قوله: (مُطَلَقَا)؛ أي: كيف ما كان الابن الذي في درجتها باعتبار كونه حا 


شققاء ارلا كنا ئشنا والصفة الأدلى أرأ 


يعني أنَّ الأخت الواحدة للأبء أو الأختين له أو الثلاث؛ أو ما فوق ذلك؛ 


يكون لها أو لهما أو لهنّ مع الأخت الواحدة الشقيقة السدس تكملة الثلثين» كما كان 
ذلك في بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. 


(1) في (ز): (ومثل). 

(2) كلمة (ابن) ساقط من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمتا (أو ابن) يقابلهما في (ز): (وابن). 

(4) في (ز): (إلا). 
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وإذا كانت الأخت للأب أو أكثر منها مع الشقيقتين فأكثر؛ لم يكن للتي للأب. 
أو اللواتي له شيء؛ لاستيفاء الشقيقتين الثلثين(!)؛ فلا يبقى شيء للتي للأب» وهذا - 
أيضًا- كما في بنت الابنء أو بناته مع بنتتي الصلب. وإلى هذا كله أشار بقوله: 
(كَذَلِكَ). 

والحاصل أن حكم الأخت للأب متحدة ومتعددة0© مع الشقيقة متحدة 
ومتعددة؛ حكم بنت الابن كذلك مع بنت الصلب كذلك. 

وقوله: (إلا أنهُ... ) إلى آخره استثناء مما يوهمه عموم التشبيه: فإِنَّ بنت الابن 
إن حجبت بالبنتين فوقها يعصبها ابن في درجتها أو أسفل منها كما تقدّم؛ وهنا إذا 
حجبت التي للأب بالشقيقتين0© لا يعصبها إلا أ (4) في درجتها؛ أي : أخ لأب. 

ومقتضى هذا أنه لو كان في هذه الصورة ابن الأخ وإن سفل مكان الأخ؛ لما 
عصبهاء ولكان أُوَلَى بالميراث منها. 

ويرد عليه من البحث أن يقال: إذا كانت لا تحرم الميراث مع أخيها الذي هو 
أقرب للميت من 20 ابنه» فكيف تحرم مع الأبعد؟ 
ذكر6», 

والاع امي هو اذل غصية من اه ة نزنه الا بريه علبيااق القوف اااي وذ 

الصورة فإنما ورث؛ لسقوط الأخت بالكلية؛ إِذْ لا تقوى به كما تقوى بأخيهاء وذلك 
كما ينتقل عنها إلى بيت المال في هذه الصورة إذا لم يكن أح في درجتهاء والله أعلم. 

وقول المصنف أولا: (فَأَكْثْرَ) إنما يعني به ما زاد على الواحدة من الأخوات 


(1) في (ب) و(ع2): (الثلث) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(2) ما يقابل كلمتي (متحدة ومتعددة) غير قطعييّ القراءة في (ز). 
(3) في (ب): (بالشقيقة). 
(4) كلمت (إلا أخ) يقابلهما في (ب): (الأخ). 
(5) في (ب): (مع). 
(6) كلمة (ذكر) ساقطة من (ب). 
والحديث تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 10/ 304. 
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الإناث؛ ولا يعني ما زاد عليها وإن كان أنا ذكراء يدل على ذلك قوله آخرًا: (إلا أَنَهُ 
إِنْمَا يُحَصَّبُ َ يُعَصَّبٌ الأخ). 

ولم يقل أحدٌ من العلماء: إنها تأخذ السدس مع أخيهاء وإنما اختلفوا هل 
يعصبهاء أو هو أَوْلَى منها بعد أخذٍ الشقيقتين الثلثين؟ 

فذهب علي وزيد وابن عباس وعائشة. و6 إلى أنه يعصبهاء وبه قال مالك 
وسائر الفقهاء. 

وذهب ابن مسعود» والأسود وعاقمة؛ والنخعي17» وأبو ثور إلى أن الأ لآب أَولَى 
سس ا سو بار 
الصلب الثلثين» وانظر المسألة والاحتجاج للمذهبين في كتاب ابن يونس( 


والرّيْع: الرّوِجُ بمَرْع» والرّوْجة60 مَأ اق 


(الرَبع) مخفوض عطف على (النْضْفِ) من قوله: (من ذي النَضْن). و(الرّوْجُ) 
مرفوع عطف على (الرٌَْ المذكور أيضًا مع النصفء وهو من العطف على عاملين 
الجائز عند الأخفش أو بشبهة(4. 
وقد يقال: إنهما 057 و(الريع) / على حذف مضاف؛ أي: وصاحب الربع» [ز:825/أ] 
أو وارث الربع0©» والزوج خبره. 
وهذا التقدير سائغ -أيضًا- في نظيره مما يأتي؛ أي: ومن الوارث صاحب الربع 
الزوح بفرع؛ أي: إذا كان مع فرع للزوجة الموروثة؛ وفروعها هي ©»: أولادهاء وأولاد 
أولادها ما سفلواء فإن مانت وتركت زوجهاء وولدهاء أو ولد ولدها ما سفل؛ 


(1) في (ز): (واللخمي) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) انظر: الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 157/12. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن (ورَّوْجَة). 

(4) كلمتا (أو بشبهة) يقابلهما في (ز): (أيشبهه). 

(5) عبارة (أو وارث الربع) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز): (هي). 
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فللزوج الربع» قال تعالى: #فإن كان لَه وَلَدُ فلكم الرُبُعٌ4 [النساء:12]. 


وقوله: (وَالرَّوْجَةٌ فَأَكْثرّ) عطف على (الرَّوْجُ)؛ أي: ومن الوارث صاحب الربع: 
الزوجة(1) الواحدة» أو أكثر(© منها إلى أربع» ويعني أيضًا: إن لم يكن للزوج الميت 
ولدء ويدل عليه مَا يذكرٌ من أخذها أو أخذهن الثمن مع الولد. 


- 2 0 رو 


يكن لكُم وَلَدّ4 [النساء:12]. 


قال الله تعالى: «وَلَهُرى ألرْبُمُ يما تَرَكْثّرَ إن ل 
[الثمن] 


وَالمُنّ: لها أو لَهَنَّ بمَرْع لاحقٍ 
الأظهر في (الشجن) الرفع على الابتداء» والخبر المجرور(©؛ أي: رانين بيت 
الزوجة الواحدة» أو المتعدد( منهاء فهو لها إن اتحدت. أو لهنّ إن تعددن. وذلك 
إذا كانت أو كن مع فرع للزوج © الهالكء. وفرعه أيضًا: ولده. أو ولد ولده ما 
وقوله: (لاحِقٍ)؛ أي: ويكون ذلك الولد لاحمًا بالميت شرعًا احترازًا من ولده 
من زناء أو نكاح فاسد لا يلحق معه الولد؛ فإنه لا يرث ولا ينقل الزوجة أو 
الزوجات من الربع إلى الثمن» ولم يذكر هذا القيد مع ولد المرأة؛ لأن ولدها من زنًا 
يرثها؛ فهو يحجب الزوج من النصف إلى الربع. 
قال ابن يونس: وكذا ولدها من عبدٍ كان تزوجهاء ثم فارقهاء فتزوّجت هذا 
بعده؛ لأن ولدها من العبد حرٌ بحريتها؛ يرثها ويحجب زوجها9©». 


(1) كلمة (الزوجة) ساقطة من (ع2). 

(2) كلمتا (أو أكثر) يقابلهما في (ز): (فأكثر). 

(3) كلمتا (والخبر المجرور) ساقطتان من (ب). 
(4) كلمتا (أو المتعدد) يقابلهما في (ز): (والمتعدد). 
)00 في (ز): (الزوج). 

)6( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 144/12. 


فش ليل 130/0 


[الثلثان] 


2 
ا 0 


والثلثان لِذى النصني إن تَعدد 


إعراب هذه الجملة كالتي قبلهاء والذي رأيته في النسخ؛ الثلثين بالياء» ولا يصح؛ 
لأنه كان يكون عطمًا على النصف. ويمنع منه قوله: (لِذِي)؛ إِذْ لاايصح تقدير: ومن 
ذي الثلشين لذيء ولو كان ذو من غير لاه(1)؛ بل مرفوعًا بالواو؛ لصح كمافي 

والمعنى أن الثلثين فرض المتعدد ممّن فرضه النصف مع الاتحاد» وذلك بنتا 
الصلبء أو بنتا الابن وإن سفل في عدمهماء والأختان الشقيقتان» أو اللتان للأب في 
عدمهما؛ لأنَّ كل واحدة من المذكورات لها النصف إن انفردت. 

ولا يدخل في قوله هنا: (ذي الْضْفي) الزوج؛ لأنه لا يتعدّد ثم لا فائدة في ذكرٍ 
هذا الفصل؛ للاستغناء عنه بقوله قبل: (ولِتَعَدُوِهِنَ التنَان) وهنّ أصحاب الثلشين لا 
زائد عليهن؛ إلا أن يقال: ذكر ذلك © في فصل النصف بحسب الفرضء وذكر ذلك 
هنا بحسب الذات؛ لأنه فصل الثلثين» وبأتي نظيره0©): لكن المناسب لاختصاره 
الاستغناء به ولو كان بحسب الفرض. 

وتبع في هذا الضابط الحوفي والباجي4» ويرد عليهم أن ترث57 البنت والأخت 
الثلثين؛ لأنهما اثنتان ممن فرضه النصفء. والجواب: أنهم أرادوا اثنتان0©» فأكثر من 
نوع واحدٍ ممّن فرضه النصف مع الانفراد. 


(1) ما يقابل كلمة (لام) غير قطعي القراءة في (ز). 
(2) مايقابل كلمة (ذلك) غير قطع القراءة في (ز). 
(3) انظر النص المحقق: 10/ 324. 

(4) انظر: المنتقى. للباجي: 227/8. 

(5) في (ب): (ترد). 

(6) في (ب) و(ع2): (اثنان). 


0 10/0 


0 + -- م 40 
والثلث الام وَوَلَدَامً(1) فاكثر 


أي: ومن ذي الثلث أو أصحاب الثلث الأم؛ واثنان فأكثر من أولادها؛ أي: 
الأخوة للأم. ء! 

أما الأم؛ فلقوله تعالى: «وورتهة أَبَوَاهُ فَلِأَيَهِ آَلُتُ4 [النساء:11]. 

وأما الإخوة للأم -وهم أولادها أو ولداها00-؟؛ فلقوله تعالى: «وإن كات رَجُلّ 
يُورتُ لله أو آمرَأة وله أحْ أو أَحْتُْ فَلِكُل وجِدر بنْهُمَا آَلشدّسْ فإن كَانُوَا أُكْثْر ين ذَلِكَ 
َهُمْ شُرَكَاءٌ فى التلثْ4 [النساء:12] قالوا: والمراد هاهنا الإخوة للأم إجماعاء 
واشتراكهم في الثلث على السواء الذكر كالأنثى. 

وقد يكون الثلث فرضًا خارجًا عن الأصل في صنف ثالثء وهو الجد إذا كان 
أحظى له من المقاسمة كما سيأتي. 


0 2و كله م 2 1 مه 5 2 
وَحَجَبَهَا ِلسّدّس © وَلَدَ وإِنْ سَفْل وَأَحَوانٍ أو أختانٍ مُطلقا 
يعني أن الأم يحجبها من الثلث إلى السدس”؟ لزومًا ولد للميت» أو ولد ابنٍ له 
ما سفلء قال تعالى: هوَلِأَبَوَيُهِ لِكل وحِرٍ مِنّثِمَا آَلسّدُسُ مِمّا تَرّكَ إن كان لَه وَلد4 
[النساء:11]» وأخوان0© للميت أو أكثر» شقيقان» أو لأبء أو لأم؛ وأختان له فأكثر 
وهذا معنى قوله: (مُطْلَقَا)؛ وهو يرجع إلى الأخوين والأختين جميعًاء ويريد - 
أيضًا-: أخوان فأكثر» وأختان فأكثر © قال تعالى: طقن كان لَدُدَ [ِحْوَةٌ فَلِذَيّهِ آَلسُدُسن» 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (لأمٌّ وَوَلَديْها). 

(2) في (ز): (ولدها). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَحَجَبَها مِنْ الدلْثِ للسّدُس). 

(4) كلمتا (إلى السدس) يقابلهما في (ب): (للسدس). 

(5) كلمة (وأخوان) يقابلهما في (ب): (أو أخوان). 

(6) جملة (كيف كر أيضًاء وهذا... وأختان فأكثر) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


ف ا 2321/00 


/ واتفقوا على أن الأخ الواحد» والأخت17) الواحدة لا يحجبها عن الثلث. | [ز:825ب] 
وعلى أن الثلاثة أو الثلاث يحجبونبهاء واختلفوا في الأختين أو الأخوين؛ فذهب 
الجمهور إلى حجبها بهما. 
وذهب ابن عباس إلى أنها لا تحجب بهما(©. 
ومبنى الخلاف الاختلاف في القاعدة المشهورة هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؛ 
لأن قوله تعالى: #اقَإن كان لَهُدَ إِعْوَةُ4 [النساء:11] صيغة جمع. وتمامهاني 


المطولات. 
ظ [المسألتان الغراوان] ظ 
وتنتقل الأم -أيضًا- إلى السدسء إلا أنه ليس على سبيل اللزوم؛ بل إليه تارة» 
دالى الريع أخرى بالآب في الغراوين. 


هاتان المسألتان هما المعروفتان بالغراوين. 
الأولّى: إذا تركت زوجًا وأبوين. 
الثانية إذا ترك زوجة وأبوين. 


فيأخذ الزوج النصفء والزوجة الربع» وتأخذ الأم ثلث ما بقي بعد خروج 
النصف والر بع ويأخذ الأب ثلثي 47 الباقي. 
فأصل الأولى من اثنين؛ للزوج نصفها بواحديٍء فالباقي واحد لا ثلث له تضرب 


(1) كلمة (والأخت) يقابلها في (ز): (أو الأخت). 

(2) في (ب): (بها). 
وقوله: (واختلفوا في الأختين أو الأخوين؛ فذهب الجمهور إلى حجبها ببماء وذهب ابن عباس 
إلى أنها لا تحجب بهما) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 162/12 والاستذكار» لابن 
عبد البر: 330/5 و331 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 431/18. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (زَّوْج وَأَبْوَيْنِ وروْجَةٍ وَأَبَوَْنِ). 

(4) في (ز): (ثلث). 


0 2322/0 


أصل المسألة وهو اثنان في مقام الثلث» وهو ثلاثة؛ ليكون لما( 1) بقي بعد إخراج 
النصف ثلتٌء وذلك ستة للزوج نصفها ثلاثة» وللأم ثلث ما بقى واحد» وهو سدس 
الفريضة» وما بقي للأب اثنان وهو ثلث الفريضة. 

وإن شعت قلت: أقل © عدد له نصفء ولما بقي بعد(6 النصف ثلتٌ» وهو ستة» 
فالمسألة من ستة. 

وإن شئت قلتٌّ: مقام النصف من اثنين» ومقام الثلث -لقولك: ثلث ما بقي- 
ثلاثة» والعددان متباينان» فاضرب كامل أحدهما في كامل الآخرء ومن المجموع 
تصح. 

وأصل الثانية من أربعة؛ للزوجة«4) ربعها واحد تبقى ثلاثة؛ للم ثلثها وهو ربع» 
والباقى اثنان للأب وهو نصف. 

والغراوان: تثنية غراء» الهمزة للتأنيث» فأبدلت في التثنية واوّاء كصحراء؛ وسُمينا 
كذلك؛ لشهرتهما وشهرة الخلاف فيهما بين الصحابة 5(695. أو لأنهما 
كالمستثناتين مما ثبت للأم من الفرض في غيرهما. 

وذكر بعضهم أنهما تسميا0» العمريتان؛ لوقوعهما في زمن عمر بن الخطاب و 
ولا ينطق بمفردهما( إلا عند تبيين الأصل كما فعل عبد الغافر. 

والغراء المفردة: هي الأكدرية. 


(1) في (ع2) و(ب): (ما). 

(2) في (ز): (وأقل). 

(3) كلمتا (بقي بعد) يقابلهما في (ب): (بعد بقي) بتقديم وتأخير. 

(4) في (ب) و(ع2): (للزوج) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(5) قوله: (وسميتا كذلك؛ لشهرتهما وشهرة الخلاف فيهما بين الصحابة 9©) بنصّه في التوضيح 
لخليل: 584/8. 

(6) في (ع2): (سمي) وفي (ز): (تسمى). 

(7) ما يقابل عبارة (ولا ينطق بمفردهما) غير قطعوئ القراءة في (ز). 


ثآت ار م ا ةدم ١ ١14 ٠‏ 
سج َيِل 33/0 
وماذكر من(1 أن©© للأم ثلث ما بقي 0 في الغراوين هو مذهب جمهور 
الصحابة والعلماء. 
وذهب ابن عباس ذَلِيِها إلى أن لها( الثلث من رأس المال» وللزوج أو الزوجة 
نصيبهماء وما بقي للأبء ووافقه ابن سيرين في الزوجة والأبوين» ووافق الجمهور في 
زوج وأبوين50! لئلا يلزم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وحجة الجمهور أنه متى كان الذكر والأنثى من جنس واحد؛ فللذكر مثل حظ 


قلت: وهو منتقضٌ بالأخوة للأم. 

ووجه آخر لابن سيرين في تفرقته أنها إن أخذت ثلث ما بقي مع زوج وأبوين؛ 
كان ذلك السدس وهو معهود لها؛ لأنه من فروضهاء وإن أخذته مع زوجة؛ كان 
الربع» ولم يعهد كون الربع من فروضهاء وليست المسألة عائلة7». 

وقوله: (فِي رَوْج)؛ أي: في مسألة زوج» ولو قال: (مع زوج) لما احتاج إلى 
تقدير مضاف. 


بي م سمه 5 5 سمي 5 هوه ا سيه © مرا 8ه ها رء 
وَالسَّدس لِلواحِدٍ مِن وَلدٍ الآم مطلقاء وَسَقط بابن وَابْنِهِ وَبنتٍ وإن سَفلت وَأب 


سس 2 


وجد 


يعني : ومن ذي السدس؛ (الواجد من وَلَدٍ الأم) أي: الأخ الواحد للأمء (مُطْلَعًا)؛ 


(1) حرف الجر (من) زائد من (ز). 

(2) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(3) كلمتا (ما بقي) يقابلهما في (ب): (ما في بقي). 

(4) في (ب): (لهما). 

(5) من قوله: (وذهب ابن عباس -فوكَا) إلى قوله: (الجمهور في زوج وأبوين) بنصّه في عيون 
المسائلء» لعبد الوهاب» ص: 631. 

(6) جملة (وحجة الجمهور أنه متى... الأنثيين) ساقطة من (ع2). 

(7) من قوله: (ووجه آخر لابن سيرين) إلى قوله: (وليست المسألة عائلة) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 444/17. 


2121/0 الاير 
أي47): ذكرًا كان أو أنشىء قال تعالى: «وَلهُ: أَحْ أَوْ أَحْتُْ فلِكُلٌ واجِر يَنْهُمَا أَلسدُسنْ» 
[النساء:12]» والمراد في الآية الأخ للأم» كما تقدّم. 

وقوله: (وسَقط... ) إلى آخره. يعني أن الأخ للأم ينحجب © عن الميراث 
حجب إسقاط بأن يترك الميت ابنًا أو ابنا لابنه وإن سفلء أو بننّا وإن سفلت؛ بأن 
تكون بنت ابن ما تكررت الإضافة. أو بأن يترك الميت أباه» أو جده ما علا. 

والحاصل أن ميراث الآخ للأم يسقط بالأبناء ما سفلواء وبالآباء ما علواء وهو 
معنى قولهم: يحجبه أحد عمودي النسب الأعلى والأسفل. 

وانظر لأيّ شيء عدل المصنف عن أن يقول: (والسدس الأخ للأم) إلى ما عبر 
به» ولعله نبِّه على الوجه الذي يدلي به(6 الأخ للأم. 

وإنما قال: (وَايْيِهِ)» ولم يقل: وإن سفل؛ لأنه أخصرء لكن مقتضى هذا الاكتفاء 
[ز:826/] | باين» افع مله شا نا السام 11 ادس / 


يعني أن من ذي السدس -أيضًا- الأب أو الآه(4) مع ولد للميتء قال تعالى: 
«وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلَ واحِدٍ مِجُمَا آَلسُدُسُ مِمًا تَرَكَ إن كان لهم وَلَدّ4 [النساء:11]. 

فإن قلتّ: قد ذكر هذاا فى الأم فلم أعاده؟ 

٠. 0 000 9 م‎ 02 / 

قلت: ذكره50© في فصل الثلث بالفرض؛ لأنها تنتقل إليه بالحجبء وهنا بالذات 
كما تقذم في فصل الثلثين0©. 

وإنما عطف الأم ب (أو)؛ لأنه لو عطف بالواو؛ لتوهم اختصاص ذلك 
باجتماعهما. 


(1) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 

(2) في (ز): (يبحجب). 

(3) كلمتا (يدلي به) يقابلهما في (ز): (به يدلي) بتقديم وتأخير. 
(4) كلمتا (أو الأم) يقابلهما في (ب): (والأم). 

(5) في (ب): (ذكرها). 

(6) انظر النص المحقق: 10/ 319. 


ياف شن ريل 212/0 
[سقوط ميراث الجدة] 


وَالجَدَة فَأَكْثَرَ وأَسْقَطَها الأمُ مُطْلَفَّاه والآبُ الجَدَّةَ مِنْ جهَته( © والقَرْبَى مِنْ جهَةٍ 
الأ البُعْدَى مِنْ جِهَةٍ الأب» وإلا اشْتَرَكتا 


يعنى أنَّ مِنْ ذي السدس الجدة؛ واحدة كانت أو أكثر والمراد بالأكثر هنا 
جدّتان؛ إِذْ لا يرث عند مالك أكثر من جدّتين أم الأم وأمها(© ماعلتء وأم الأب أو 
أمها(© ما علت. 

وأما زيد بن ثابت فزاد على المذكورتين ثالئة وهي أم أب الأبء وما يفرضه أهل 
الفرائض من وراثة أكثر من جدتين إنما ذلك عند مالك في مسائل القافة. 

وقد اختلفَ هل للجدة فرضٌ؟ أم لا؟ 

1 ' . د 

فروي عن ابن سيرين: لا سهم لهاء وإنما هي طعمة أطعمتها. 

وعن ابن عباس أنها في عدم الأم كالأم؛ فيكون لها الثلث حيث يكون للأم. 

ومذهب الجمهور لا يفرض © لها إلا السدس. 

وروى مالك وغيره جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق ؤََتَهُ تسأله ميراثهاء 
فقال: ليس لك في كتاب الله شىء. وما( علمت لك في سنة رسول الله يَكِِةِ شيئاء 
فارجعي حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَكْةِ أعطاها 
السدس. فقال الصديق: هل مَعَك غيرك؟ 

فقام محمد بن مسلمة» فوافقه؛ فأنفذه لها أبو بكر. 

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر كته تسأله ميراثهاء فقال: ما لكِ في كتاب الله 
شىء» وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك» وما أنا بزائدٍ في الفرائكضء ولكنه ذلك 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (مِنْ قِبَلِهِ). 

(2) كلمة (وأمها) يقابلها في (ز): (أو أمها). 

(3) كلمتا (أو أمها) يقابلهما في (ب): (وأمها). 

(4) في (ع2) و(ب): (فرض) وما رجحناه موافق لما في شرح ابن عبد السلام. 
(5) في (ز): (ولا). 


226/0 ا 
السدسء فإن اجتمعتما؛ فهو لكماء وأيكما خلت به؛ فهو لها(1). 

وقوله: (وَأَسْفَطَهًا)؛ أي: حَجَبَ الجدة عن الميراث حجب إسقاط (الأم) 
و(مُطْلَقَا) حال من الضمير المنصوب ب (أشْقّط)؛ وهو ضمير (الجَّدَّة). 

ومعنى الإطلاق؛ أي: من قبل الآم كانت»ء أو من قِبَّل الأب» قريبة كانت أو 
بعيدة؛ فالأم تحجب الجدة من جهتهاء ومن0© جهة الأب» ولو أؤلى (مُطْلَقَا) 
الضمير؛ لكان أبين في المعنى» وإنما أخره عن الأم؛ لأنه لو أخر الأم وعطف عليها 
الأب؛ لتوهم اشتراك الأم والأب فيما يحجبا من الجدات. 

وقد يقال: قوله: (مِنْ جهَته) ينفي(© هذا الاحتمال؛ فالأَوْلّى تقديم (مُطْلَّقَا), 
لكن سَهّله العلم بأن وصفف الإطلاق لا يصح رجوعه إلى الأم. 

وقوله: (والآأث الجَدَّةٌ مِنْ جهته)؛ أى: وأسقط الأبٌ الجدةً من جهته خاصّة.» 
ولا يحجب الجدة من قبل الأم. 

وما ذكر من حجب الأب الجدة من جهته هو مذهب مالكء والشافعي؛ وأبي 
حنيفة وجماعة. 

وذهب أحمد في جماعة إلى 3 الجدة ترث مع4 ابنهاء واختّلّف فيه0© قول 
الثوري. 
(1) من قوله: (وقد اختلف هل للجدة فرض) إلى قوله: (خلت به؛ فهو لها) بنصّه في شرح جامع 


الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 444/17 و445. 
والأثر ضعيف. رواه مالك في باب ميراث الجدة» من كتاب الفرائض»ء في موطئه: 734/3, برقم 


(490). 
وأبو داود. قْ باب الجدة. من كتاب الفرائض» قْ سنئنه: 2121/3 برقم (2894) كلاهما عن قبييصة بن 
دؤيب ييه . 

(2) في (ز): (أو). 


(3) في (ب) و(ع2): (يعني) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(4) كلمتا (ترث مع) يقابلهما في (ب): (يرث معها) وما رجحناه موافق لما في شرح جامع الأمهات. 

(5) كلمة (فيه) ساقط من (ع2) وفي (ز): (في)» وما أثبتناه موافق لما في شرح جامع الأمهات, لابن عبد 
السلام. 


يفي سح ا 00ى/آ22 

حجة الأولين: إنها : تنرب يالأب؛ فلا تررث معه كغيرها من المسائل. 

واحتج الأخرون بما في أبي داود عن ابن سيرين قال: أول جد اطعمها وَسَول 
لوقه السد سمأب اها حي د 

قلتٌ: ولعلٌ هذا على سول اللعرانة 8( في الوقت لا على سبيل الفرض؛ لقوله: 

(أطعمها). 

وقوله: (والقَرْبَى)؛ أي: وأسقطت الجدةٌ التي هي أقرب من جهة الأم الجد(6 
التى هي 47 أبعد منها من قِبّل الأب فأم الأه60 مثا تحجب أم أم الأب. 

وقوله: (وإِلا اشترَكتا) يعني وإن لم تكن التي من قِبَّل الأم أقرب من التي من 
قبل الأب60)؛ بل متساويتين» كأم الأم وأم الأب أو كانت 7 التي للأب أقرب من 
التي للأم؛ كأم الأب وأم أم الأم؛ فإنَ كلامه يتناول الصور تين اشتركتا فى السندسن 
وكان بينهما نصفين» ولا تحجب القريبة من قِبَّل الأب البعيدة من قِبَل الأم. 

وروى مالك عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد!: أنت الجدتان إلى أبي 
بكر يله فأراد أن يجعل السدس للتي للأم» فقال رجلٌ / من الأنصار: أما إنك : تترك |[ز:826ب] 
التي لو ماتت وهو حي؛ كان إياها يرث» فجعل أبو بكر السدس بينهما©. 


(1) من قوله: (وما ذكر من حجب الأب الجدة) إلى قوله: (السدس أَمٌأبٍ وابنها حي) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 445/17 و446. 
والأثر رواه عبد الرزّاق في مصنفه: 277/10, برقم (19093). 
وأبو داود في مراسيله ص: 260, برقم (358) كلاهما عن محمد بن سيرين كَآنه. 

(2) في (ب): (المساواة). 

(3) كلمة (الجدة) ساقطة من (ب). 

(4) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ز). 

(5) في (ع2): (الأب) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(6) كلمتا (من قبل الأب) يقابلهما في (ب): (للأب). 

(7) كلمتا (أو كانت) يقابلهما في (ب) و(ع2): (وكانت) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(8) مايقابل كلمة (محمد) بياض في (ع2) وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك. 

(9) رواه مالك» في باب ميراث الجدة» من كتاب الفرائض في موطئه: 2733/3 برقم (1872) عن القاسم 


22/0 اس 

ونقص المصنف التنبيه على أنَّ القربى من كل جهةٍ تحجب البُعْدَى من تلك 
الجهة» وربما يتوهّم من كلامه اشتراكهما؛ لاحتمال أن يقال: قوله: (وإلا) يتناول هذه 
الصور وإن كان ظاهرًا في رجوعه إلى قوله: (وَالقَرْبَى مِنْ جِهَةٍ الأمّ...) المسألة. 

وهذا الحكم المتوهم من كلامه يقرب مما رُوي عن ابن مسعود ته أنه كان 
يشرك بين الجدات في السدس دُتياهن وقصواهن ما لم تكن جدّة أم جدة(1» أو 
جدَّتباء فإن كان ذلك؛ ورثت ابنتها مع سائر الجدَّات(2. 

قال يحيى: قال مالك: سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما؛ كان لها السدس 
دون أم الأب». وإن كانت أم الأب أقعدهماء أو كانتا في القعدد0© من المتوفى بمنزلة 
سواء؛ كان السدس بينهما نصفين. 

قال يحيى: قال مالك: ثم لم نعلم أن أحدًا ورث غير الجدتين منذ كان الإسلام 
إلى اليوه0©. 


0 


قلتُ: وهذا يُصَحّح ما قلنا: إن المراد بأكثر في قول المصنف أولا: (كَأَكَْرٌ) 
جدتان» وإطلاقه يوهِمٌ مذهب زيد؛ إلا أن قول مالك: (لم نعلم) لا حجة فيه؛ لأَنَ 
عدم العلم بالشيء لا يدل على انتفائه» لكنه يكفيه في اعتقاده نفي الزائد؛ لأنَّ المجتهد 


يعنى: والسدس -أيضًا- أحد فروض الجد إذا كان الجد من قبل الأب» وهذا 
7 : > يكوه ع ع ع ع 
معنى قوله: (غَيْرِ الْمُذْلِي بأنثى) وهو احترارٌ من الجد للأم؛ لأن الجد للأم إنما يدلي 


بن محمد يَنَإِدْة. 
(1) عبارة (جِدَة أم جدة) يقابلها في (ب) و(ع2): (جدّة جدة أم جدة) وما اخترناه موافق لما في شرح 
جامع ابن عبد السلام. 
(2) ما روي عن ابن مسعود بنحوه في شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 447/17. 
(3) في (ز): (القعود) وما رجحناه موافق لما في موطأ مالك. 
(4) الموطأء للإمام مالك: 734/3 و735. 


و ع 210/0 


بالأنثى ولا يرث» وتعرضه لهذا القيد في الجد حَسَن ؟ لأنه تقييد لا بد منه. 

فإن قلتّ: وهلا قال: الجد للأب؟ فإنه أخصر؟ 

قلتٌ: في عبارته التنبيه على أن الجدّ للأم لا يستحق الميراث» وإنما ورثت 
الجدة بالسئّة وفيه نظر بعد. لايقال: لو قال: للأب؛ لتوهم أن السدس فرض الجد 
للأب7!» في كل حال؛ لأنا نقول: هذا التوهم قائم مع عبارته. 

قال ابن يونس: وأ- 00 
في عدم الأب إذا انفرد. أو كان مع الولد. أو الأم أو الزوجي.٠(6‏ 

والفرض الذي يكون للجد فيه السدس هو ما إذا كان مع الولد أو ولد الابن. 
وفي بعض أحواله مع الإخوة والأخواتء كما يأتي» ويأخذه -أيضًا- حيث يأخذه 
الأب مع الفرض المستغرق أو العائل. 

[مسائل الجد مع الإخوة] 

وَلَهُ مَعَ الإخوة وَالأَحوَاتٍ(4 الْأَشْقاءِ أو لأب احبر من > الث والمُقَاسَمَةٍ 


يعني أنَّ الجد إذا اجتمع مع الإخوة الذكورء أو الأخوات الإناث أشقاء كان 
الجميع أو لأب؛ فله الأفضل من أمرين: 

إما الثلث من رأس المال» ويقتسمون هم ما بقي» وإما أن يقاسمهم كأخ معهم 
ويكون له نصيب الذكر من الإخوة» وهو يقاسمهم مالم تنقصه0© المقاسمة 
عن الثلث؛ فيرجع حينئذٍ إلى الثلث؛ لأنه الأفضل له وهو يقاسم أنحا أو 
أخوين أو عدلهما أربع أخوات» ومع أخوين أو عدلهما تستوي) له المقاسمة 


(1) في (ب) و(ع2): (للأم) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) في (ع2): (واجتمعت)» وهو غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 146/12. 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أو الأَحَوَاتِ) عطمًا ب(أو) عوضًا عن الواو. 
(5) في (ز): (تنقصهم). 

(6) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(7) ما يقابل كلمة (تستوي) غير قطعي القراءة في (ز). 


2200 1ن نول ناير 
والثلث10» فإن زاد الإخوة على ذلك؛ فالثلث أفضل له. 

وهذا الذي ذكر من مقاسمة الإخوة هو مذهب مالك والشافعي وزيد وجماعة 
من أكابر الصحابة © وأنه لا يحجبهم كما يحجبهم الأب. 

وذهب جماعة من الصحابة أيضًا وه وأبو حنيفة إلى أنه يحجبهم. والمسألة 
مشهورة في الخلافيات حتى قيل للشعبي: اسمع فريضة. فقال: إن لم يكن فيها جد؛ 
فهاجها(©. 

و(الْكَيْرٌّ) في كلام المصنف هو لفظة (خير) التي هي للتفضيل» وأدخل عليها 
الألف واللام» ووجدت في بعض النسخ عطف المقاسمة على الثلث ب (أو)» ويقع 
ذلك في كلام الفقهاء بعد أفعل التفضيل كثيرًا وليس بصوابء والصواب العطيف 
بالواو: انام ماصطص ل بام ممطسدانة- تعدا 


يعنى حيث يكون للجد مقاسمة الأسوة انان الشفيى هن الاخرة ماف ير 
الشقيق من الأخوة للأب(3)؛ أي: يحاسبه بهم» وإن كان الأخوة للأب لا يرئون مع 
الشقيق. 

لكن الشقيق يحتج على الجد بأن يقول له: إنهم لو انفردوا / دوني لورثوا معك. 
ثم إذا عاده بهم وأخذ الجد نصيبه؛؟ رجع الشقيق على الذي للآب بما في يده؛ لآنه 
يقول له: لولم يكن جدء وكنت أنا وأنت(» لما ورثت شيئًا. 

وكذا0© تفعل الشقيقة تعاد الجد بالأخوة للأب» ثم ترجع عليهم بتمام نصفهاء 
كما لو لم يكن جدء وهذا معنى قوله: (كَالشّقِيقَةِ)؛ أي: يرجع الشقيق على الذي 


(1) كلمة (والثلث) يقابلها في (ب): (أو الثلث). 

(2) من قوله: (وهذا الذي ذكر من مقاسمة الإخوة) إلى قوله: (جد؛ فهاتها) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 425/17. 

(3) كلمة (للأب) ساقطة من (ب). 

(4) كلمة (وأنت) ساقطة من (ز). 

(5) ني (ب:): (وكذلك). 


ذا ا در ةم ١14 ٠‏ اه 
ف م 2121/00 
للأب كما ترجع الشقيقة عليه بما لها(!)؛ أي: بما يرثان لو لم يكن جد. ولو كانتا 
7 يقت 1 2 لرجعتا بتمام الثلةه 5 أيضًا. 

وهذه المعادة انفرد بالقول مها زيد بن ثابت من بين الصحابة» وتبعه على القول 
مها جماعة من العلماء6©. 


وأنبى بعضهه 7 مسائل مقاسمة الجد الإخوة إلى خمس وخمسين مسألة. 
ومسائل المعادة إلى ثمان وستين» وغرضنا0© من هذا» المجموع حل ألفاظ هذا 
وفي قول المؤلف: (بغيّرِهِ) إيهامٌ» وإن كان مراده7 به الإخوة للأبء لكنه يتناول 


يعني أن للجد إذا اجتمع مع بعض أهل الفروض حالة كون الجد وذي الفرض 
المذكور مجتمعين معهما؛ أي: مع الإخوة الأشقاء أو للأب0©, وعلى هذين النوعين 
يعود ضمير التثنية المخفوض ب (مَعَ)» ويحتمل أن يعود على نوعي الذكور والإناث 
من الإخوة» الأفضل من ثلاثة أشياء: 

السدس من رأس المال» وأخذ ثلث ما يبقى بعد أخذ ذي الفرض فرضه» 
ومقاسمة الإخوة: أي ذلك أفضل له أَحَذَّه. 


(1) في (ز): (بمالهما) ولعل ما اخترناه أصوب. 

00( كلمتا (كانتا شقيقتين) يقابلهما في (ز) و(ع2): (كانت شقيقتان). 

(3) قوله: (وهذه المعادة انفرد... من العلماء) بنصّه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 426/17. 

(4) كلمة (بعضهم) ساقطة من (ب). 

(5) ما يقابل كلمة (وغرضنا) غير قطعيئ القراءة في (ز). 

(6) في (ز): (هذه). 

(7) في (ب): (مراد). 

(8) في (ز): (لأب). 


0 22/0 


فإذا ترك جدَّة» وجدَّاء وثلاث أخوات مثلا؛ كانت المقاسمة خيرً| له؛ لأَنَّ الجدة 
تأخذ السدس من ستة تبقى خمسة. فإذا قاسم؛ تكون له اثنان وهما ثلث الستة» وهو 
أكثر من سدسها ومن ثلث الخمسة الباقية. 

فلو كان مع الجدة أربعة إخوة ذكور؛ لاستوّت المقاسمة والسدسء. وكان ثلث 
ما بقي خيرًا له. 

فلو تركت زوجًا وبننًا وأا وجدًا؛ كان للبنت النصفء وللزوج الربع» وكان 
السدس خيرًا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي» وتصح من اثني عشر. 

[المسألة الأكدرية والغراء] 


عم 0 كك 8 60> يدس و -ه سن 9 عه 00 
ولا يْفْرَص لأخْت مَعَهُ إلاني الأكُدَرِيّة والعَرّاءِ: روج وَجَدٌ وَأ وأححتٌ شَقِيَةٌ أو 


لآب. فَبُفْرَضٌ لها وَلَهُ ُمَيُقاسِمُهاء وإِنْ كانَ مَحَلّها أَحّ لآب ومَعَة إِخْوَةٌ لأمٌ؛ 
م ' 


دلَّ ما تقدّم من حكم الجد مع الإخوة وحدهم. أو مع ذي فرض معهم أن 
الأخت إذا كانت معه لا يُفْرّض لها النصف. ثم يأخذ هو مابقي؛ بل يقاسمهاء أو 
يفعل غير ذلك مما تقذم. 

وهذه المسألة مستثناة من ذلك الحكم؛ فإنه يفرض للأخت النصف مع الجد. 
اكنه يقاسمها بعد ذلكء وهي إذا تركت زوجًا وجدًا وأمّا وأخمًا شقيقة أو لأب. 
فأصل المسألة من ستة؛ للزوج نصفها بثلاثة» وللأم ثلثها باثنين يبقى واحد. فإِنْ أَحَذّه 
الجد؛ لزم حرمان الأخت مع أنها ذات فرضء وإن قدر(1) أن الجد يعصبها ويقاسمها 
ذلك الواحد؛ لزم أن ينقص الجد من 20 السدسء ولا يوجد لذلك نظير. 

فلمًا آل الأمر إلى أحدٍ هذين المحذورين الخارجين عن الأصول مع إمكان 
الفرض بالعول؛ عيل للأخت بنصف الفريضة؛ وقدر أن الجدّ أخذ السدس؛ فعالت 
المسألة بمثل نصفهاء فبلغت تسعة» وانتقص من يدٍ كل وارث ثلث ما بيله. 


(1) مايقابل كلمة (قدر) غير قطعي القراءة في (ز). 
(2) كلمتا (الجد من) يقابلهما في (ز): (من الجد) بتقديم وتأخير. 


لس ليل 2322/0 

ولمّا رأى ذلك الجد ظهر له أن المقاسمة خيرٌ له» فيرد ما بيده إلى ما بيد 
الأختء فيجتمع أربعة؛ يقتسمانها للذّكر مثل حظ الأنثيين» وهما في التقدير ثلاثة؛ 
أن الجدَّ محسوب في اثنين» وأربعة على ثلاثة لا تنقسم عليها صحيحة ولا توافقهاء 
فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس في المسألة بعولها؛ تبلغ سبعة وعشرين» ومن له شيءٌ من 
أصل المسألة؛ أخذّه مضروبًا فيما ضربت فيه المسألة؛ فللزوج تسعة» وللأم ستة يبقى 
اثنا عشر» للجد ثمانية» وللأخت أربعة. 

وهذه المسألة تسمّى الأكدرية» وتسمى الغراء -أيضًا- كما ذكر المصنف. 

فأما تسميتها اللأكدرية» فقيل: لتكدر مذهب زيد فيها؛ أنه فرض للأختء ولم 

وقيل: لأن الذي أتى بها رجل يحسن الفرائضء يقال له: الأكدرء ويقال: إنه 
ابن(1) الأكدر فسأل0© عنها عبد الملك بن مروان» فأخطأ فيها عبد الملك, / ثم | [ز:827ب] 
استدرك خطأه؛ وقال له: إليك عني يا أكدر. 

وقيل: عبد الملك هو سائل الأكدر فأخطأً؛ فنسبت إليه(6©. 

وقيل: إن الذي ألقاها على الأكدر الحجاج. 

وما ذكر من السبب الأول للتسمية فيه نظر؛ لما(» رُوي أن الشعبي قال: سألت 
قبييصة بن ذؤيب(5» وكان أعلمهم بقولٍ زيد فيها6»» فقال: والله ما قال هذا زيدٌ قط؛ 
يعني: أن أصحاب زيد قاسوه على مذهبه. 

وقال أبو الحسن بن اللبّان: لم يصح هذا عن زيدء وقياس قوله (ألا شيء 


(1) كلمتا (ويقال: إنه ابن) يقابلهما في (ز) و(ع2) و(ب): (يقال: إن أمّه من) وما اخترناه موافق لما في 
شرح ابن عبد السلام. 

(2) في (ب) و(ع2): (سأل). 

(3) من قوله: (فأما تسميتها الأكدرية) إلى قوله: (فنسبت إليه) بنصّه في شرح جامع الأمهات, لابن 
عبد السلام (بتحقيقنا): 428/17. 

(4) كلمة (لما) ساقطة من (ز). 

(5) في (ب): (زيد). 

(6) ما يقابل كلمة (فيها) غير قطعي القراءة في (ز). 


220/0 امثير 
للشقيقة) كما هو مذهبه لو كان شقيقا ذكد|(). 

فأنت ترى أن زيدًا لم ينص فيها على شيء» والقياس على مذهبه يحتمل أن 
يكون بثبوت هذا الحكمء كما قال الشعبي عن أصحابه» ويحتمل أن يكون بنفيه» كما 
قال ابن اللبّان» وعلى أن مذهبه(© في المسألة هو ما ذكر المصنف. 

قال بعضهم: وكل مَنْ وافقه من الصحابة على مقاسمة الجد للإخوة خالفه(0 في 
هذه المسألة» وقال47) بحرمان الأخت كما يقتضيه القياس. 

وأما تسميتها غرّاءء فقيل: من غرة الفرس» شبهت52 بها في الشهرة؛ لشهرة هذه 
المسألة في مسائل الجد؛ إِذْ لا يفرض للأخت معه على مذهب زيدٍ إلا فيها. 

وقيل: من الغرور)؛ لسكوت الجد عن الأخت حتى فرض لهاء ثم قاسمها(7©, 
وضعُففَ الأول بأن فيه الاشتقاق من الاسم لا من المصدر. 

وقيل: لأن الجد غارء أو أغار على الأخت فيها0©. 

وقيل: أغراها على فرض النصف, وصعفت بأن حروف7© المشتق ليس في 
المشتق منه؛ إلا أن يقال: أبدل حرف العلة من أحد المضاعفي. (010, 

وقوله: (رَوْحٌ) يصح خفضه وما عطف عليه على البدل من الأكدرية» أو على 


(1) من قوله: (روي أن الشعبي قال) إلى قوله: (شقيقا ذكرًا) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
5. 

(2) عبارة (وعلى أن مذهبه) يقابلها في (ب) و(ع2): (على مذهبه) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) في (ز): (خلافه). 

(4) في (ز): (وقالوا). 

(5) في (ز): (شبهه). 

(6) في (ب): (الغراء). 

(7) من قوله: (وأما تسميتها غرّاء) إلى قوله: (فرض لها ثم قاسمها) بنحوه في شرح جامع الأمهات. 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 429/17. 

(5) قوله: (وقيل: لأن الجد غار, أو أغار على الأخت فيها) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
2. 

(9) في (ب): (حرف). 

(10) في (ز): (المضارعين). 


يل 2132]/0 
عطف البيان» ويصح رفع ذلك على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهي. 

وقوله: (فَيُفُرَض لَهَا وَلَهُ) إنما الفرض في الحقيقة لهاء وأما هو فيأخذ السدس 
الباقي» وإنما تبع في هذه العبارة ابن الحاجب ومن تبعه. 

وقوله أولا: رولا نفوفن لأخف فقة) إنها بريد حنن الأحيت و اجن كافك أذ 
أكثر» وعبارة الحوفي: ولا يفرض للأخوات مع الجدّ إلا في الأكدرية. 

واعترضَ بأنه ينتقض بشقيقة وأربع لأب» وجد؛ فإن للجد الثلثء. وللشقيقة 
النصف. واللواتي للأب السدس تكملة الثلثين» ولو كانت الشقيقة هنا عاصبة لما 
اقتصرت على النصف؛ بل كانت تأخذ الجميع كالشقيق العاصب؛ فإنه يبحجب 
الأخوة(!) للأب. 

وأجيب: بأن المراد لا يفرض لها معه في فور واحدٍ؛ لئلا يضايق الجد عن أخذٍ 
الثلث إذا كان خيرًا له من المقاسمة؛ بل يقدم هو فيما يأخذ» ثم يفرض لمن بقي من 
الأخوات إن كان من أهل الفرض. 

قال ابن يونس: تلقى الأكدرية في المعايات» فيقال: أربعة من الورثة أخذ أحدهم 
ثلث المال وانصرف» وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف. وأخذ الثالث ثلث0© ما بقي 
وانصرفء وأخذ الرابع مجموع 60 

وقوله: (وإِنْ كان مَحَلّها... ) إلى آخره. يعني: لو كان في الأكدرية بدل الشقيقة 
وفي موضعها أ لأب ومعه أخوة لأم» وسائر الورثة المذكورين في الأكدرية بحالهم؛ 
لسقط الأخ للأب ولم يرث شيئّاء فيكون للزوج النصف. وللأم السدس؛ لتعدد 
الأخوة» ويبقى اثنان من ستة وذلك ثلثها يأخذه الجد؛ لأن حجة الأخت انتفت هنا؛ 
أن الأخ عاصب لا ذو فرضء والأخوة للأم يحجبهم الجد ولو لم يكن جد؛ لكانوا 
هم أَوْلَى بالثلث من الأخ للأب» فيحتج الجد عليه بذلك» فيقول له: لولا أنا لكانوا 
أَوْلَى منك بالثلث» وأنا حجبتهم؛ فأنا أحق به منك» وحاجب الحاجب أَوْلَى أن 


(1) في (ب) و(ع2): (الأخت)» ولعلّ ما اخترناه أصوب. 
(2) كلمة (ثلث) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
)03( الجامع. سن يونس 2 3 تحققنا): 203/12. 


0 21200 


يحجب المحجوب الأول17» وتخرج المسألة عن كونها أكدرية. 

وما ذْكِر من استبداد الجدٌ بالثلث في هذه الصورة هو الذي حكاه غير واحد عن 
مالك؛ ومن هنا سّميت هذه الفريضة المالكية؛ لَأَنّ مالكًا يوافق زيدًا في مسائل 
الفرائض وخالفه في هذه20» وقول زيد هنا: إن الأخ لا يسقط وله سدس. وللجد 
سدس»ء وتستوي هن(© المقاسمة والسدس. 

ولم تنهض عند أصحاب هذه المقالة حجة مالك المتقدمة» قالوا: ولو صحَّت؛ 

:1/828 | للزم مثلها في ابنة ابن إذا حجبت / بابنتين فوقها وكان هناك أخ لها أو ابن أخ؛ فإنه كان 

يقول لها: لو كنت دوني لما ورثت شيئًا وكان يستحق الميراث دونها؛ لكن حجته لا 
تنهض ويعصبها؛ فكذلك الجد مع الأخ. 

قلت: ويمكن أن يُفرّق بأن بنت الابن مع أخيها أو ابنه في درجة واحدة: أو في 
حكم الواحدة؛ لأنهما معًا يدليان بالبنوة؛ فليس أحدهما بِأَوْلَى من الآخرء ولا كذلك 
الجد(» مع الأخ؛ لاختلاف ما يدليان به قوةً وضَعْمًا حتى اختلف العلماء خارج 
المذهب أيهما أَوَلى بالميراث؟ 

فقيل: الجد. 

وقيل: الأخ60©, 

وقيل: المقاسمة. 

وحكي عن مالك -أيضًا- أن الأخ لا يسقط وله السدس كقول زيد» حكى 
القولين عنه ابن العربي على ما حكاه عنه ابن شاس9©). 


(1) كلمة (الأول) ساقطة من (ب). 

(2) من قوله: (وما ذَُكِر من استبداد الجد) إلى قوله: (وخالفه في هذه) بنحوه في شرح جامع الأمهات: 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 431/17. 

(3) في (ب): (هذه). 

(4) كلمة (الجد) ساقطة من (ب) و(ع2). 

(5) كلمتا (وقيل: الأخ) ساقطتان من (ز). 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1246/3. 


ف ليل 22/00 

قلتُ: وقد وقفت على ما حكاء(1) عنه في "أحكام القرآن" له حيث تكلّم على 
قوله تعالى: #وَإن كارت رَجُلُ يُورَثُ كلَلَة4 [النساء:12]» ونص ما ذكره قال: «حر0©) 
الأمة» مالك بن أنس. 

-قلت: كذا وجدت في نسخة يُُظَن بها الصحة «حر» من الحرية» ولعله تصحيف 
«حبّر) واحد الأحبارء ولا يبعد أن يكون كما وجدت. ويكون أشار بتلك العبارة إلى 
ما أشار إليه الشاطبي في مدح القارئ بقوله(6: 
فيدر اللحييد اد مد ا 40 120000 

-: لو تركت زوجهاء وأمهاء وأخواتها لأمهاء وأخوتها لأبيهاء وجدها؛ لكان 
النصف للزوجء والسدس للأم فريضة» وللجد ما بقي؛ لأنه يقول: لولم أكن كان 
للإخوة للأم ما بقي ولم يأخذ الأخوة للأب(© شيئّاء فلمًا حجبت إخوة الأم عنه كنت 


أنا ان به. 
وقد روي عن مالك وعن زيد أنه جعل للجد السدسء وللاخوة للأب السدس 
كهيئة المقاسمة.اه660). 


وحكاهما ابن الحاجب27) قولب (8©, 
وقال ابن عبد السلام: حكى ابن الحاجب القولين عن المذهبء. ونسبهما غيره 
لمالكء ثم قال: وما حكوه عن زيد من أن للأخ السدس إنما حكوه عنه في أخوين 


(1) في (ب) و(ع2): (حكى). 
(2) في (ز): (حبر) ولعل ما اخترناه أصوب. 
(3) كلمة (بقوله) يقابلها في (ب) و(ع2): (في قوله). 
(4) صدر بيت تمامه: 
.إن كان الْحَرِيّ حَوَارنَا ... لَابتَحَرٌب ولي أن قبلا 
والبيت في الشاطبية» ص: 1. 
(5) في (ب) و(ع2): (لأب) وما رجحناه موافق لما في أحكام ابن العربي. 
(6) أحكام القرآن. لابن العربي: 451/1 و452. 
(7) ني (ب) و(ع2): (الجلاب). 
(8) انظر: الجامع بين الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 813/2. 
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للأب» والفقه واحد(1). 
ا انظر ما وجه تفرقته بين نسبة(© القولين لمالك وحكايتهما عن 


وأما قوله: (في أخوين) فهو عند ابن العربي أخوة كما ترى» لكن الفقه واحد كما 
قال» وابن شاس وابن الحاجب0© حكوه في الأخ الواحد. 

ورأيت لابن العربي في كتاب "القبس" حيث تكلّم على الأكدرية» وحكى أنَّ 
مذهب علي وابن مسعود كا أن للأم فيها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج» كما في 
القرازين ساانصه: وهذا الذى قال يزيد حر سان الأميل» لأن ول الفويضة بع 
الكل وهو أَوْلَى من حَطٍ الأم؛ لأنَّ الأم لا يحطها إلا الأب وليس الجد في منزلته؛ أو 
لا ترى أن الأخ يسقط مع الجد في مسألةٍ واحدةٍ وهي: زوج وأم وجد2»؛ وكذلك 
الجد لا ينتقص عن السدس بحالء» والأخت لا تسقط بحال؛ فوجب الانتهاء إلى هذا 
المقام.اه0©. 

فاحتجاجه لزيد بسقوط الأخ في هذه الفريضة لا يتم إلا إذا كان السقوط هو 
مذهبه؛ بل لا يتم إلا إذا كان متفقا عليه» ومذهب الشافعي على ما ذكر الغزالي في 
وجيزه سقوط الأخ60. 

وهذا مخالف للرواية التي حكاها ابن العربي عن زيد ومالك في كتاب 
"الأحكام"؛ لأن المسألة واحدة» ومراده بالأخ الجنسء والذي حكى عنه ابن يونس 
القول بأن للأخ السدس هنا هو ابن مسعود؛ بل يظهر منه أنه لازم قوله. 


(1) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 431/17. 
(2) ما يقابل كلمتي (بين نسبة) غير قطعييّ القراءة في (ز). 
(3) كلمة (وابن الحاجب) ساقطة من (ز). 
(4) في (القبس): (وجدة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
وقوله: (وأم وجد) يقابله في (ز): (وأم وأم وجد). وما اخترناه موافق لما في القبس. 
() القبس. لابن العربي» ص: 1039. 
(6) انظر: الوجيزء للغزالي: 440/1. 


فس يل ]212 


قال ابن يونس: إذا تركت زوجهاء وأمهاء وأخاهاء وجدّها؛ فللزوج النصف. 
وللأم الثلث» وللجد السدسء» ويسقط الأخ. 

وفي قولٍ ابن مسعود -إِذْ لا يفضّل أَمَّا على جد-: للزوج النصف. وللأم 
السدسء. وللجد السدسء وللأخ السدس17). 

والذي ذكر ابن رشد(© وعبد الوهاب في هذه المسألة وغيرها سقوط الأخ. 

واحتج لهذا الحكم في "المعونة" بما يوقف عليه في كلامه0©. 

قال عبد الغافر: وبالسدس للأخ كان يفتي ابن عتاب» وصوبه(4 ) بعضهم. 


ص و م 


عَصبٌ كل 


و 


0 ام 2 فو قن لقزضي وغ لاق انه و 


0 في هذا الفصل -كما تقدّه(5) التنبيه عليه- أن الميراث يكون 
بفرض وتعصيب 67 وأما الولاء فالظاهر أنه عنده من التعصيب27)؛ لأنه لما عدّد 
العصبة وعطف مراتبهم ب(ثُمٌ) قال: (نُمَ الْمُْتِقّ) وكذا بيت / المال وأيضًا فإن حدّ | [ز:828ب] 
الغاضب :ضادق غليههاء وانن الحاجب وغيره جعل الولاء فسيمًا للتعصضين 680 
وبعضهم يقول: التعصيب قسمان: تعصيب قرابة» وتعصيب ولاءء إلى غير ذلك 
من اللاصطلاحات. 
وبدأ بذكر من يرث بالفرض؛ لقوته؛ لأنه يقدّم وبعده يرث العاصبٌ» كما جاء 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 202/12 و203. 

(2) انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: 144/3 و145. 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 559/2 و560. 

(4) في (ع2): (وصوبهم). 

(5) كلمتا (كما تقدم) ساقطتان من (ب). 

(6) انظر النص المحقق: 10/ 306. 

(7) كلمتا (من التعصيب) يقابلهما في (ب): (بالتعصيب). 

(8) انظر: الجامع بين الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 812/2. 


2100 يي ار 
في الحديث. 

فقوله: (وَلِعَاصِبٍ) عطف على قوله أول الباب: (لِوَارِئْهِ). 

وقولة قوت العال) تقس للعاعسي رقي من لعفاف لكاشقة عن حفلكة 
الشيء» فالعاصب هو الذي يرث المال إن انفرد» أو الباقي(!) بعد أخذٍ ذوي الفروض 
فروضهم. 

فإن قلتّ: لاايصح عطف (لعاصب) على (لوارِثه) ؛ لاستلزامه أن العاصب ليس 
بوارث؛؟ لما يعطيه العطف من التغاير. 

قلت: الظاهر أن قوله: (لِوارِثِهِ) أراد به الوارث بالفرض؛ لقوله بعده: (مِنْ ذي 
التُضْفٍِ) إلى آخره: فكأنه قال: الباقي لوارثه بالفرض وهم كذاء ولوارئه بالتعصيب 
وهم كذا؛ ولذا لم يقل: (ثم لعاصب) بل عطفه بالواو تنبيهًا على أن مِنَ العصبة مَنْ لا 
يسقط مع ذوي الفرضص ان العو 

ثم الظاهر أن قولّه: (وَرِتٌ المال) جملة فعليه في موضع الصفة (لعاصب) كما 
تقدّم» ويجوز أن يكون (وَرِتَ) مصدر, وهو مبتدأ وخبره (لعاصِب)! إلا أنه يفوت 
تعريف العاصب على هذا التقدير. 

واعترض هذا التعريف للعاصب بأنه تعريف بحكم من أحكام العاصب. لا 
تعريف لحقيقته! وأجيب بأنه تعريف بالخاصة فيكون رسمّاء ويلزم من الحدٌ 
المذكور أن ذا0© الفرض لا يرث المال كله» وبعضهم يجعل ميراث الأخ من أخته إذا 
انفرد بالفرض؛ لقوله تعالى: وَهُوَ يَرِنّهَآ إن لَمْ يَكُن ها وَلدُ4 [النساء:167]. 

وقوله: (وهو...) إلى آخره تعديد للعصبة» فقوله: (الإِبْنْ) يعني: ابن الصلب 
واحدًا كان أو متعددّاء ولا يسقط بحال. ويأخذ المال إن انفردء أو الباقي(© بعد 
الفروض. 


(1) كلمتا (أو الباقي) يقابلهما في (ب) و(ع2): (والباقي) ولعل ما اخترناه أصوب. 
(2) في (ب) و(ع2): (ذلك)» ولعل ما اخترناه أصوب. 
(3) كلمتا (أو الباقي) يقابلهما في (ب) و(ز): (والباقي). 


ياف شح جر 210/0 

قال الحوفي: وأقل ميراثه سدسان ونصف سدس. 

يريد: إذا تركت أبويها وزوجها(! وابنهاء أو ابنيها. 

وقيل: إنه من أهل الفروض» وهو ضعيف. 

وقوله: (ثَمَ ابْنْهُ) يعني أن ابن0© الابن وإن سفل في عدم الابن مثله» والأعلى من 
8 ني البنين يحجب الأسفل منهم. 

ويستفاد ذلك من قوله: (ثُمَابنه)» فعطف بِاثّمٌ)» والفرض المستغرق يسقط بني 

وقوله: (وعَضت كز أخنه ختة)؛ أي : كل من ابن الصلب وابنه إن كانت معه أخته؛ 
فإنه يصيرها عصبة يرث معها للذكر مثل حظ الأنثيين» ولولا الابن أو ابنه لما كانت 
أخته عصبة؛ بل ذات فرض. 

ودل كلاه على أن العافيي: لاايتفتون بالذاكر كما قال إبن التعانحب غير يل 
يكون في الإناث كما هناء وكما في تعصيب الأخوات للبنات كما سيأتي. 

فإن قلتٌ: هذا -أيضًا- من0© التكرار؛ لقوله: (وعَصَّبَ كُلَا أَحّ يسَاوِيهًا). 

قلت: هو كذلك. 

فإن قلتَ: لِمَ لَمْ يقل: (التي تساويه)؟ 

قلتّ: أغنى عنه هنا إضافته الأخت إلى ضمير أخيهاء وأيضًا لما ذَكَرَ فيما تقدم 
البنات والأخوات» فلو اقتصر على قوله: (أَخّ)؛ لتوهم أن أحَّ المت يحجب البنت» 
ولخ اما 0 الشقيق» والأخ للأم. 

وقوله: (نُمَ الآأبُ) يعني أن الأب إنما يكون عاصبًا إن لم يكن للميت ابن ولا 
ابنه ما سفلء وليس يعني أنه لايكون إلا عاصبًا؛ لأنه قد تقدَّم عدّه(6) من ذي 


(1) كلمة (وزوجها) يقابلها في (ب): (أو زوجها). 

(2) كلمة (ابن) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(3) حرف الجر (من) ساقط من (ب). 

(4) في (ز) و(ع2) و(ب): (وليخرج). 

)050( في (ز): (عدد). 


22/0 //نن نو وب فار 
الفروض في فصل السدسء وأيضًا يرث بالأمرين؛ فلذا لا يتصوّر فيه حجب الإسقاط 
ألبتة. 

وقوله: 4 الجَدٌّ) هو -أيضًا- في عدم الابن وإن سفلء وعدم الأب عصبة. 
ويريد به الجد ما علا؛ إلا أن الأب يحجبه حجب إسقاطء والأسفل من الأجداد(1) 
يحجب الأعلى منهم؛ عكس أبناء الأبناء. 

وقوله: (والإِخْوَةٌ)؛ أي: شقائق» وعطفهم على الجد بالواو؛ لمساواتهم إياه في 
رتبة التعصيب. فإنه لا يحجبهم كما يحجبهم الأب ولا يحجبونه؛ بل يرثون معه 
بالمقاسمة20 أو غيرها مما تقدّم» وهم -أيضًا- إنما يكونون عصبة في عدم الابن 
وابنه» وفي عدم الأب. 

فإن قلت: ليس الإخوة في رتبة الجد في كلّ موضع؛ ألا ترى أنه يحجب الأخ 
[ز:1829] | للأب إذا كان موضع الأخت في الأكدرية ومعه أخوة / لأم كما تقدّم؛ وكلامه يوم 


المساواة مطلقًا؟ 
قلتٌ: لا يوهمها؛ لقوله: (كَما تَقَدّم)؛ فهو لم يحكم بمساواتهم إياه مطلقًا؛ بل 
أحال على ما تقدّم. 


نعم في كلامه قصور؛ لأنه لمّا عطف الجد والإخوة ب(تّهٌ) دلّ على أنهم أجمعين 
ينحجبون بمن ذكر قبلهم من الابن» وابنه» والآب, وذلك باعتبار الاخوة صحيح. 

وأما باعتبار الجد فلا؛ لأنه(© إنما يحجب(4) بالأبس خاصة., ويأخذ السدس مع 
الابن أو ابنه كالأب معهماء وكذا مع الفرض المستغرق عائلا كان؛ كزوج وابنتين» 
وأم؛ وجدء أو غير عائل(©» كما لو لم يكن زوحٌ في هذا المثال» ولا كذلك الأخوة 


(1) في (ب) و(ع2): (الجد) ولعل ما اخترناه أصوب. 

20( في (ع2): (بالقسامة). 

(3) ما يقابل كلمة (لأنه) غير قطعي القراءة في (ز). 

)4( في (ع2): (ينحجب). 

(5) من قوله: (وأما باعتبار الجد فلا) إلى قوله: (وجدء أو غير عائل) بنحوه في شرح جامع الأمهات. 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 424/17. 


سف شم ليل 33/0 
الذكورء وهو-أيضًا- يرث بالفرض والتعصيب كالأب» وهم ليسوا كذلك. 
الشَقِيقٌ ملأب 10 وَهُوَكَالشقِيقٍ ء عِنْدَ عَدَمِهِ إلاافي الجماريّة وَالمُشْتَرَكَةِ: روح 


َه أو جَدَة وان مَصاعِدًا لأ وشَقِيقٌ وَحْدَهُ أوْمَعَ غَيْرِ قَُسْارِكُونَ 
الإ خْوَة لأ الذَّ 25 كَالاَئتَى 


الأخوة باعتبار الجد لا قَرْق فيهم بين الشقيق والذي للأب كما تقدَّم؛ لأنَّ 
الأشقاء يعادونه بالذي للأب فيمنعونه بهم كثرة الميراث» وأما الأخوة فيما بينهم 
فمرتبون» فإذا انتهى الأمر إليهم بعدم”” المراتب التي قبلهم؛ فإِنْ أولهم مرتبة 
الشقيق» وتقدّم أخهم يسقطون بالابن وابنه والأب» والفرض المستغرق» ولا فرق في 
ذلك بين الشقيق وكير 

وقوله: (نَمَ ِلآأب) يعني أن بَعْدَ الشقيق من العصبة الأخ للأب؛ فيتنزل في عدمه 
منزلته» ويحجبه الشقيق ومن حجبه. والأخت الشقيقة واحدة(© أو أكثر مع البنات. 

وقوله: (إلا في الْحِمارية...) إلى آخره. لما ذكر أن الأحّ للأب يتنزّل منزلة الشقيق في 
عدمه استثنى من ذلك 60 هذه الفريضة؛ فإنه لا يتنزل فيها منزلته؛ أن للشقيق 09 فيها حجّةٌ 
لا تتأتى للذي للآأب. وهي كما ذكر زوج؛ وأمى أودة مكان الأم. وأخوان أو أكثر للأم» 
وأخ شقيق يق أو أكثر» فالمسألة(6© من ستة(9» للزوج نصفهاء وللأم أو الجدة سدسهاء ويبقى 
الثلث وهو فرض المتعدد من الإخوة للأم. 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (نَمَ لآب) بالتتكير. 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَأَحَوانِ لأَهٌ) بإسقاط لفظة: (فصاعدًا). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (لأم) بتنكير (أم). 

(4) ما يقابل كلمة (بعدم) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(5) في (ز): (وأخوة). 

(6) كلمتا (من ذلك) ساقطتان من (ع2). 

(7) كلمتا (لأن للشقيق) يقابلهما في (ز): (كان الشقيق) ولعل ما اخترناه أصوب. 
(8) في (ز): (فالجد). 

(9) كلمتا (من ستة) ساقطتان من (ع2). 


114/0 ل 

فإذا أردوا الاستبداد به والاحتجاج على مَنْ معهم 17 من الأخوة الأشقاء بأنًا 
أيتها الأخوة للأم ذووا فرضي» وأنتم أيها الأشقاء إنما ترثون بالتعصيبء وذو الفرض 

مُقَدّم على ذي التعصيب. 

جاوبب.(© الأشقاء بأنكم ! إنما ورثتم الهالك؛ لكونه ابن م لكم. ونحن وإياكم 
في الإدلاء بهذه القرابة على حدٌّ سواءء فإنّا جميعًا أولاد أم واحدة» واشتر اكنا(© مع 
الهالك بعد ذلك في أب واحدٍ إن لم يزدنا قوة قرابة حتى نكون( 4) أحق بميراثه فلا 
أقل من أن لا يوجب فينا ضعمّاء فإنا نلغى النظر من الأب» فهبه كان حمارًا لا يرث 
ولا يورت ولا بوجي الاشتزاك فيه ميرانًا. 

وعند هذه المعارضة تقوم الحجة على الأخوة للأم؛ فيشاركهم الأشقاء في ذلك 
0 إخوة لأم؛ فيستوي حظ الذكر وحظ الأنثى. 

ومن أجل هذا الاشتراك سم ميت المشتركة» ومِنْ أجل قولهم في الاحتجا(6: 
هب أبانا كان حمارًا؛ سميت الحمارية» وقد رَُفِحَت لعمر وَكَهُ وأراد أن يحكم 
بإسقاط الأشقاء» فقال واحد منهم: هب أبانا كان حمارًا؛ فشرك بينهم لأجل صِحَّته 
فسميت الحمارية60) 

ولو كان عوض الأشقاء في هذا الفرض الأخوة للأب؛ لما قامت لهم هذه 
الحجة, فهو مقامٌ لا يقوم فيه الأخ للأب مقام الشقيق في عدمه؛ فلذلك استثنى 
المصنف من قيامه مقام الشقيق هذا المقام. 

هذا أظهر ما قَصَدَ المصنف بالاستثناء» وهو موافق لما في رسالة ابن أبي زيد(©. 


(1) في (ب): (منعهم). 

(2) في (ب) و(ع2): (جوابهم) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) في (ز): (واشتركنا). 

(4) في (ب) و(ع2): (تكونوا)» ولعل ما اخترناه أصوب. 

(5) في (ز): (المشتركة). 

(6) قوله: (ومن أجل هذا الاشتراك... فسميت الحمارية) بنحوه في الذخيرة للقراني: 44/13 وشرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 433/17. 

(7) انظر: رسالة ابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 84. 


عياف شح ريا 25/0 


ويحتمل أن ير- جع إلى حكم التعصيب في الشقيق والذي للأبء فإنه لما حكم 
بأنهما عصبة عند عدم من يحجبهما ممن تقدّم» وهذه الفريضة ليس فيها حاجبٌ ممن 
تقدّم مع أن الشقيق يرث فيها بالفرض لا بالتعصيبء والذي للأب لايرث شيئًاء 
استثنى هذه الصورة من تعصيبهما. 

فيكون الاستثناء في الشقيق باعتبار أنه لم بة يثبت كونه ذا فرض إلا هناء وفي الأخ 
للأب باعتبار أنه(1) ا ؤِكْرهء إلا أنَّ قصدًّ الاستثناء / في الأخ للاب [1ز:829ب] | 
بهذا الاعتبار بعيدٌ؛ إِذْ يقال: إن هذه الفريضة من الفرض المستغرق» فلا يحتاج إلى 
استثنائها. 

والمصنف وإن لم يذكر الفرض المستغرق في حجب بعض العصبة؛ إلا أنه 
يدخل في قوله في حد العاصب: (أَوْ الباة ِيَ بَعْدَ المَرْض) إن مفهومه إِنْ لَمْ يبن شيءٌ؛ 
لم يكن له شيء. 

ويبعد -أيضًا- رجوعه إلى الشقيق» وإلااكان حق المصئف أن يوليه إياه قبل 
ذكر الشقيق» وابن الحاجب إنما ا الشقيق بالاعتبار المذكور. 

ولو قال المضنف: ( وسفن فأكثر)؛ لكان أخخصر وأوفق لنصٌ غيره» وأرفع 
للإيهام الذي 00 في لفظة (خَيْرِو)» لكنه اتبع عبارة ابن الحاجب47) 

وما ذكر من اشتراك الأخوة هنا هو مذهب مالك والشافعي0© وجماعة» وذهب 
أبو حنيفة وجماعة إلى سقوط الآشقاء. 

فيل : وكل من تكلَّم فيها من الصحابة اختلف قوله فيها بهذين القولين». 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(2) ما يقابل كلمة (استثناها) غير قطعييّ القراءة في (ع2). 

(3) في (ز): (والذي). 

(4) انظر: الجامع بين الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 813/2 و814. 

(5) كلمة (والشافعي) ساقطة من (ب). 

(6) من قوله: (وما ذكر من اشتراك الأخوة هنا) إلى قوله: (قوله فيها مبذين القولين) بنحوه في الجامع؛ 
لابن يونس (بتحقيقنا): 160/12 وشرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 432/17 
و433. 
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يعني وأسقط الأخ للأب حأيضًا- الشقيقة إذا كانت مع بننة؛ أو بت الث فَإن 
للبنت أو بنت الابن النصفء وللشقيقة النصف الباقي» ولا شيء للأخ للأب إذا كان 
معها؛ لأنها(!) أقرب منه للميت بمشاركتها(© له في الأم -أيضًا- فكانت كالشقيق. 

وقوله في الشقيقة: (إنها كالعصبة) دليلٌ على أنه لا يرى التعصيب في الإناث. 
وهو خلاف ما فهمناه من كلامه قبل(©» والجمهور من العلماء على أن الأخت مع 
البنت عصبة. 

وقال ابن عباس: لا تعصبها(». 

وانظر عبارة المصنف هل هى موافقة لقولٍ ابن عباس»ء أو تدل على0© مذهب 
ثالث؟ ١‏ 

وكلامه9» أول الباب موافقٌ للجمهور؛ إلا أن يقال: لم يقل: (منهنّ عصبة) 
وإنما قال70: البنات يعصبهر: 20 » وهو موافقٌ لما هنا. 

وقوله -أيضًا- دليل على أن الأخ للأب يسقط بمن تقدّمه(©. 

وقوله: (فَأكْثْرٌَ) الظاهر رجوعه للبنت» أو بنت الابن» فإذا زاد عدد كل منهما 
على واحدة وأخذن الثلثين؛ فإِنّ الثلث الباقي للشقيقة ولاشيء للأخ للأب» ويحتمل 
رجوعه لهما وللشقيقة» ويكون حذف من الأول؛ لدلالة الآخرء فتأخذ الشقيقة أو 


(1) كلمتا (معها لأنها) يقابلهما في (ز) و(ع2) و(ب): (معهما لأهما) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(2) في (ز) و(ع2) و(ب): (بمشاركتهما) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) كلمة (قبل) ساقطة من (ب). 

(4) من قوله: (والجمهور من العلماء) إلى قوله: (لا تعصبها) بنحوه في الجامع. لابن يونس 
(بتحقيقنا): 153/12 والاستذكارء لابن عبد البر: 334/5. 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ب). 

(6) في (ب): (وقوله). 

(7) كلمة (قال) ساقطة من (ع2). 

(8) كلمتا (البنات يعصبهن) يقابلهما في (ب): (البنات البنات يعصبنهن). 

(9) ما يقابل كلمة (تقدّمه) غير قطعيّ القراءة في (ز). 


ا سج ليل 20/10 
أكثر منها ما بقي بعد نصيب17) البنت أو بنت الابن أو أكثر منها. 

فإن قلتَ: هلا اكتفى عن هذه المسألة بما قدَّم أولّا من تعصيب البنات 
للأخوات؟ 

قلتٌ: لا؛ لأن ذلك كلام في تعصيبهن البنات» وهذا في حجبهن الأخ للأب. 


- 


+2 رعو و ا “ري ىت 507 م 72ج » 2 اك د ع و يكم بر 3 
ثم ينُوهماء ثم العم ال لشقيق, ثم لآب 2, ثم الجدا©, الأقربٌ فالأقربُء وَإِنْ غَيْرَ 


يعني: إن بني الأخ الشقيق وبني الأخ للأب يتنزّل كل منهم منزلة أبيه؛ إلا أن بني 
الأخوة يحجبهم الجد. وهو أَوْلَى بالميراث منهم» وهو لا يحجب آباءهم كما تقدّم 
وبنوا الأخوة في باب الولاء أَوْلَى من الجدٌّء ورتبة جميعهم بعد رتبةٍ الأخ للأب» فعلى 
هذا المقدَّم من بني الأخوة بنوا الأخ الشقيق؛ ثم بنوا الأخ للأب. 

ويحجب ابن الأخ الشقيق الأخ للأب ومَنْ حجبه؛ وابن الأخ للأب يحجبه ابن 
الأخ الشقيق ومن حجبه؛ وعبارته لا توفي بهذا المعنى؛ بل توهم أن بني الأخوة مطلقا 
في رتبةِ واحدةٍ. 

فإن قلتّ: قوله بعد: (وقُدَّمَ مَعَ التَسَاوِي الصَّقِيقٌ) يُبيّن مراده؟ 

قلت: فلم يبينه( في الأعمام؟ ! 

وقوله: (تُمَ العَم الشَّقِيقٌ)؛ أي: أنَّ عم الميت لأبويه يكون عصبة بعد بني 
الأخوة. ويريد -أيضًا- أن مرتبة العم الشقيق بعد مرتبة ابن الأخ للأب» وكلامه - 


(1) كلمتا (بعد نصيب) يقابلهما في (ز): (بعد تعصيب البنت أو بنت الابن أو أكثر منها ما بقي بعد 
نصيب). 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (لأب). 

(8 في يعض شد تجيوي نكن (عم الخد ): 

(4) في (ع2) و(ب): (ينبه). 
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وقوله: 4 يلآأب)؛ أى0, عم الميت لأبيه(©» خاصة عصبة بعد عمه الشقيق» 
ويحجبه العم الشقيق ومن حجبه. وأما العم للأه(©؛ فلا يرث. 

وقوله: (نُمَ الْجَدّ)؛ أي: ثم عم جد الميت» وفي بعض النسخ: (تُمعَمٌ الْجَدَّ). 
وهو ضريحٌ في أن المراد: ثم عم جد الميت؛ إلا أنه كلام لا يصح؛ لأنه يقتضي أن عم 
جد الميت رتبته في التعصيب بعد رتبة عم الميت لأبيه» وليس كذلك؛ بل بعد عمه 
لأبيه عم جده الشقيق» وبعده عم جده للأب» ثم عم أبي جده. كذلك الأقرب 
فالأقرب» والشقيق قبل الذي للأب» وهكذا وجدث هذا الكلام فيما رأيت من نسخ 

[ز:1/830] | هذا / التأليف. وهو كلام ناقص كما ذكرنا. 

فإن قلتّ: يحمل كلامه على معنى آخر وينجبر هذا النتقص بأن يكون قوله: (نُمَّ 
للأب)؛ أي: ثم عم أبي الميت. 

وقوله: لت الْجَدّ)؛ أي: عم جله. 

قلتُ: هذا يجبر نقص المرتبة المذكورة» ويوجب نقص مرتبة أخرى؛ لأنَّ كلامه 
على هذا المحمل يعطي أن عم أبي 4 الميت في الرتبة بعد عمه الشقيق» وليس 
كذلك؛ بل بعده عمه للأب» وبعد عمه للأب عم أبيه الشقيق» ولو لم يقيد العم أولا 
بالشقيق؛ لصم هذا المحمل57 الثاني. 

وأما قوله: (الأَقَرَبُ فالأقربٌ) فهو نعتٌ للجد أو لعمه ولا يصح رجوعه 
للأبء فإنه لا60» يتعدد؛ إِذْ لا يصدق حقيقةً إلا على مباشر الولادة. 

ويصح -أيضًا- رجوعه لبني الأخوة» فعمٌ الجد الأقرب يقدّم على عم الجد 
الأبعد» وابن الأخ يقدّم على ابن ابن الأخ. 


(1) في (ز): (ابن)» ولعل ما اخترناه أصوب. 

(2) في (ز): (لابنه)» ولعل ما اخترناه أصوب. 

(3) في (ز) و(ع2) و(ب): (للأب) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) كلمتا (عم أبي) يقابلهما في (ب) و(ع2): (أب عم) بتقديم وتأخير» ولعل ما اخترناه أصوب. 
(5) ما يقابل كلمة (المحمل) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(6) كلمة (لا) ساقطة من (ب). 


م 1/0 


وقوله: (وَإِنْ غَيْرَ شَّقِيقِ) يعني أن عم الجد الأقرب يقدّم على عم الجد الأبعد. 
إن كان العم الأقرب غير شقيق؛ فعم جدك لأبيه يقدَّم على عم أبي جدك لأبيه وأمه 
وكذا ابن أخيك لأب يقدّم على ابن ابن أخيك لأب وأم. 

فإن قلتٌّ: قوله: (وإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ) وإن لم يدخل!1) فيه ابن الأخ للأم؛ لكونه لم 
يذكر© إلا ابن الأخ الشقيق أو للأب؛ لأن ضمير (بَنْوهُما) عليهما يعودء فهو يدخل 
فيه عم جدك لأمه. فيلزم أن يقدّم على عه( أبي جدك لأبيه وأمه. وهو باطل. 

قلتُ: لا يدخل؛ لأنه شرط في وراثة الجد أن لا يدلي بأنثى. 

ونقص العضاف أن يذكريتي الأعمام يقد الجد وقول (لم كرفي ) كما 
قال في الأخوين: (ثُمَ بنُوهُما)؛ إلا أن يقال: إن قوله: (الأقْرَبُ فالأَقُرَبُ) لم يقصد به 
رجوعًا إلى أعمام الأجداد, ولا إلى بني الأخوة؛ بل قَصَّدَّ به عقد الحكم في ميراث 
العصبة» وأن الأقرب منهم يقدّم على الأبعد» فحيتئذٍ لا يحتاج إلى ذكر بني(4) 
الأعمام» وفيه نظر؛ لأنه يقول بعد: (نُمَّ المُعْقِقٌ) فيقتضي أن لا رتبة بينه وبين من 
تقدّم» فيسقط اعتبار بني الأعمام من الميراث» وليس بسديد. 
بالساا ل وها لتيل اق رقا تريب بير لاورز كاي 

جع سه لماعت 1 ناس افد سيد 


يعني أن الذي تقدّم أن بعضهم يقدّم على بعض من العصبة هم المختلفون في 
الرتبة!7» فلو اجتمع عددٌ من العصبة وهم في مرتبة واحدة؛ لاتحاد نوع قرابتهم الح 
يدلون بها؛ فإنه يقدّم مَنْ يدلي في تلك الرتبة بالشقيق على الذي يدلي 9 فيها بالذي 


(1) ني (ب) و(ع2): (يدخله)؛ ولعل ما اخترناه أصوب. 

(2) كلمة (يذكر) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(3) كلمة (عم) ساقطة من (ز). 

(4) كلمة (بني) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

( في (ز): (الرتب). 

(6) كلمتا (الذي يدلي) يقابلهما في (ز): (الذي على الذي يدلي). 


1 9 1 0 ل و 5 5 4 

20/0 نم ل لير 
للأأب خاصة؛ د بنو أخوة و أو أعمامًا للميت» أو أعمامًا لأبيه أو أعمامًا لجذه. 

فقوله: (وقَدّمَ : خخ م التساوي)؛ أي : التساوي في نوع المرتبة» كبني الأخوة مشلا 
ابن الشقيق منهم مقدّم 5 على الذي للأب. 

ومعنى (مُطَلَقَا)؛ أي: في بني الأخوة ومَنْ ذكر بعدهم من الأنواع(©)» فإذا اجتمع 
أعمام للميت للميت؛ قد م الشقيق منهم على الذي للآأب» وكذا أعمام أبيه: وكذا أعمام 
جدهء وكذا الحكم في بني الأعمام» فعلى هذا الضابط(6 إنما يرجع إلى الفصل الذي 
قبله. وهو قوله: ثم بُنوهما...) إلى آخره؛ ولا يؤخذ على عمومه حتى يدخل فيه 
الأخوة؛ لأنه ذكر حكمهم مفصلا. 

فإن قلتّ: وكذا لايدخل العم؛ لوصفه بالشقيق -لا سيما- على الشرح الأول. 

قلتٌ: قد تقدم مافيه من العم 

ويحتمل أن يكون قوله: (الأقرَبُ فالأقرَبُ) راجعٌ إلى الاختلاف» فكأنه يقول: 
هذا مع الاختلاف» وأما مع التساوي؛ فيقدّم الشقيق مطلقًا؛ أي: في(© كل مرتبة 


اتيخردة: 


22 


وخر يهنا كلذ شرها اكخرل جليعري الكلذم على سه اخرى هده 
سد لدت تكلف؛ مدلل امقس أي بس النسخة تع د مده فاك فإنهما اضة: 


ا 00 
ون عات الصبء لايق أ ع عَصَيكهُ كالصلا ميق ؛ اسه 


(1) كلمة (مقدّمٌ) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(2) كلمتا (من الأنواع) يقابلهما في (ز): (والأنواع). 

(3) كلمتا (هذا الضابط) يقابلهما في (ب): (هذا هذا الضابط). 
(4) انظر النص المحقق: 10/ 349. 

(5) جرف الجر (في) ساقط من (ب). 


ا ا 31/0 


الوارث بالولاء» وهو المسمّى: (مولى النعمة) ويحجبه جميع من تقدّم مِنْ عصبة 
يواد يناو الاحكام مراك ترا لادمك ال عله 

وقوله: (نُمَيَيْثُ ت المَالٍِ) يعني إذا عدم معتق الميت وهو مولى النعمة» وعدمت / [آز:830ب] ) 
عصبته ومعتق معتقه؛ انتقل التعصيب إلى بيت المال» فكل من المعتق وبيت المال 
عنده من العصبة؛ لأنهما يرثان جميع المال إذا انفرداء أو الباقي(!) عن ذوي 
الفروض. 

هذا الذي ذكر في كون بيت المال وارئًا هو المشهور من المذهب. 

ونَقَلَ ابن شاس عن أبي عمر تقييد وراثته بما إذا كان موضوعا في وجهه. 

ونقل عن الأستاذ أبي بكر أن أصحابنا قالوا: هذا إن كان الإمام عذّلاء وإلا 
فينبغي أن يورث ذوو الأرحام» وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم. 

ونقل عنه -أيضًا- أنه رأى لابن القاسم في كتاب محمد: من مات ولا وارث له؛ 
تصدّق بما ترك؛ إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه. كعمر بن عبد العزيز فيدفع 
إلبه60, 

قيل: وهو محال عادة أن يوجد(6. 

قلتٌ: ورأيت للخمي في كتاب الوصايا الأول حين تكلّم على شراء المريض 
أباه» أو أخاه أن الأصوب فيمن لا وارث له أن يوصي بماله كله(©. 

قلتٌ60: ومَنْ قال: إِنْ بيت المال لا يرث؛ إنما قاله لفسادٍ الزمان» ولو كان 
العدل في الأئمة ما اختلف أهل المذهب في أن بيت المال هو الوارث دون ذوي 
الأرحام. 


(1) كلمتا (أو الباقي) يقابلهما في (ز): (والباقي). 

(2) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1247/3. 

(3) قوله: (قيل: وهو محال عادة أن يوجد) بنحوه في شرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 455/17. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3558/7. 

() كلمة (قلت) ساقطة من (ز). 


212/00 نع لول فار 

وقوله: (وَكا يُرَدٌ)؛ أي: إِنْ بتي شيءٌ بعد ذوي السهام» ولم يكن هناك عاصبٌ؛ 
دفع ذلك الباقي لبيت المال» ولا يرد على الورثة الذي فضل عنهم. 

وقوله: (ولا يُدْفَعٌ دوي الأزحام)؛ أي: إن لم يكن وارث بالكلية؛ فلا يدفع 
لذوي الأرحام؛ ويترك ببيت المال» وهذا كله منه تنبية على مخالفة ما نقل الأستاذ أنه 
يدفع الجميع لذوي17 الأرحام؛ ويرد الباقي على ذوي السهام. 

وإلى هذا القول ذهب جماعة من العلماء خارج المذهبء واستدلوا بقوله 
تعالى: «وأولُوا آلأرْحَامٍ بَعْضُّهُمْ أو ببَعْض فى كتنب أَلَهِ4 [الأنفال:75]» وبما خرجه 


8 


الترمذي من حديث حكيم» قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة وها أن رسول الله طَل 


0-0 ع داس دور 0ه سَ 6 66 كوو سس 0 ره - 6 5 ٠‏ 
قال: «اللّهُ وَرَسُولهُ مَولى مَنْ لا مَوْلى له وَالحَال وَارث مَنْ لا وَارث [2(04)» قال: هذا 
لحرت 6 


والورثة الذين اختلف© العلماء هل يرد عليهم الباقي إن لم يكن وارث سواهم أم 
لا؟ هم مَنْ عدا الزوج والزوجة على خلافي بينهم في كيفية الرد يطول ذكره هنا. 

وأما الزوج والزوجة» فقال ابن يونس: أجمع المسلمون أنه لا يرد على واحدٍ 
منهما؛ بل يكون الباقي لذوي الأرحام عند مَنْ يرى توريثهم: أو لبيت مال المسلمين» 
أو للفقراء» أو للمساكين عند من لا يورثهه60. 

وذووا الأرحام المختلف في توريثهم ستة رجال: الجد أب الأم؛ وابن البنت» 
والخال؛ وابن الأخت مطلقاء وابن الأخ للأم» والعم أخو الأب لأمه. 


(1) في (ز): (لذي). 

(2) من قوله: (أي: إن لم يكنْ وارث بالكلية) إلى قوله: (وارث له) بنحوه في شرح جامع الأمهات؛ 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 455/17. 

(3) صحيح. رواه الترمذي» في باب ما جاء في ميراث الخال» من كتاب الفرائض. في ستنه: 421/4 
برقم (2103). 
وابن ماجة ني باب ذوى الأرحام» من كتاب الفرائضء في سننه: 914/2. برقم (2737) كلاهما 
عن عمر بن الخطاب وَكُ. 

(4) في (ب) و(ع2): (اختلفوا) ولعل ما اخترناه أصوب. 

68 الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12 /181. 


رافش ليا 233/0 
وسبع نسوة: بنت البنت» وبنت الأخ مطلقاء وبنت الأخت كذلك» وبنت العم 
كذلك. والجدة أم أب الأم» والعمة مطلقاء والخالة كذلك. 
وفي كيفية(1) توريثهم على القول به تفصيل وخلاف ذكره ابن يونس!©. 
[الوارث بالفرض والتعصيب] 


1 ل 0 م ايرب ه 
ويَرث بِمَرْضِ وعْصُويَةٍ الأبُء نم الجَدمَعَ بنْتِ وإِنْ سَُلتْ 


لما ذكر من يرث بالفرض خاصّة» ومن يرث بالتعصيب خاصّة» ذكر هنا من 
يرث بهما معّاء ومنهم الأب والجدء فإن كا منهما إن كان مع البنت0©)» أو بنت الابن 
ما سفلت؟ يأخذ السدس بالفرضء وتأخذ البنت أو بنت» الابن النصف. وما بقي 
يأخذه الأب أو الجد بالتعصيب. 

ومراده بالبنت جنسهاء فلو تعدّدت؛ لكان الحكم كذلكء فيأخذ كل منهما 
السدس بالفرض. ثم الباقي عن الثلثين بالتعصيب. 

فإن قلتٌ: إنه ذكرهما أولًا مع أهل الفروض. وثانيًا مع العصبة» فعلم أن لهما 
حكم النوعين» فما الذي أفاد بذكرهما؟ 

قلتٌ: ما تقدّم لايدل إلا على أنهما يكونان تارة من هذا القبيل» وأخرى من 
الأخرى(6. 

وأما إن الوصفين يجتمعان فيهما ضربة؟ فلاء وهذا هو الذي أفاد هنا. 

ويحتمل أن يكون هذا الكلام جوابًا عن سؤالٍ مقدّه وذلك أنه لما ذكر قبل أن 


ذوي الفروض إِنْ أخذوا فروضهم وبقي شيءٌ؛ لم يرد عليهم الباقي خاف أن ينقض 


(1) كلمة (كيفية) ساقطة من (ع2). 
(2) انظر: الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 152/12. 

(3ذ) ني (ز) و(ع2) و(ب): (البنات) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) كلمتا (أو بنت) يقابلهما في (ب): (وبنت). 

(5) عبارة (وأخرى من الأخرى) يقابلها في (ب) و(ع2): (والأخرى من الآخر). 


2/0 0 
فأجاب بأنهما يرثان بالأمرين» فأخذهما للباقي ليس بالرّد وإنما هو بالتعصيب» 

والذين لا يرد عليهم الباقى هم الوارثون بالفرض خاصة. 
أو يقال: لما َمَى الرد على ذوي السهام خاف أن يتوهم عموم ذلك فيهم؛ فإكر 


[ز:1/831] | الأب والجد / كالمستئني بهما من نفي الرّده وعلّل استثناءهما بأنهما يرثان بالأمرين؛ 
وعطفه الجد على الأب ب(نّهَ) لم أعلم له وجهًا() هنا. 


يعني أن ممن يرث بالفرض والتعصيب الأ للأم يكون ابن عم لأخيه المتركّى؛ 
فإنه إن انفرد أخذ السدس بالفرض والباقي بالتعصيبء ولمّا كان تصور اجتماع 
الفرض والتعصيب في هذا أبين من الأب والجد20؛ جعله أصلا لهما؛ فلذلك أدخل 
الكاف عليه» وذلك أن جِهَةٍ الفرض فيه من حيث كونه أححاء وجهة التعصيب من 
حيث 60 كونه ابن عم» وهما جهتان متغايرتان تحقيقّاء وهما في الأب والجد(») 
تقديريتان. 

ومثل هذا الأخ0©: زوج هو ابن عم أو معتّق؟ فيأخذ النصف بالزوجية؛ والباقي 
بتعصيب النسب أو الولاء. 

فلو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم؛ فقول الشافعي وابن القاسم: يختص الأخ 
بالسدس» ويقتسمان67) الباقي نصفين27). 

وقال أشهب: الأخ للآم ولد لزيادته بولادة الأم كالشقيق مع الذي للأب. 


(1) عبارة (أعلم له وجهًا) يقابلها في (ز): (أعلم به والجد وجهًا). 

(2) كلمتا (الأب والجد) يقابلهما في (ع2): (الجد والأب) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمة (حيث) ساقطة من (ز). 

(4) كلمتا (الأب والجد) يقابلهما في (ب): (الجد والأب) بتقديم وتأخير. 

(5) كلمة (الأخ) ساقطة من (ز). 

(6) في (ب): (ويقسمان). 

(7) من قوله: (فلو ترك ابني عم أحدهما) إلى قوله: (ويقتسمان الباقي نصفين) بنحوه في الجامع؛ 
لابن يونس (بتحقيقنا): 159/12 و160 والمعلم؛ للمازري: 336/2 و337. 


ف ا 25/10 
وأجيب بأن زيادة ولادة(1) الأم هناليس 6 محل التعارض؛ فلا ترجح 
بخلافها في الشقيق0©. 
[ذوفرضين] 
ورت دُو فَرْضَيْنِ ِالأقْوَى وان انَمَنَّ في المُسْلِمِينَ؛ كأمٌ أو نْتِ أت 

لمّا ذكر إمكان اجتماع الفرض والتعصيبء ذكر إمكان اجتماع فرضين؛ فيكون 
في الوارث سببان يقتتضي كل واحدٍ منهما فرضًا مقدّراء فإن وحِدَ ذلك؛ ورث 
صاحبهما بأقوى السببين» هذا مذهب مالك والشافعي. 

ا أبي حنيفة أنه يرث بهماء وسواء اتفق الفرضان أو اختلفاء نقل القولين 
ابن يونس (* 

ل لأنهم لا يمتنعون من مناكحة. ولا 
يقع في الإسلام قصدًا؛ لتحريم النكاح الذي ينشأ عنه هذاء وإنما يقع ني المسلمين 
نادرّاء وعلى57) وجه الخطأ غير ذلك بقوله: (وإِنِ اَن في الْمُسْلِمِينَ)؛ لئلا يقال: إنه 
لعاحرم للك فق اريدم لم تقع به موارثة. 

28 اجتماعهما بقوله: (كَأَم َو بنْتِ أَخْتٌ) الأظهر أن يكون (أَخحتٌ)6) 
راهنا ل( أو(بنْتِ). 

وصورة ذلك أن يتزوج المجوسي مطلقّاء أو المسلم خطأ ابتته فتلد با 

فالكبرى أم للصغرى, وأخت لها من أبيهاء والصغرى بنت للكبرى؛ وأختٌ لها من 


(1) كلمة (ولادة) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(2) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(3) من قوله: (ومثل هذا الأخ: زوج هو ابن عم أو معتق) إلى قوله: (ترجح بخلافها ني الشقيق) 
بنحوه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 454/17 وما تخلله من قول أشهب 
فهو بنحوه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 257/6. 

)4( انظر: الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 302/12 و303. 

(5) في (ز): (على). 

(6) كلمة (أخت) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


7 ر 1( ارت 2 7 “سابا, م 

26/0 نول اير 
أبيهاء فإِنّ ماتت الصغرى؛ ورثتها الكبرى بالأمومة لا بالأخوة؛ لأَنَّ الأمومة أقوى؛ 
لأنها لا تسقطء والأخوة تسقط مع الأب مثلاء وإن ماتت الكبرى؛ ورثتها الصغرى 
بالبنوة؛ لأنها أقوى؛ إِذْ لا تسقط. 

قال ابن يونس: ومعرفة أقوى القرابتين مِنْ أضعفهما أنْ تنظرٌ كل من لا يسقط في 
الحجب أصلا فهو أقوى» ومن قد يسقط فهو أضعف(1). 

قلتٌ: فعلى هذا ليس الضعف والقوة باعتبار قلة الميراث وكثرته؛ إِذْ قد يكون 
ميراث الأخت أكثر من ميراث الأم. 


يعنى أن الكافر الكتابى الحر المؤدّي للجزية إذا مات وترك ورثة؛ فماله لورثته 
رقا ورك وار تا هماله لأمل تمن كرررته» ىب جماعةة الذين كانو ا يؤتدئ منقسة 
الجزية» وكأنه من الكور الذي هو الجماعة الكثيرة من الإبل0©» ويحتمل أن يريد 
بالكورة القرية التي فيها أصحابه الذين يؤدون معه الجزية» أو أهل الإقليم الواحد 
كمصر أو الشاه0©. 

قال ابن شاس: قال الشيخ أبو إسحاق: إذا هلك الكافر المؤدي للجزية» ولا حائز 
لماله بميراثِ يُعلم؛ فماله لأهل دينه يختص به( منهم أهل كورته(6 الذي 60) جمعه 
وإياهم ما وُْضِع عليهم من الجزية؛ وإن كان ذميّا مصالحًا؛ٍ كان ماترك لمن جمعه 
وإياهه(7 ذلك الصلح الذي كان أو مَنْ بقي مِنْ أعقابهم الموجودين. 

قال: وفيها قول ثان: إن ميراثه للمسلمين» قال: وبه يقول ابن القاسم وابن 


(1) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 303/12. 

(2) قوله: (الكور الذي هو الجماعة الكثيرة من الإبل) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 809/2. 
(3) كلمتا (أو الشام) يقابلهما في (ب): (والشام). 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ب). 

(5) في (ب) و(ع2): (كورتهم) وما رجحناه موافق لما في عقد ابن شاس. 

(6) في (ز): (الذين). 

(7) ما يقابل كلمة (وإياهم) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 


وش يا 0[/آ2 
مسلمة.اه(1). 

وقال ابن يونس: اختلف في ميراث مَنْ لا وارث له من أهل الذمة» فعن عمر وَل : 
إنه للذين يُوّدونَ جزيته. 

قال النخعي: لأهل قريته يتقوون به على خراجهم 

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو لبيت المال كالمرتد» وكذا قال ابن القاسم في 
"المدونة" في الصلحي يموت وقد ضربت عليه الجزية والخراج على / أرضه. فإذا | [ز:831ب] 
مات ولا وارث له؛ فإن ذلك للمسلمين. 

وقال عنه يحيى بن يحيى: إن مات ولا وارث له مِنْ قرابته؛ فميراثه لأهل سواده؛ 
لأنّ موته لا يضع عمن بقي من أصحابه شيئًا مما صولحوا عليه؛ فميراثه لهم وجزيته 
طبظ 
الجماجم؛ ومن مات سقطت عنه. فهذاإن مات ولا وارث له؛ يكون 
للمسلفيية. اواك 

وما نقل عن يحيى هو في "العتبية"(©2, وزاد أبو محمد في "النوادر" في تمام هذا 
النقل: وإن مات أحدٌ من أهل العنوة ولا وارث له؛ فميراثه للمسلمين. 

قيل: وكيف علمنا من وارثه ولا علم لنا بمن يرث عندهم ممن لا يرث؟ 

قال: يرد إلى أهل دينهم وأساقفتهم» فإن ذكروا وارثًا؛ أعطيء وإن قالوا: لا 
وارث له؛ كان للمسلمين. 


ونقل عن كتاب ابن حبيب: إن مات العنوي؟ فماله( لورثته إلا(6© الأرض فهى 


(1) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1247/3. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 299/12 و300 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 272/4 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 123/3. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 199/4 و200. 

(4) في (ز): (فميراثه). 

6 حرف الاستثناء (ِلّا) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر 
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للمسلمين» وإن لم يكن له وارث؛ فجميع ما ترك للمسلمين في بيت المال» وتبقى 
الأرض على ما كانت عليه(1). 

وتخصيص المصنف الكافر يكونه كتابيً لا أعلم له وجهاء فإنَ حكم المجوسي 
كذلك؛ لقوله عَكلِلةِ: «سَنوا بِهِمْ سن أَلٍ الْكِتَابٍ)20» ولأ:هم أهل جزية على المشهور, 
وعلى أنها لا تقبل منهم فهم كالحربيين٠‏ _ 

ووصفه بالحر؛ ليخرج العبد» فإن ماله لسيده ولا إشكال فيه» هذا إن كان 
١‏ بذكا لوقع حي يرن سيده كفك وان وا لابرن قاد 
ما نقل في "النوادر" عن "العتبية" أنه للمسلمين. 

ووصفه بالمؤدي للجزية يُخْرِجٌ الحربي» وني التعرض لإخراجه نظر؛ لأنه إن 
مات ببلاده فلا يعرض له» وإن مات ببلادنا ولم يكن مستأمنًا؛ فماله فيء» وكذا إن كان 
مستأمنًا على الإقامة» وإن كان على التجهيز؛ رُدَّ إلى ورثته. 

وقيل: إلى حكامهم20©)» وهذا مذكورٌ في الجهاد. 

فأنت ترى أن أحكامه حيث يحتاج إلى تبيينها كالذميء وفي كلام المصيّف - 
أيضًا- من وجه آخر قصور وفتوى بغير المشهورء أما الققصور”» فإِنَ ظاهره أن مال 
الكتابي الموصوف لأهل دينه مطلقا؛كان له وارث أم لاء وهو باطل؛ بل هو لوارثه. 
وإنما أراد به من لا وارث له فكان حقه أن يزيد ما يدل على ذلك, أو يذكر حكم من 
ترك وارثا. 

وأما الفتوى بغير المشهور؛ فلمخالفة قول ابن القاسم؛ وكأنه اعتزٌ بتقديم أبي 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 362/3 و363. 

(2) ضعيفء رواه مالكء في باب جزية أهل الكتاب؛ من كتاب الزكاة» في موطئه: 395/2 برقم (292). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 68/6) برقم (10025) كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف ذَكَتَهُ. 

(3) في (ب): (أحكامهم). 
قوله: (وقيل: إلى حكامهم) بنصّه في شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 262/6. 

(4) كلمتا (أما القصور) ساقطتان من (ز). 


م لياف يج برعاي 212/00 
إسحاق وابن يونس للقول الذي أفتى به. 
وقوله يَكِةِ في أهل الذمة: «لهم مالنا وعليهم ما علينا»17» يُقَوّي قو لابن 
القاسيع: 
[أصول مسائل الفرائض] 


0 مو > 


1 2 ا 
والأَصُولٌ اْدانٍ وَأرْبَعَةوَكَمائَةوكلانَة وَِنَهُوَانهَا عَدَرَوَريعَةوَعْشْرُونَ؛ 


فالتضف من اذ ين وَالوْيْمُمِنْ أَْبَعَ المي ِنَْمازية1©» والربُعُ والتتُ أو 
السّدُسٌ مِنَ ال عَشَرَ والشمُنُ والسّدُسٌ أو الثلْثُ00 من أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ 

يعني: إن أصول مسائل الفرائتض؛ أي: التي تكون أصلا لكل فريضة هي هذه 
الأعداد السبعة التى أولها الاثنان» وآخرها الأربعة والعشرون. لا توجد فريضة من 
هذه« الفرائض إلا وأصلها واحد من هذه الأعداد؛ وذلك لأن الفروض الستة 
المسمّاة في كتاب الله تعالى لا تخرج صحيحة مفردة؛ أو مجموعة لأصحابها إلا مِنْ 
هذه الأعداد. 

وغرض جمهور المتقدمين والمتأخرين من أهل الفرائض إخراج السهاء60© 
لذويها صحيحة؛ فلذلك جعلوا أصول الفرائض كلها هذه الأعداد المتعددة» ولولا 
ذلك لأمكن أن تصحٌّ كل فريضة من الواحد؛ لأَنَّ الواحد فيه جميع أجزاء6» الكسور 
بالقوة. 


(1) باطل لا أصل له؛ ذكره الزيلعي في نصب الراية: 55/4» وقال: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه 
المصنف. ولم يتقدم في هذا المعنى إلا حديث معاذ وهو ني كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو في 
كتاب السير» وليس فيهما ذلك. 
وابن حجر في الدراية: 162/2» وقال: لم أجده هكذا. 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَالشمُنُ م من كمازيةء وَالدلْتُ مِنْ ثَلامَةه وَالسَّدْسٌ مِنْ سِنّ). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَالتمُْنُ والعّْتُ أو الصُدُسٌ). 

)4( اسم الإشارة (هذه) ساقط من (ز). 

(5) كلمتا (إخراج السهام) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) في (ز): (الأجزاء). 
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وهذه الطريقة -أعني- إقامة كل فريضة من الواحد» واستخراج جميع الفرائض 
بالكسور هي التي اخترع أصولها الأستاذ المتبحر في علمي العدد والهندسة أبو 
القاسم عبد الرحمن بن يحيى القرشيء ومهّد فروعها ابن صفوان غَيْرَ أنه لم 
يستعملها في كل باب من أبواب الفرائض»؛ فدرج على طريقهما شيخنا الإمام العلامة 
أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد العقباني -أبقى الله بركته وحرس حوزته- 
فأجرى عملها في سائر الأبواب. 

وهذه الأصول منها ما هو أصلٌ لفرض متحدء وهي الاثنان خاصّة؛ فإنها لا 

از:832/] | تكون أصلا إلا لمسألةٍ فيها فرض النصف /إما لواحدء كمّنْ له نصف وما بقيء أو 

لاثنين كمن له نصف ونصف. ومنها ما هو أصل لفرض متحد ولفرض متعدد» وهي 
باقي الأصولء فالأربعة -مثلًا- تكون أصلا لمن له ربع» ولمن له ربع ونصف. وكذا 
سائرها. 

وقوله: (قالتتضف مِنْ الْيْن 146 أي أن( أقل عددٍ له نصف صحيح هو الاثنان» 
والذين فريضتهم من اثنين نوعان؛ | مّا من له نصف ونصفء كزوج أو بنتء أو من له 
نصف وما بقي» كزوج وعاصب. 

وقوله: (والرّبعُ مِنْ أَرْبعَةٍ)؛ أي أنَ(© أقل عددٍ له ربع صحيح أربعة» وأصحابها 
ثلاثة أنواع: من له ربع وما بقي: ؛ كزوج وابن» أو زوجة وعاصب غير الولد» ومن له 
ربع ونصف وما بقي؛ كزوج وبنت وعاصبء ومن له ربع وثلث ما بقي(2» وما بقي 
كز وجة7 وأبوين. 

وقوله: (وَالشمُنٌ من نَمَانِيَة) هي أقل عددٍ له ثمن صحيح؛ وأصحابها نوعان: من 
520 بقي؛ كزوجة وابن» ومن له ثمن ونصف وما بقي؛ كزوجة وبدتٍ 


وعاصب. 


(1) كلمة (أنّ) زائدة من (ز). 

(2) كلمة (أنّ) زائدة من (ز). 

(3) كلمتا (ما بقي) ساقطتان من (ز). 
(4) في (ب): (كزوج). 


ا ا م هم ١‏ 14د اء 
ليل 2101/0 

, د ا 007 م ا ل 

وقوله: (والرّبُعٌ والْتُ أو السَّدّسٌ مِنَ الْنَئْ عَشَرٌ) لما ذكر أصول الفروض 
المتحدة أخذ يذكر أصول الفروض المتعددة» ومنها الاثنا عشر؛ فإنها أصل فريضة 
مَنْ له ربع وثلثء أو من له ربع وسدس. فالأولى كزوجة وأم وعاصب غير الابن. 
والثانية كزوج وأب وابن» وذلك أن مقام كل من الفرضين الأولين7! يباين الآخر. 
فإِنْ مقام الربع من أربعة» ومقام الثلث من ثلاثة وهما متباينان» فلا يجتمعان إلا 
بضرب أحدهما في كامل الآخر؛ فالخارج اثنا عشرء وهي أقل عدد له ربع وثلث. 
ومقاما© الفرضين الأخيرين 00 يتوافقان بالأنصافء وهما الأربعة0 والستة 
فيجتمعان بضرب نصف 67 أحدهما في كامل الآخر» وذلك اثنا عشرء وهو -أيضًا- 
أقل عدد له ربع وسدس. 

وللاثني عشر في غير مسائل العول ستة طرق ذكر المصنف منها طريقين وهما 
المتقدمان» وبقيت أربعة ذكرها الحوفى وغيره©6). 

وبقي في كلام المؤلف نظر من وجهين: 

الأول أنه لم يذكر ما يخرج من الثلاثة والستة» وقد عذهما من الأصولء فكان 
2 ع هو م كه وو 71 3 ع ع 
حقه أن يقول: (والثلّث مِنْ تَكَانَق, والسَدّس مِنْ سِنَةِ)270؛ لأن الثلاثة أقل عددٍ له ثلث 
صحيح. والستة أقل عددٍ له سدس صحيح. 
كابئتين وأخ للأبء ومن له ثلثان وثلث كأختين شقيقتين وأخوين لأم؛ إلا أن في هذه 
انكسارًا. 


(1) كلمتا (الفرضين الأولين) يقابلهما في (ب) و(ع2): (الفريضتين الأوليين) ولعل ما رجحناه 
أصوب. 

(2) في (ز): (ومقام). 

(3) كلمتا (الفرضين الأخيرين) يقابلهما في (ع2): (الفريضتين الأخيرتين). 

(4) في (ز): (أربعة). 

(5) كلمة (نصف) ساقطة من (ع2). 

(6) انظر: شرح مختصر الحوفيء لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي» ص: 550 وما بعدها. 

(7) بالفعل موجودة في طبعات خليل المتداولة» والشراح كأوسط بهرام وشرح الزرقاني والدرديري. : 
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وللستة في غير العول أحد عشر طريقاء ولها في العول ثلاثة عشر طريقًا ذكر 
جميعها الحوني(0. 
ولم أرَ فيما انتهى إلينا من نسخ هذا لكتاب ذكر الثلاثة © والستة7©, ولا بد من 
فكرهنا» نينا من أضول الفروضى المصدرة» كان بحن أن قوزل: (وَالتلْتُ مِنْ تاق 
َالسّدسٌ وِنّْ) كما فعل في غيرهها.. 
اختصارًا؛ لأنا نقول: المراد أقل امو وو 
غيره. 
وأيضًا كان يلزم أن لا يذكر الأربعة أيضًا؛ٍ لتضمن الاثني عشر ما يخرج منها 
وكذا الاثنان» ويلزم أن لا يذكر الثمانية؛ لتضمن الأربعة والعشرين ما يخرج منها؛ بل 
لد ل بي بالأربعة 
وذكر لي بعض الأصحاب أنها طريقة يقة لبعض الفرضيين يقيمون0© كل فريضة 
ادي ا الل و ا 
الثاني: إن قيل: لِمَ خصٌ الاثني عشر وضعفها بكونها أصلا9» للفروض المتعددة 
من نوعين مع صحة ذلك في جميع الأعداد غير الاثنين كما قدّمنا في طرق الأعداد؟ 
(1) انظر: شرح مختصر الحوفي, لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي» ص: 558 وما بعدها. 
(2) كلمتا (ذكر الثلاثة) يقابلهما في (ع2): (ذكرًا للثلاثة). 
() الثلاثة والستة مذكورتان في طبعات خليل المتداولة» والشراح كأوسط برام وشرح الزرقاني وابن 
غازي... فعجيب كون الشارح لم يطلع عليها وهي في مهرام! 
قال ابن غازي في شفاء الغليل 1166/2: (وَالتْلْتْ مِنْ ثَلائََه والسَّدْسٌ مِنْ سِبَّةِ) سقط من بعض 
النسخ» والصواب ثبوته. 
(4) في (ع2): (منها). 
(5) في (ز): (يقتسمون). 
(6) كلمتا (بكونها أصلا) يقابلهما في (ز): (لكونبها). 


يلف شح رح 26/0 

فالجواب: إن مقام الربع والنصف مثلا يدخل أصغرهما(6 -وهومقاء 
النصف- - في أكبرهما وهو مقام الربع؛ فيستغني بذكر الأكبر؛ إذ من المعلوم أن ماله 
ربع له نصفء فلا يحتاج إلى أن يقول: الأربعة لمن له ربع ونصف؛ لأن ذلك معلوم 
ومعلوم -أيضًا-0© أن ماله سدس له نصف؛ لدخول مقام النصف في مقام السدس» / | [ز:832ب] ) 
وله ثلث -أيضًا-؛ لدخول مقام الثلث فيه» وكذلك مقام النصف والربع داخلان في 
مقام الثمن؛ فيستغني به عنهماء ولا يحتاج -أيضًا- إلى أن يقول: الثلاثة لمن له ثلث 
أو ثلثان؛ لأنّ مقام كل كسر يوجد(6 منه ذلك الكسرء وتثنيته» وجمعه إلى أقل من 
عدد أجزاء مقامه بواحد. 

وأما الاثنا عشر فمقامات7» الفروض المجتمعة فيها غير متداخلة؛ فلا يستغني 
بمقام الواحد منها عن الآخر» وكذا الأربعة والعشرون؛ فلذا ذكر أنهما أصلا 
للفروض المتعددة. 

نعم كان حقّه أن يقول: والربع والسدس من اثني عشرء والثمن والسدس من 
أربعة وعشرين» ويستغني بذكر السدس مع كل منهما عن الثلث؛ لأن كل ما له سدس 
له ثلث» وكذا فعل الغزالي في "الوجيز"(6©. 

ويمكن أن يقال: إنما ذكر الثلث مع كل منهما؛ لمباينة مقامه الأربعة 
والثمانية» فبيّن كيفية اجتماعهماء ولأنه قد يكون مع كل منهما حيث لا سدسء وفيه 
نظر. 

وقولة: (و الثمُنُ والسّدُسٌ أو التلْتُ مِنْ أَرْبَمَةٍ وَعِشْرِينَ)؛ أي: ومن أصول 
الفروض المتعددة الأربعة والعشرون» وهي أصل لكل فريضة اجتمع فيها الثمن 


(1) كلمة (أصغرهما) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز). 

(3) ما يقابل كلمة (يوجد) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

)4( في (ب): (فمقام). 

(5) انظر: الوجيزء للغزالي: 443/1. 

(6) جملة (عن الثلث؛ لأن كل ماله... كل منهما) ساقطة من (ز). 


0 2) 


ا ا أ 
من ستة» وهما متوافقان بالأنصاف» فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة 
وعشرين. 

وهي -أيضًا- أصل لكل فريضة اجتمع فيها الثمن والثلثان» كزوجة وابنتين 
وعاصبء فمقام الثمن والثلث متباينان» فلا بد من ضرب أحدهما في كامل 
الآخر. 

ولا يتصور في الأربعة والعشرين اجتماع الثمن والثلث الواحدء فلو قال 
المصنف: (أو الثلثان)17)؛ لكان أحسنء وتبع في التعبير ابن الحاجب20» وإنما يعنيان 
أن مقامً الثمن والثلث هو الأربعة والعشرون؛ لأن مقام الثلثين هو مقام الثلث. وبتقّي 
من طرق هذا العدد أربعة طرق؛ لأَنْ لها في غير مسائل العول ستة طرق60)» ولها في 
مسائل العول طريقان. 

فهذه أصول مسائل الفرائتض» خمسة منها أصول الفروض المتحدة» وهي: ما 
عدا الاثنا عشر وضعفهاء وإنما كانت خمسة مع أن الفروض المسمّاة في كتاب الله 
تعالى ستة؛ لأن من تلك الفروض الثلثين» ومقامهما ومقام الثلث واحد وهو الثلاثة. 

وزاد بعضهم في الأصول أصلين آخرين: ثمانية عشرء وستة وثلاثين. 

فالأول: لكل فريضة فيها سدس وثلث ما بقي؛ كأم» وجدء وثلاثة أخوة فأكثر؛ 
فإنَ الجد هاهنا لا يقاسم» وثلث ما بقي بعد سدس الأم هو الأفضل له فإذا أَخَدَّت 
الأم السدس واحدًا من ستة؛ لَمْ يكنْ لما بق ثلث صحيح؛ فتضرب مقام الثلث في 
مقام السدس بثمانية عشر؛ ليكون لما بقي بعد السدس ثلث. 

والثاني: لكل فريضة فيها سدسء وربع» وثلث ما بقي؛ كأم» وزوجة؛ وجد. 
وأخوين فأكثر؛ فالسدس والربع من اثني عشر كما تقدم, للأم سدسها اثنان» 


(1) كلمتا (أو الثلثان) يقابلهما في (ب): (والثلثان). 
(2) انظر: الجامع بين الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 816/2. 
(3) كلمة (طرق) ساقطة من (ب). 


2 ياف شح 2 اء 

ا 26/0 
وللزوجة ربعها ثلاثة تبقى سبعة لا ثلث لهاء تضرب الاثنا عشر مخرج(1) السدس 
ا 0 وثلاثين00, 


يعني أن الورثة إذا لم يكن فيهم ذو فرض؛ بل كان جميعهم إنما يرث 
بالتعصيب؛ فأصل مسألتهم عدد رؤوسهم بالعًا ما بلغواء وإن كان مع الذكور إناث؛ 
فاجعل عدد رؤوس الذكور ضعف عدد رؤوس الإناث» و من المجموع تصح. 
(وَمَا) في كلامه الظاهر أنها واقعة على الميراث؛ أي: والميراث60 الذي لافرض 
(تَأَصْلَُّها)؛ أي: فأصل مسألته» أو فريضته عدد عصبة(4 تلك المسألة. 
(وَضْعُفَ) مبني للمفعول» وهو ضمير العدد؛ أي: ضعف عدد تلك العصبة 
للذكر0© منهم على عدد الأنثى. 
ويصح أن يكون (صَعُّففَ) فعل أمر للمخاطب. 
وإذا ضممت الأصل الذي تصح منه مسألة العصبة» والأصلين المزيدين إلى 
السبعة الأصول؛ كان جميع أصول الفرائض عشرة. 


وإن زادتٍ الفرُوض أَعِيلتْ 
يعني: : إذا اجتمع م مِن الورثة مَنْ / له سهام مفروضة في كتاب الله تعالى إذا | [ز:833/] | 


(0) في (ز): (يخرج). 

(2) من قوله: (وزاد بعضهم في الأصول أصلين آخرين) إلى قوله: (بستة وثلاثين) بنحوه في المختصر 
الفقهي» لابن عرفة: 531/10. ظ 

(3) كلمتا (أي: والميراث) ساقطتان من (ز). 

(4) في (ع2): (عصب). 

(5) ما يقابل كلمة (للذكر) غير قطعي القراءة في (ز). 


260/0 اتير 


اجتمعت كلها لم يحملها المال» وهذا معنى قوله: (زادةت)؛ أي: تلك الفروض على 
أجزاء المال؛ لكونها أجزاء أكثر من الأجزاء الموجودة فيه؛ (أعِيلَثْ)؛ أي: زيد ما لم 
يحمله المال من أجزاء الفروض على أجزائه الكاملة» فيزاد على الفريضة بعد استيفاء 
ما فيها من الأجزاء مثل نصفها ومثل ثلثهاء وما أشبه ذلك. 

قال ابن يونس وغيره: وهذا شيء لم يكن في زمنه وَل ولا زمن أبي بكر 5 
وأول من نزل به عمر كلك وقال: لا أدري من قدّمه الكتاب فأقدمه؛ ومن أخره 
فأؤخره؛ وقد رأيتٌ رأيّا إن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكنْ خطأ فمن عمرء وهو أن 
يدخل الضرر على جميعهم؛ فحَكمَ بالعول. 

ويقال: إن الذي أشار عليه(1) بالعول هو العباس ذَليَه. 

وذكر غير ابن يونس أنه قاسّه على المحاصة في الديون؛ ولم يخالف فيه أحدٌ من 
الصحابة إلا ابن عباس 6 (2. 

وقال: إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصمًا ونصمًا(6 وثلثًا» ولو 
أن عمر قدَّم من قدّمه الكتاب» وأخر من أخره ما عالت فريضة. 

وفسر ذلك بأن ينظر إلى أسوأ الورئة حالاء وهم من يرث بالفرض والتعصيب؛ 
كالبنات» وبنات الابن» والأخوات الشقائق أو لأب؛ فيُوّخرنء» ومن لا يرث إلا 
بفرض يقدّه(6. 

وأورد عليه يه أم» وزوج©» واثنان من ولد الأم» وتسمّى الناقصة لأحد 
أصوله. وهو القول بعدم العول. 


(1) في (ب) و(ع2): (إليه) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(2) انظر: الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 178/12. 

(3) كلمة (ونصفا) ساقطة من (ز)» وما أثبتناه موافق لما في عيون مجالس عبد الوهاب. 

(4) قوله: (وقال: إن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل في مال نصمًا ونصفًا وثلنًا) بنحوه في عيون 
المجالس. لعبد الوهاب: 1938/4. 

)000 انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 178/12 و179 والتوضيح, لخليل (بعنايتنا): 594/8. 

)6( في (ب): (زوج). 


ات ا م ار ةمهم ١1 ١‏ ١ه‏ 
يرف ضح رخا 2000 


ادا ص ف او ب 9 . 

٠‏ ع ب« ص مه مخ وم 2 © مونو جا مه 
قاع ف ليان اناس وليه ع كات دوست قا واو كلو اط اروسوضل 2 ةرسم ف ادةان#» 
وخمسة عَسْرَ وسبعة عَشْر» والاربئعة والعشرون لسبعةٍ وَهِي الونبريّة: زوجة. 


م 


بيتَان(2 لِقَوْلٍ عَلِيتَ كَلقكهُ: «صار ثُمُنْها نّسَعا» 


00 وَالاننًا عَمَرَ لِئَلامَة عَنَمَ 


وَأَبوَانء وا 

لما ذكر أن الفروض تعال إذا زادت بَيّن هنا ما يكون فيه العول من أصول مسائل 
الفرائض؛ لأن العول لا يدخل جميعهاء وإنما يتصوّر في الستة وأختيها وهما الاثنا 
عشر والأربعة والعشرون. وليس لاختصاصها بالعول دون غيرها علة» إلا الاستقراءء 
فقوله: (فالعَائْلٌ)؛ أي: من الأصول السبعة المذكورة (السّنَةُ). 

وقوله: (لِسَبْعَةٍ...) إلى آخر عولها؛ يعني: أنها تعول إلى0© كل عددٍ فوقها من 
ور وشفع إلى أن تصل عشرة» وهو منتهى عولهاء فمثال عولها إلى سبعة: زوج؛ 
وأخت شقيقة» وأخت لأب؛ فللزوج النصف ثلاثة» ومثلها للشقيقة» وللأخت للأب 
السدس واحد تكملة الثلثين» مجموع ذلك سبعة عالت بمثل سدسهاء وانتقص لكل 
وارث سُبّع ما يستحق» فصار سدسها سبعًاء ولها في العول إلى سبعة( أربعة طرق» 
هذا0© المثال أحدها. 

ومثال عولها إلى ثمانية: زوج» وأخت شقيقة» وأم؛ فللزوج نصفها ثلاثة. 
وللأخت مثله» ويعال للأم ثلثها باثنين تبلغ ثمانية» عالت بمثل ثلثها وانتقص لكل 
وارث ربع ماله» وصار ثلثها ربعاء وبقي من عولها إلى ثمانية طريقان آخران. 

ومثال عولها إلى تسعة: زوج؛ وأخت شقيقة» وأخوان لأم» وأم؛ فيستغرقها 
نصمًا الزوج والأخت. ويعال للأخوين للأمٌ ثلئهما اثنان» وللأم سدسها واحد؛ 
مجموع ذلك تسعة عالت بمثل نصفها وانتقص لكل وارث ثلث ماله وصار نصفها 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَلِتَمانيَِ ولِتِسْعَةٍ ولِعَشْرَةِ). 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (لِسَبْعَةوَعِشِْينَ زوْجَةوَأبُوانٍ وبا وي العنيرية). 
(3) في (ع2): (وإلى). 

(4) في (ب) و(ع2): (ستة)» ولعل ما اخترناه أصوب. 

(5) في (ع2): (وهذا). 


0 206/0 


ثلثاء وبق من عولها إلى تسعة ثلاثة طرق. 

ومثال عولها إلى عشرة: زوج» وأخت شقيقة» وأخت لأب» وأخوين لأم. وأم؛ 
فيستغرقها الزوج والأختء ويعال للأخت للأب بسدسهاء وللأم بسدس آخرء 
وللأخوين للأم بثلثها؛ مجموع ذلك عشرة عالت بمثل ثلثيها(!»» وانتقص لكل وارث 
خمسًا(© ماله» وبقي من عولها إلى عشرة طريق واحد(. 

وقوله: (وَالِاننَا عَشَرَ لِتكَانةَ عَشَّرّ) أي أن الاثني عشر تعول إلى كل عدد وتر(4) 
فوقها إلى أن تبلغ سبعة عشرء ولا تعول إلى الأعداد الشفع. 

ومثال عولها لثلاثة عشر: زوجة:؛ وأختٌ شقيقة» وأم؛ فربع الزوجة ثلاثة. 
ونصف الأخت ستة» وثلث الأم أربعة؛ المجموع ثلائة عشرء عالت بمثل نصف 

سدسهاء وانتقص لكل وارث جزء / من ثلاثئة عشر مما له» وصار نصف سدسها 

جزءًا من ثلاثة عشرء وبقي من عولها لثلاثة عشر طريقان0©. 

ومثال عولها لخمسة عشر: زوجة؛. وأه(6), وأخوان لأمء وأخت شقيقة؟ فستة 
للأختء وثلاثة للزوجة: واثنان للأم؛ وأربعة للأخوين للأم؛ فذلك خمسة عشرء 
عالت بمثل ربعها وانتقص لكل وارث خمس ماله7» وصار ربعها ُمسّاء وبقي من 
هذا العول ثلاثة طرق60©. 

ومن مثل عولها لسبعة عشر: ثلاث زوجاتء وأربع أخوات لأم؛ وثماني 


(1) ما يقابل كلمة (ثلثيها) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

(2) في (ب): (خمس). 

(3) من قوله: (يعني: أنها تعول إلى كل عدد) إلى قوله: (عولها إلى عشرة طريق واحد) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 464/17. 

(4) ما يقابل كلمة (وتر) غير قطعي القراءة في (ز). 

(5) من قوله: (ومثال عولها لثلاثة عشر: زوجة) إلى قوله: (عولها لثلائة عشر طريقان) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 464/17. 

(6) كلمة (وأم) ساقطة من (ب). 

(7) كلمة (ماله) ساقطة من (ع2). 

(5) كلمة (طرق) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


تت ا د ل ةم 21١١1 ١‏ 

فش ليل 266/0 
أخوات(1) شقائق أو لأب. وجدتان» وتسمّى أم الأرامل» وتعرف ب(السبعة عشرية) 
وب(الدينارية)؛ لأن فيها سبع عشرة امرأة ورثن سبعة عشر دينارًا بالفرض بالسواءء. 
للزوجات الربع ثلاثة. وللأخوات للأم الثلث أربعة» وللشقائق أو لللأب الثلثان 
وانتقص لكل وارثِ خمسة أجزاء من سبعة عشر مما له(©» وصار ثلثها وربع ثلثها 
خمسة أجزاء من سبعة عشر(6©)» أو يقال: بمثل سدسيها ونصف سدسهاء أو بمثل 
خمسة أسداس نصفهاء وفي هاتين النسبتين يصير نصف سدسها جزءًا من سبعة عشرء 
ويجوز أن تعبر!4 في النسبة بغير هذاء وبقي0 من عولها لسبعة عشر طريقٌ 


واحدٌ60». 


0 و 


وقولة (والأرعة وَالعْشْرُونَ)؛ وفي بعض النسخ: بتنكير (عِشْرّون)» وليس 
بصحيح؛ لأنْ تعريف المتعاطفين من أسماء العدد بإدخال حرف التعريف على 
المعطوف والمعطوف عليه7/). 

وقوله: (لسَبعةٍ)؛ أي: أن الأربعة والعشرين تعول مرة واحدة لسبعة وعشرين» 
والذي رأيته من النسخ الاقتصار على قوله: (لسَبِعةٍ)» وكان حقه أن يذكر المعطوف؛ 


م © مرو 


لئلا يتوهّم أن المراد سبعة(© وثلاثون أو غيرهاء ولا ينوهم أن© المراد ب(سَبْعَة 


(1) عبارة (لأم؛ وثماني أخوات) ساقطة من (ز). 

(2) كلمتا (مما له) ساقطتان من (ع2) ويقابلهما في (ز): (من ماله). 

(3) عبارة (وصار ثلثها وربع ثلثها خمسة أجزاء من سبعة عشر) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت 
بها (ز). 

(4) ما يقابل كلمة (تعبر) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(5) في (ز): (ويبقى). 

(6) من قوله: (ومن مثل عولها لسبعة عشر: ثلاث زوجات) إلى قوله: (لسبعة عشر طريقٌ واحدٌ) 
بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 50/13. 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ز). 

(8) في (ز): (لسبعة). 

(9) كلمة (أنَّ) ساقطة من (ز). 


0 210/0 


العدد المفرد؛ لَأنّ العول إنما يكون بالزيادة» ويمكن أن يقال: إنما لم يذكر 
المعطوف؛ اتكالا على ما حكي من قول علي َه فيها: (صار ثمنها تسعًا) فإن ذلك 
لا يكون إلا بعولها لسبعة وعشرين. 

ومثال عولها لها(1 الفريضة التي ذكر وهي: زوجة» وأبوانء وابتتان تصح من 
أربعة وعشرين؛ لاجتماع السدس أو الثلثين مع الثمن؛ للزوجة ثمنها ثلاثة» ولكل من 
الأبوين سدسها أربعة» وللبنتين الثلشان ستة عشر؛ مجموع ذلك سبعة وعشرون. 
عالت بمثل ثمنها وهو ثلاثة» ونسبتها من سبعة وعشرين تسع؛ فلذلك صار ثمنها 

وقوله: (وهِىّ المنبرّة)؛ أي : 9 هذه الفريضة العائلة إلى هذا العدد: 
(المنبريّة). 

وقول( روج ) إلى آخر المقال يذل هن (المتتر 6) وتفنية لها 

وقوله: (لِقَوْلٍ عَلٌِ)؛ أي: إنما سميت المنبرية؛ لأنه حك أن عليًا وَلكَهُ سيل 
عنها وهو يخطب على المنبر» فأجاب فيها في أثناء خطبته من غير توقفء فقال: تلك 
صار ثمنها تسعًاء ثم عاد إلى خطبته» فقال الشعبي: ما رأيت أحدًا قط أحسب مَنْ 
على20»: فاشتهرت الفريضة بالمنيرية؛ لجوابه فيها على المنر. 

وظاهر'تغليل الضنك أما إنما سمي ,ذلك لقولة: (صَارَ ثُمْئها تُسعا)وليس 
كذلك؛ بل لكون القول فيها صَدَرَ منه وهو على المنير» وكان حقه أن لا يختصر لفظة 
(على المنبر)» ولم أره مذكورًا فيما رأيت من النسخ» وقد يقال: حذفه؛ لشهرة 
القضية. 

فإن قلتّ: لو اكتفى بالشهرة لما تعرض لتمثيلهاء أو لم60 سمّاهاء أو لكان42) 


(1) كلمة (لها) ساقطة من (ب). 

(2) من قوله: (إنما سميت المنبرية؛ لأنه حكي) إلى قوله: (قط أحسب من علي) بنحوه في الجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 181/12 وشرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 465/17. 

(3) كلمتا (أَوْ لما) يقابلهما في (ز): (لما). 

(4) كلمتا (أَو لكان) يقابلهما في (ز): (ولكان). 


ل ليل 21/0 
يقتصر على قوله: (لِقَوْلٍ عَلِيّ)» ولا يزيد: (صار نُمُنْهَا نْسْعًا). 

قلتٌ: مثّلها دون غيرها من الفرائض؛ لأنه مثال حُكى عن على ؤَلكَهُ فيكون 
حجة للقول بالعول40). ْ ١‏ 

لايقال: ولِمَ ل(© يذكر المثال الواقع لعمر كلَكّهُ فإنه حجة أيضًا؟ 

لأنا نقول: الاحتجاج بهذه القضية أظهر؛ لأنها وقعت بمحضر الجمٌ الغفير من 
الصحابة وغيرهم ذُُك ولم ينكر أحدذ؛ فكان إجماعا سكوتيًا. 

وأيضًا لما أجاب من غير ترو دل أن العول تقدَّر لديهم وثبت» وما وقع 
لعمر ؤَلكَهُ كان أول الأمر والحال مضطربء وسمّاها؛ لينبه على 00 أن أهل الفرائفض 
يعتنون بتسمية الفرائض / المشهورة. فينبغي الاعتناء بمعرفتها. [ز:834/|] 

وذكر قوله: (صَارَ ثُمِنْهَا تُسّعا)؛ ليفيد أن الأجزاء الأصلية تشدّل نسبها بعد 
العول: 

[تصحيح انكسار المسائل وقسمتها] 

وَرَدَ كلَّ صِنْفٍ الْكَسَرَتْ عَلَيِْ سهامٌة إَِى وَفْقهِوَإلارَكَه وَقابَلَ بَْنَ انين قأَحَدَ 
َحَدَ المثليْنِ أو أكْثَرَ المُتَداخِليْنِ وَحاصِلَ ضَرْبٍ أَحَدِهِمافِي وَفْقِ الآَحَر 95 


و 


ًَ 


ا ابن و “ير 10 - 6م إل و نك عهس 2 ً ا 0 
توائّقاء وَإلا قَفِي كُلَهِ ِنْتَبايناء ثم يَيْنَ الحاصل وَالثَالِثِء ثم كَذَلِكَ وَصْرِبَ فِي 
العَولٍ أَيْضًا 


اعلم أن تصحيح الفرائض تارة يكون بحيث تخرج السهام فيها صحيحة لا 
ينكسر فيها عدد(4 على أصحابه كما تقدّم في أمثلة تصحيح الفرائض من أصولها 


(1) قوله: (مثلها دون غيرها من الفرائض... للقول بالعول) بنحوه في شرح جامع الأمهات؛ لابن عبد 
السلام (بتحقيقنا): 465/17. 

(2) كلمة (لَمْ) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 

(4) كلمة (عدد) ساقطة من (ع2). 


0 22/0 


ب ب 
عدد الرؤوسء أو أضعافه بحيث يكون عدد الرؤوس داخلًا في عدد السهام, إن في(1) 
هذه الأحوال تنقسم السهام صحيحة على الرؤوس. 

وتارة ينكسر بعض السهام أو جميعها على أصحابهاء وإلى هذا تعرض الآن. 
فقد ينكسر سهم فريق واحد عليهم» وقد ينكسر سهمان على فريقين» وقد ينكسر 
ثلاثة أسهم على ثلاث فرق» وهو غاية ما ينتهي إليه الانكسار على مذهب مالك. 

ونبّه المؤلف على كيفية العمل في الانكسار على أربع فرق وأكثر» وهذا لايصح 
إلا على أحد قولي زيد بن ثابت في توريثه أكثر من جدتين» ودليل هذا -أيضًا- 
الاستقراء. 

فإذا انكسرت السهام على صنف واحدء وذلك حيث يزيد ورثة ذلك الصنف 
على واحدء وأما الواحد فلا يتكسر عليه عدد. فحينئذٍ إِمّا أن يكون عدد السهام مباينًا 
لعدد الرؤوس؛ أي: يكونا عددين لا يعدهما0© إلا الواحد» وإما أن يكونا متوافقين 
يعدهما غير الواحد؛ فيتوافقان بأن يكون لكل واحدٍ منهما جزء نسبته إليه» كنسبة 
الواحد إلى ذلك العدد الذي بعدهما. 

فإن كان أقل عدد بعدهما هو الاثنين ؛ كان لكل واحدٍ منهما نصف. وإن كان 

ثلاثة؛ فلكلٌ ثلث؛ وعلى هذا القياس. 

فإن كان الانكسار على فريق واحد. وكان عدد السهام موافقًا لعدد الرؤوس؛ 
ضربت وفق00 عدد الرؤوس في أصل المسألة» وفيها مع عولها إن كانت عائلة» ومن 
المجموع تصح. ومن كان له شيءٌ من أصل المسألة أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه 
المسألة. 

مثال ذلك في غير العول: أربع بنات وأختء المسألة من ثلاثة؛ للبنات اثنان على 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 
(2) ما يقابل كلمة (يعدهما) غير قطعّ القراءة في (ز). 
(3) ني (ز): (وفوق). 


ف شت ليا 2/0 
عددهنٌ لا تنقسم» ويتوافقان بالنصف؛ فاضرب نصف17) عدد الرؤوس وهو اثنان في 
ثلاثة بستة» وقد كان للبنات من أصل المسألة اثنان» فتضرمهما فيما ضربت فيه 
المسألة بأربعة لكل بنت واحدء وكان لللأخت واحد؛ فيكون لها سهمان. 

ومثاله مع العول: مست أخوات شقائق» وأختان لأم؛ وأم» المسألة من ستة؛ 
للأخوات أربعة على عددهن لا تنقسم ويتوافقان بالأنصاف» فاضرب ثلاثة في سبعة 
المسألة بعولهاء ومَنْ له شيء من سبعة ضرب له في ثلاثة. 

وإن باين عدد السهام لعدد الرؤوس في الانكسار على فريق؛ ضربت عدد 
الرؤوس في المسألة» وفيها مع عولها إن عالت» ومن المجموع تصح. 

مثاله بلا عول: بنت» وثلاث أخوات شقائق» المسألة من اثنين؛ للأخوات واحد 
على عددهن منكسر مباين(2» فتضرب ثلاثة في اثنين بستة» ثم تضرب ثلاثة فيما بيد 
كل وارث. 

ومئاله مع العول: زوج؛ وثلاث أخوات شقائق» المسألة من ستة وتعول 
لسبعة(©؟؛ للأخوات أربعة على عددهن مباين» فتضرب ثلاثة في سبعة» ثم فيما بيد كل 
وارث40. 

وإن كان الانكسار على فريقين؛ نظرت كل فريق مع سهامه فتثبت وفق عدد 
الرؤوس مع الموافقة» وجميعه مع المباينة» ثم تنظر فيما أثبت من كل فريق مع ما 
أثبت من الفريق الآخرء ويسمّى كل من المثبتين راجع عدد الرؤوسء فإن تماثل 
الراجعان كأن يكون كل منهما ثلاثة مثلًا؛ ضربت أحدهما في أصل المسألة» ومن 
الخارج تصحء ثم فيما(© بيد كل وارث. / [ز:834ب] 


(10) كلمة (نصف) ساقطة من (ب). 

(2) ما يقابل كلمة (مباين) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 

(3) كلمة (لسبعة) يقابلها في (ز): (إلى سبعة). 

(4) من قوله: (فإذا اتكسرت السهام على صنف واحد) إلى قوله: (بيد كل وارث) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 465/17 وما بعدها. 

(5) كلمة (فيما) يقابلها في (ب) و(ع2): (ما ني). 


27/0 ار 

وإن تداخلا بحيث يكون الأصغر منهما بعد الأكبر» كاثنين -مثلًا- مع أربعة؛ 
ضربت الأكبر في أصل المسألة» ثم فيما بيد كل وارث. 

وإن توافقا بجزءِ واحدٍ كأن يكون أحدهما ستة والآخر ثمانية» فإنهما متوافقان 
بالنصف؛ ضربت نصف أحدهما الذي به يوافق صاحبه في كامل الآخر» ثم في أصل 
المسألة» ومن المجموع تصح. ومَنْ له شيء من أصل المسألة أخذه مضرويًا فيما 
ضربت فيه المسألة. 

وإن لم يتماثل الراجعان ولا تداخلا(!) ولا توافقا؛ فهما متباينان لا بعدهما إلا 
الواحد كثلاثة مع أربعة؛ فتضرب جميع أحدهما في جميع الآخر والخارج في أصل 
المسألة» ثم فيما بيد كل وارث. 

وإن كان الانكسار على ثلاث فرق» أو على أربع؛ أو على أكثر؛ فإنك تنظر بين 
كل فريق وسهامه كما فعلت في الانكسار على فريقين» فما باين سهامه من عدد 
الرؤوس؛ أثبت جميعه؛ وما وافقهما؛ أثبت وفقه. فإذا أثبت0© رواجع الفرق الثلاثة 
أو الأربعة أو(6 الأكثرء فإن تماثلت الرواجع كلها؛ استغنيت بواحدٍ منها وضربته في 
أصل المسألة» وإن تداخلت كلها؛ ضربتٌ أكبرها في أصل المسألة» وإن تباينت 
كلها)؛ ضربت أحدهما في ثان» والمجتمع 5 في ثالثْ» والمجتمع في رابع 60, 
والمجتمع في أكثر -إن كان-» والمجتمع في أصل المسألة. 

وإن توافقت كلها بجزءٍ واحد. والانكسار على ثلاث فرق؛ فاضرب وفق 
أحدهما في جميع الثاني» والخارج في 277 وفق الثالث» والمجتمع في أصل المسألة. 


(1) كلمتا (ولا تداخلا) ساقطتان من (ز). 

(2) في (ب): (ثبت). 

(3) كلمة (أو) ساقطة من (ب). 

(4) كلمة (كلها) ساقطة من (ع2). 

(5) كلمتا (ثان والمجتمع) يقابلهما في (ع2): (ثان والمجموع والمجتمع). 
(6) في (ز): (أربع). 

(7) حرف الجر (في) ساقط من (ب). 


فش ليل 23/00 


وهذا العمل مذهب الكوفيين إن توافقت بجزءٍ موافقٍ أو مخالفي أن( يوفق بين 
عددين» ثم بين المجتمع والثالث» ويضرب الخارج في أصل المسألة. 

ومذهب البصريين أن توقف(© أي الأعداد شئت» والأحسن عندهم وقف 60 الأكبر 
ما لم يكن لوقف الأصغر مزية؛ بأن يوافق كلّا من العددين» ثم يوفق بين الموقف وكل من 
العدد» وتثبت راجء0© كل من العددين غير الموقوفء فإن تباين الراجعان؛ ضربت 
أحدهما في الآخر, ثم في الموقوف60) ثم في أصل المسألة©©». 

وإن تماثلا؛ اع لت الال وإن تناسبا»؛ ضربت 
أكبرهما في الموقوف. ثم في المسألة» وإن توافقا؛ ضربتٌ وفق أحدهما في كل الآخر, 
ثم في المسألة» وجميع ما يضرب في المسألة في هذه المسائل يضرب فيها مع عولها - 
إن كانت عائلة- وفيما بيد كل وارثء وني هذه الأعمال وجوه وفروع كثيرة منع من 
استيفائها قصد الاختصار. 

وإن كان الانكسار على أربع؛ فالعمل فيه كالعمل في الانكسار على ثلاثة سواءء. 
وتوقف على مذهب البصريين ن أحد الأعداد» وتفعل برواجع الثلاثة ثة الباقية ما كنت 
تفعل برواجع 7 العددين في إيقاف عدد(ة الثالث. 

وقال ابن الحاجب: إذا كان الانكسار على أربع فرق؛ توقف عددين77» وإيقاف عدد 


واحد أَوْلَى» ثم لو أمكن الانكسار على أكثر من أربع؛ لكان العمل فيه مثل غيره. 


(1) في (ع2) و(ب): (أو) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) في (ز): (توافقا) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) في (ز): (وفق)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(4) في (ب): (رواجع). 

(5) في (ب): (الموفق). 

(6) من قوله: (وإن توافقت كلها بجزءٍ واحد) إلى قوله: (أصل المسألة) بنحوه في عقد الجواهرء لابن 
شاس: 1258/3 و1259. 

(7) في (ز): (براجعي) وكلمتا (تفعل برواجع) يقابلهما في (ب): (تفعله برواجعي). 

(85) كلمة (عدد) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(9) انظر: الجامع بين الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 819/2. 


2/0/0 1 ار 

وهذه الأصول التي قرّرناها(1 مها يُفْهّم كلام المصنف؛ فلذلك27© أطلنا النفس 
فيهاء فلنرجع إلى شرح كلامه. 

فقوله: (ورُدٌَ كُلَّ صِنْفٍ)؛ أي : أن كل صنف من عدد الرؤوس إذا انكسرت على 
ذلك الصنف سهامه؛ فد ذلك الصنف إلى الجزء الذي به يوافق عدده عدد سهامه. 

يريد: إن كان عدد الصنف وعدد السهام متوافقين» وهذا بيّنء فإنه لا يكون 
للصنف وفق إلا إذا وافق» ولا شيء يوافقه إلا السهام» وإذا رددت الصنف(6 إلى 
وفقه. فاجعله كأنه عدد الرؤوس. 

يريد: وتضربه في أصل المسألة مع عولها إن كانت عائلة» ثم فيما بيد كل وارث. 

وقوله: (و إلا تَرَك)؛ أي : وإن لم يكن لذلك الصنف وفقء بأن يكون عدده مبايئا 
لعدد سهامه؛ (تِرَلهَ)؛ أي : عدد ذلك الصنف على حاله. وضرب في المسألة 
وبعولها(» إن عالت» وفيما بيد كل وارث؛ وليس يتصور بين الصنف0© وسهامه إلا 

الموافقة أو المباينة؛ فلذا فسرت قوله: (وإلا) بالمباينة؛ لما©» قدمنا / :77 أَنَّ 

الانكسار لا يكون مع تماثلهما ولا مع تناسبهماء والأكبر السهام» وإن تناسبا وعدد 


الرؤوس الأكبر؛ فهو موافقه. 
وقوله: (وقَابَلَ بَيْنّح إلى قوله: (إنْ تَبَانا) قوله قبل: (ورُدَ كل صِئْفِ) عام في 
الانكسار على فريق وعلى أكثر. 


وقوله: (وقابَلٌ) خاص بالانكسار على أكثر. 
وقوله: (بِِنْ َُيْن) يريد مبذين الاثنين: العددين اللذين يثبتان بعد عرض السهام 


(1)ن (ز): (قدرناها). 

(2) في (ز): (فلذا). 

(3) ما يقابل كلمة (الصنف) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

(4) في (ز): (بعولها). 

(5) في (ب) و(ع2): (الصنفين) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(6) في (ز): (بما). 

(7) حرف الجر (من) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 


ذأ اا ا م ةم ١١ ١‏ ١ه‏ 
طش ليل 00ى//2 
على أحيازهاء فيثئبت وفق عدد الرؤوس إن وافقت السهام» وجميعه إن بايتتها(2, فإذا 
أنْبّتَ الوفق أو الجميع من فريق» وأثبتَ مثل ذلك من الفريق الآخرء فقابل بين 
المثبتين؛ أي: انظر ما بينهما من مماثلة» أو مداخلة» أو موافقة» أو مباينة. 


ور 
2 0 


وقوله: (تَأَحْدٌ أَحَدٍ الْوِدليْنِ ©) كذا رأيتٌ فيما وقع لي من نسخ هذا الكتاب 
لفظة (أخذ) بصيغة المصدر معطوفة بالفاء على الجملة الفعلية» وهى قوله: (رَدُ) 
ولو أتى بصيغة (خخذ) أمرًا عطمًا على (رد)؛ لكان أَوْلَى؛ لتعناسب الجملتان؛ إلا أن 
يقال: لو عبّر بالفعل لاحتاج أن يقول آخرًا: واضرب الخارج في المسألة. 

لا يقال: تقدر هذه الجملة كما يقدر الخبر في إعرابك للفظة (أَخذْ)؛ لأنّا نقول: 
تقدير الخبر أسهل من تقدير الجملة المعطوفة» والله أعلم. 

ظ ولفظة (أَخزٌ)() مبتدأ» وخيره محذوف تقديرٌه بعد قوله: (إِنْ تبَاينا)» أو بعد 
قوله: (كَذَّلِكَ), وهو الْأَوْلَىء هُو الذي يُضرب في أصل المسألة» فتصح من خارجه. 

ويريد -أيضًا- أنه يضرب فيما بيد كل وارث كما قدّمناء وهذا(» العمل الذي 
ذكر هو في الانكسار على فريقين؛ أي0(©): فيأخذ أحد المثلين من الراجعين إن تماثلاء 
أو أكثر المتداخلين إن تناسباء والمناسبة والمداخلة مترادفان» (وحاصلٍ ضَربٍ 
أحدهما ني وفقٍ الآخر إِنْ تَواققا). 

وقوله: (وإلا)؛ ا وإن لم يتماكل الراجعان, ولا تداخلاء ولا توافقا؛ فهما 
متباينان» وحاصل ضرب أحدهما في كل الآخر هو المأخوذ» والضمير المخفوض ب 
(كُلّ) عائدٌ على الآخر. 

وقوله: (إِنْ تبَاينا) قَصَّدَّ به تعريف الاصطلاح فيما ليسا بمتمائلين» ولا 
متداخلين» ولا متوافقين» ولولا قصد ذلك؛ لكفاه أن يقول: ففي كله. 


(1) في (ب): (باينها). 

(2) ما يقابل عبارة (فأخذ أحد المثلين) غير قطع القراءة في (ز). 
(3) كلمة (أخذ) ساقطة من (ب). 

(4) كلمتا (قدّمنا وهذا) يقابلهما في (ز): (تقدّمنا وهو). 

(5) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 
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ركاتحنة ادف رخاهز) ب(أو)» والذي رأيت(1) عطفه بالواوء وهو 
يتفوضن بالعطل على (أعي)»وفدعلست مما فررنا اولاق الأضول مال 
المثلين وغيرهما. 

وقوله: (ُمَبَيْنَ) إلى (الثَالِثْ) هو إشارةٌ إلى الانكسار على ثلاث فرق؛ أي: ثم 
قابل بين الحاصل من الاثنين اللذين قابلتٌ بينهما(© ورددتهما إلى عدد واحد. وبين 
راجع الفريق الثالث إن كان الانكسار على ثلاث فرق. 

وحاصل عمله أن الانكسار إذا كان على ثلاث فرق أن يثبت وفق كل صنف منها 
إن وافق سهامه» أو جميع الصنف إن7© باينهاء ثم ينظر أولًا بين عددين من الرواجع 
المثبتة فيردان!© إلى عددٍ واحيء ثم يقابل بين الحاصل من هذين العددين وبين 
راجع الفريق الثالث. فينظر بينهما بالأربعة©©» الأوجه المتقدمة من المماثلة وغيرهاء 
ويفعل فيهما ما فعل في راجع الفريقين» فتصير ثلاثة الأعداد بعد ذلك عددًا واحدًا. 

وهذا العمل الذي ذكر هو الذي حكاه ابن شاس عن بعض أصحابناء وهو عمل 
عام70©: وقد قدّمنا في هذا الفصل”8 أعمالًا غير ما ذكر المصنف من عمل البصريين 
وغيرهم» وتقاسيم أخر» وهو مع ذلك نقطة من بحر. 

وقوله: (نُمّ كَذَّلِكَ) إشارة إلى الانكسار على أربع فرق أو أكثر؛ أي90: إذا 
رددت الثلاثة إلى عددٍ واحدٍ؛ فقابل بين الحاصل وراجع الفريق الرابع كأنهما عددان 
من أول الأمر وانظر بينهما بما نظرت بين العددين» فإن رددت الأربعة إلى عددٍ 


(1) في (ز): (رأيته). 

(2) في (ب) و(ع2): (مثل) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(3) في (ب) و(ع2): (بهما) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(4) في (ب) و(ع2): (أو). 

(5) في (ب): (فيرد). 

(6) في (ب): (الأربعة) وفي (ز): (بأربعة). 

(7) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: 1259/3 و1260. 
(8) في (ب): (المصنف). 

(9) عبارة (أو أكثر أي) يقابلها في (ز): (وأكثر). 


لاف شر ليل 2/0 


واحد؛ فانظر بينه وبين راجع الخامس» وهلمٌ جرّاء لكن كان حق المصنف إذا قصد 
الاختصار وإفادة ما به الفتوى من مذهب مالك أن لا يذكر الانكسار على أكثر من 
ثلاثة؛ لأنه لا يتصوّر عند مالك -فضلا عن مشهور مذهبه- إلا أن يقال: يحتاج إلى 
ذلك في توريث أكثر من جدتين في مسائل القافة. 

وقوله: (وصُرِبَ فِي العَوْلٍ أَيْضًا) / وفي بعض النسخ: (نم(4 في العول أيضًا)؛ | [ز:835ب] 

2 ان تضدرييه والارك © انين 

هذا الكلام هو الذي ل الذي قدّرناه!؛ أي: وإذا ضرب الحاصل 
من راجع الفريق الواحدء أو الأكثر(© منه في أصل المسألة ضرب في عولها -أيضًا- 
ومن المجموع تصح المسألة. 

وظاهر عبارة غيره من كثير من الفرضيين أن الضرب يكون منفصلاء بأن تضرب 
الحاصل من الأعداد في أصل المسألة أولاء وفي60) عولها إن كانت عائلة ثانيًا0©. 

والصواب أن يقال: يضرب في المسألة بعولها إن كانت عائلة. 

وقد ظهر لك أن كلامه في هذا الفصل شبه اللغز -لا سيما- إن صم أن الحرف 
الداخل على (أخذ) هي الفاء العاطفة» فإنه لا يكاد(© يلتثم إلا بتكلف كما تقدّم. 

ويحتمل أن تكون الفاء في قوله: (فَأَخُذَّ) مصحّفة» وأصلها باء الجر مكسورة 
و(أخذ) مجرور بهاء وهو متعلق ب (قابل)» وهذا وجة حسن يستقيم معه الكلام؛ 
ويلتكم حمله بلا تكلف. ويكون قوله: (وَرُدٌ) إلى قوله: (تَرَكَ) كلاء© في الانكسار 


(1) كلمتا (النسخ ثم) يقابلهما في (ع2): (النسخ أي ثم). 
(2) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 

(3) في (ز): (والأول). 

(4) ما يقابل كلمة (قدّرناه) غير قطعي القراءة في (ب) و(ع2). 
(5) كلمتا (أو الأكثر) يقابلهما في (ز): (والأكثر). 

(66 في (ز): (في). 

(7) في (ب): (ثانية). 

(8) ما يقابل كلمة (يكاد) غير قطعييّ القراءة في (ز). 

(9) في (ب): (الكلام). 
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على فريق(1) واحد. 
وقوله: (وقابل) إلى قوله: (إِنْ تَبَايَنا) كلامٌ في(2 الانكسار على فريقين. 
وقوله: (ثم) إلى: (الثالث) كلامٌ في الانكسار على ثلاثة. 


2-2 0 


وقوله: (ثُمَّ كََّلِكَ) كلامٌ!© على الانكسار على أكثر. 

وقوله: (وَحاصِلٍ) مخفوض بالعطف على (أخذ) المجرور بالباء؛ أي: أن 
المقابلة بين اثنين تكون بأخذ كذا وبحاصل كذا. 

وقوله: (آكَر) (وضربّ) الْأَوْلَى فيه أن يكون فعلًا ماضيًا مبنيا للمفعول؛ ليعود على 
جميع أقسام الانكسارات0©)» ويوافق النسخة الت فيها (ثم فى العول)» ولا يصمح - 
الت 0 0 د بح جمل 
ذلك الحكه 60 بالانكسار على فريقين فأكثر» دون الانكسار على فريق7». 

وما قدرناه من خبر (أَخذ) على نسخة العطف فيه مسامحة؛ لأنْ المضروب 
المأخوذ, فيحتاج إلى تأويل الأخذ بالمأخوذ. وهذا من تكلفات تلك النسخة: مع أن 
فيه على هذا التأويل إضافة الشىء إلى نفسه. والظن قَويّ بأنها باء الجرء ولقرب 
:المشامبة بين صورق(8) الحرفين تقوى دعوى التصحيف. والله أعلم. 


وفى الصّنقَيّن انْتنا عَشْرَةَ صُورَة؛ لأنّ كل صِئْفٍ إِما أَنْ يُوافِقَ سهامَة أو يُبايتهاء أو 


20 
ع 6ه س 


, > مس س 2 7 27 4 0 35 2 عم رمم ث4ثه عم س عه 
يُوافِقَ أَحَدَهُما وَيبِاينَ الآَرَ ثم كل إِمَا أن يتداخَلا أو يتواققا أو يََايَنا أَوْ 
062 2 وه ء 8 2 ج ء 2 22 2 امي - ولاس 
يَتَمائّلا؛ فقالتداخل: أن يُفْنَِ أَحَدَهُما الآخَرَ أولاء وَإِلا فَإِنْ بَقَِىَ وَاحِدُ فَمَتَباينٌ» 


(1) ني (ب): (طريق). 

(2) في (ب) و(ز): (على). 

(3) في (ز): (الكلام). 

(4) حرف الجر (على) ساقط من (ب). 

(5) في (ب): (الانكسار). 

(6) كلمة (الحكم) ساقطة من (ع2). 

(7) عبارة (فأكثر دون الانكسار على فريق) ساقطة من (ب). 
(8) في (ب): (صورة). 


راف شع ريا 1301/0 


وَإلا فالمُوافقَة تق بنسبة م ةَ مُفْرَدِ لِلْعَدَدِ المُنِى آخْرًا 


يعني أن الانكسار إذا كان على صنفين فيتصور”1) فيه اثنتيى عشر صورة. 

ووقع في النسخ: (انْناعَشْرٌ) نحو: «أثنًا عَهَرَ س4 [التوبة: 36]» بالتذكير» 
والصواب: اثنتا عشرة بالتأنيث نحو: ظآتَْنَا عَشَرَة عَيَتَا4 [البقرة:60]؛ لأن (صورَةً) 
الذي هو المميز مؤنثء إلا أن يقال: تأول0© بالمذكر؛ لأنها في معنى وجه أو قسم. 

وقوله: (لِأنّ)؛ أي: إنما اجتمع فيه عدد الصور المذكور(6؛ لأنْ كل صنفٍ من 
الصنفين إما أن يوافق سهامه. أو يباينهاء أو يوافق أحدهما ويباي»(4 الآخرء فهذه 
ثلاثة ثة أقسام» ولا يقال: هي أربعة؛ لأن موافقة أحدهما ومباينة الآخر قد تكون بتعيين 
الموافق والمباين وبعكسه فيهما؛ لأن ذلك كله قسم واحد. 

وقوله: (ث كُل)؛ أي: من العددين في الأقسام الثلاثة» إما الوفقين حيث يوافق 
كل صنف سهامه؛ أو الصنفين إن باين كل سهامه. أو الوفق والكل إن وافق أحدهما 
وباين الآخرء (إمَا أن يتداحَلاء أو ينوائقاء أو يتبايناء أو يتمائّلا)؛ فهذه أربعة أقسام 
تجريان في عددي(0) كل قسم من الثلاثة التي هي الوفقان» أو الصنفانء أو الوفق 
والكل» وأربعة في ثلاثة باثني عشر. 

وقوله: (فَالتَّدَاحُلٌ... ) إلى آخره تفسيرٌ لهذه الألفاظ©» وقد قدَّمنا تفسير 
حقائقهاء (فَالتَدَاحُلٌ أن يُفْنِيَ أَحَدَهُمَا الآخَرَ أَوَّا) فأحدهما المفني أصغر العددين 
وبالآخر المفنى أكبرهما9). 


(1) ني (ب) و(ع2): (فيصور) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) في (ز): (تأويل). 

(3) في (ز): (المذكورة). 

(4) كلمة (ويباين) يقابلها في (ب) و(ع2): (أو يباين) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(5) في (ز): (عدد) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(6) في (ع2): (الألقاب) وما يقابل كلمة (الألفاظ) غير قطع القراءة في (ز). 

(7) من قوله: (فالتداخل: أن يفني أحدهما الآخر) إلى قوله: (وبالآخر المفنى أكبرهما) بنحوه في عقد 
الجواهرء لابن شاس: 1255/3. 
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ومعنى قوله: (أَوَّلَا)؛ أي: لا لايزال الأصغر ينقص مثله من الأكير حتى يفنيه من 
غير تراجع؛ أي: بحيث إذا نقص مثلًا الأصغر أو أمثاله من الأكبر فني الأكبر» ولا 
يبقى منه ما هو أقل من الأصغرء وذلك كالاثنين والأربعة» والاثنين(1) والثمانية؛ فإن 

ز:11836] |الاثنين / تتقص من الأربعة مرتين فتفنيهاء وتتقص من الثمانية أربع مرات فتفنيها. 

وقوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يفن أحدهما -وهو الأصغر- الآخر -وهو الأكبر- 
أولًا؛ بل إذا سلط الأصغر على الأكبر مرتين أو أكثر(© لا يفنيه؛ بل يبقى منه ماهو 
أقل من الأصغرء فإنًا نسلط تلك البقية على الأصغر -أيضًا-» فإن لم تفنه مرتين أو 
أكثر» وبقي من الأصغر ما هو أقل منه. فإنّا نسلط هذا الباقي -أيضًا- على البقية 
الأولى2©0, وهكذا أبدًا إلى أن يقع إفناء الأصغر الأكبرء أو يبقى من الأكبر واحدء فإن 
بقِي من الأكبر الأولء أو الثاني أو الأخير واحد؛ فالعددان متباينان لا بعدهما إلا 
الواحد. 

وإن فني ولم يبقٌ منه شيء؛ فالعددان متوافقان بمثل نسبة واحد إلى العدد الذي 
وقع به الإفناء آخرّاء فإن وقع باثنين ؛ فالموافقة فة بالأنصاف؛ لأَنْ نسبة واحد إلى اثنين 
نصفء وإن وقع بثلاثة؛ فالموافقة بالثنلث» وهكذا. 

فمثال بقاء واحد من الأكبر أولًا أربعة وخمسة. فإنّا إِنْ سلطنا الأصغر -وهو 
الأربعة- على الأكبر -وهو الخمسة- بَتِ واحد فهما متباينان؛ لأن الواحد مباين 
لكل عدد. 

ومثال بقاء واحد من الأكبر آخرًا: أربعة وسبعة» فإن أسقطت الأربعة منها؛ بقي 
ثلاثة تسقط الثلاثة من الأربعة؛ يبقى واحدء فالأربعة والسبعة متباينان. 

ومثال ما لا يفنى أولًا بل آخرّاء وهما الموافقان أربعة وستة» فإن أسقطت منها 
الأربعة(4!؛ بقي اثنان» فإن سلطت الاثنين على الأربعة؛ أفنتها فوقع الإفناء آخرًا 


(1) كلمة (والاثنين) ساقطة من (ز). 

(2) كلمتا (أو أكثر) ساقطتان من (ز). 

(3) في (ز): (والأولى). 

(4) جملة (يبقى واحد فالأربعة... منها الأربعة) ساقطة من (ز). 


رافش ْنَا 323/0 
الا 0 
وخمسة عشر تسلط التسعة عليها تبقى ستة» تسلط الستة على التسعة؛ تبقى ثلاثة 
واب بي 0 
فالتسعة وخمسة عشر متوافقان بالأثلاث. 

وقد تقع الموافقة بين الراجعين بجزءٍ من أحد عشر وغيره من الأجزاء الصم إذا 
وقع الإفناء بذلك الجزءء كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين تسلط اثنين وعشرين عليها 
يبقى أحد عشر يفنى اثنين وعشرين» فالعددان متوافقان بجزء من أحد عشر. 

ولمعرفة الموافقين طريق آخر يسمى الحل» وذلك أن تحل كلا من العددين إلى 
أعداده الأوائل التي تركب منهاء ثم تنظر فإن تكرر عدد واحد في أوائل كل من 
العددين؛ فالموافقة بينهما بمثل نسبة واحد إلى ذلك العدد المتكرر.ء وجزء كل واحد 
الذي به يوافق الآخر هو ما لم يتكرر من أوائله إن كان عددًا واحدّاء كستة وتسعة» 
فالستة مُركبة من ضرب اثنين في ثلاثة» فتحلها إليهماء والتنسعة من ضرب ثلاثة في 
ثلاثة فتحلها إليهماء فتجد ثلاثة من الستة تكررت مع إحدى الثلاثتين من التسعة» 
ونسبة واحد إلى أحد المتكررين الثلث. فالموافقة بين الستة والتسعة بالثنلث» وثلث 
كل واحد إمامه الذي لم يتكررء وهو الاثنان في الستة والثلاثة الأخرى في التسعة. 

وإن تكرر في أئمة العددين أكثر من عدد؛ فتأخذ واحدًا من كل متكررء وتضرب 
المتكرر بعضه في بعضء وتنسب واحدًا من الخارج» فبمثل تلك النسبة تكون 
الموافقة» وإن بقي في(!) كل من العددين أكثر من عدد غير متكرر؛ ضربت بعضه في 
بعضء والخارج هو جزء الموافقة فقة لذلك العدد. 

وقوله: (فُمْتبِاينٌُ)؛ أي: متباين أحدهما من صاحبه؛ ولم يقل: (متباينان) قصدًا 
للاختصار. 

مثال ما إذا وافقت الرؤوس السهام, والراجعان متماثلان0©: ا 


(1) حرف الجر زفي ساقط من (ب). 
)2( في (ز) و(ع2) و(ب): (متوافقان). 


2/0 ١ب‏ ناير 


ارا ل ل 0 
للأم الثلث اثنان غير منقسمة وتوافقها© الأربعة بالنصفء فتردها إلى نصفها وهو 
اثنان» وللإخوة لأب ما بقي ثلاثة على ستة لا تنقسم ويتوافقان بالأثلاث» ترد الستة 
إلى اثنين(© ثلثهاء فقد تماثل الراجعان؛ أعني: راجع الأربعة وراجع الستة؛ لأن كلا 
منهما اثنان(» تضرب أحدهما في الفريضة باثني عشرء ومنها تصح. ومن كان بيده 

[ز:1/836] شيء من الستة التي هي الفريضة / أخذها مضرويًا فيما ضربت فيه0©. 

وبقية أمثلة الصور مفروضة في كتاب ابن شاس©©: فلا نطول بهاء وكذا أمثلة 
الانكسار على ثلاث فرق. 


[قسمة التركات] 
َكل من الَكَةِ: به حَظ من المسال أو بقسم التّركَة(7) عَلَى ما صَحَّتْ ونه 


امسأ روج وأ وأحْتٍ من تمان روج ثلاَوَلتركةعشْرُونَه فالثلائة من 


رعو 


الثمانية ربْعٌ ومن فيَأَحُلٌ سَبْعَةَ وَنِضًْا 


هذا الفصل80) هو المقصد7© الأعظم من علم الفرائفضء, وهو 192 فصل قسمة 


(1) كلمة (أم) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في شرح ابن عبد 
السلام. 

(2) في (ز): (توافقها). 

(3) كلمتا (إلى اثنين) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انفردت بهما (ز). 

(4) كلمة (اثنان) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(5) من قوله: (أم وأربعة إخوة) إلى قوله: (فيما ضربت فيه) بنحوه في شرح جامع الأمهاتء لابن عبد 
السلام (بتحقيقنا): 470/17 و471. 

(6) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1255/3 وما بعدها. 

(7) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ينِسْبَةِ حَظه مِنَّ المَسْألَة أو تقْسَمْ التركَةُ). 

(8) في (ب) و(ع2): (فصل) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(9) في (ز): (المقسم). 


(10) كلمتا (الفرائض. وهو) يقابلهما في (ز) و(ع2) و(ب): (الفرائض؛ بل من علمهاء وهو). 


لا ا 2/0 


التركات على سهام الفريضة» حتى يميز ما يجب لكل وارثٍ من المال الذي تركه 
الميت» وتصحيح الفرائض كالقالب الذي يقاس به الأشياء» وقسمة التركات على 
مثال(1) نسبة قسمتها؛ فهو كالشيء الذي يفرغ في قالبه. 

ثم في قسمة التركات على سهام الفريضة طرق ذكر المصنف منها طريقان: 

الأول: أن يُعْطَّى كل وارث من التركة مثل نسبة حظه من المسألة» فلصاحب 
النصف من المسألة نصف التركة» ولصاحب الثلث الثلث؛» وعلى هذا القياس؛ 
ولهذا © أشار بقوله: (وَلِكُلّ)؛ أي: أعط لكل وارث من التركة؛ أي: مماترك 
موروثه. 

وقولهة (ققنة خط ) أ نول ساس 

وقوله: (مِنَ المَسْأَلَة) نعت ل (حَظ)؛ أي: حظ ثابت له؛ أي: لذلك الوارث من 
المسالة. 

وفي بعض النسخ: (بنسبة) بباء الجرء وتأمل معناهماء والأظهر فيه أن يكون 
(بنسبة) صفة لموصوف محذوف هو المبتداً؛ أي: فك أنهو آل توه وز لكل ) 
خبره» ولكن إقامة الصفة مقام الموصوف مشروطة بكون الموصوف المحذوف 
بعض 60 اسم قبله مجرورًا ب (مِنَ) أو (ني4). فإن لم يكن كذلك؛ لم يحذفء وتقام 
الصفة مقامه إلا في الشعر. 

الشاني: أن تقسم عدد التركة إن كانت عينَّاء أو مكيلاء أو موزونّاء أو قيمة 
العروض والحيوان والأصول على العدد الذي صحّت منه الفريضة:» فما خرج في 
القسمة يسمّى جزء السهم. ويضرب فيما بيد كل وارث من الفريضة» فما خرج من 
العدد؛ أعطي مثله من التركة60©,. 


(1) كلمتا (على مثال) يقابلهما في (ع2): (على الفريضة مثال). 
(2) كلمة (ولهذا) يقابلها في (ز): (وإلى هذا). 

(3) ما يقابل كلمة (بعض) غير فطعي القراءة في (ز). 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(5) من قوله:(أن تقسم عدد التركة إن) إلى قوله: (أعطي مثله من التركة) بنحوه في شرح جامع 


مجاحسمه 
مجه 

ال 

بيصي 

- 


216/0 الس لطامت 

وإلى هذا أشار بقوله: (أَوْ بقسّم التَّركَة عَلََى ما صَحََتْ مِنْهُ المَسْألةُ)؛ أي: 
بودي وي اح وو و0 
قسم قيمتها إن كانت من المقومات17) على ما صحّت منه المسألة؛ أي: الفريضة. 

يريد -أيضًا-: ويضرب الخارج من القسمة فيما بِيدِ كل وارث» و(قسّم) مجرور 
بالباء» وعامله تعرف, كما قدرناء أو معطوف على (بنسبة) على نسخة جرها بالباء 
وفي بعض النسخ (نقِسَمُ) بتاء الخطاب. 

وإن شئت ضربت ما بيد كل وارث من المسألة في عدد التركة» وقسمت الخارج 
على المسألة؛ يخرج ما يجب لذلك الوارثء وهذا الوجه يقال فيه: اضربء واقسم 
والذي قبله يقال فيه: اقسمء واضرب. 

وإن شئت أزلت الاشتراك بين عدد التركة والعدد الذي صحّت منه المسألة: 
وضربت سهام كل وارث في راجع التركة» وقسمت على راجع المسألة؛ يخرج ما 
يجب لكل وارث فعلت بسهامه ذلكء أو تقدم قسمة راجع التركة على راجع 
المسألة» وضربت الخارج في سهام كل وارث. 

وهذا الوجه أيضًا من اقس(©) 
طرق أخر محلها المطولات. 

وقوله: (كزوج. ..) المسألة كما ذكر من ثمانية» لكن بالعول» وأصلها قبل العول 
من ستة؛ لأنَّ فيها النصف. وهو سهه60 الزوج أو الأخت؛ لأنّ المراد بذه الأخت 
الشقيقة أو التي للأب» وذلك معلوم مما سبقء والثنلث. وهو سهم الأم. وأقل عدد 
يوجدان فيه هو الستة على ما تقدم؛ فللزوج نصفها ثلاثة» وللأم ثلثها اثنان» يبقى واحد لا 
يفي بحظ الأخت. فيزاد على المسألة اثنان» فتعول المسألة بمثل ثلثهاء وينتقص من يد 


؛ واضرب والذي قبله من اضربء واقسم وهناك 


الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 488/17. 
(1) ني (ب): (المقسمات) وهو غير قطعي القراءة في (ع2). 
(2) في (ز): (أقسام). 
(3) في (ز): (السهم). 


ذأ ا 0 ةم ١1 ١‏ ١ه‏ 

ف شن ليل 27/0 
كل وارث ربع ما بيده» وصار ثلث الفريضة ربعاء وسدسها(!) ثمنا. 

ولما كان للزوج النصف. وانتقص له الربع وهو ثمن الفريضة؛ كان الباقي 
بيده(© ثلاثة أثمان الفريضة» وهي الثلاثة التى له من الفريضة بعولهاء والأخت / | اذ:537/] 
مثله. 
لأن نصف السدس إذا أجبر به الربع عاد ثلثاء وإذا نقص من الثلث صار ربّعَاء ويظهر 
ذلك في اثني عشر مثلا ربعها ثلاثة» فإذا زيدَ عليها نصف سدس الاثنى عشر وهو 
واحد؛ صارت أربعة وهي ثلث الاثنى عشر» وإن نقص من الأربعة واحد؛ صارت 
ثلاثة وهي ربعها. 

وقوله: (لِلرّوْج نَلانَة...) إلى آخره لما كان مناب الزوج من الثمانية ثلاثة. 
ونسبتها منها ربع وثمن؛ كان له من العشرين التي هي التركة ربعهاء وذلك خمسة» 
وثمنهاء وذلك(6 اثنان ونصف.» والمجموع سبعة ونصف.» يأخذها الزوجء وللاأخت 
كذلك؛ لأنَ سهامهما واحدة» ومجموع سهامهما خمسة عشر. 

ولمّا كان للأم اثنان من ثمانية» وهي ربعها؛ كان لها من العشرين ربعهاء وذلك 
خمسة تمام العشرين» وهذا على الوجه الآأول» وهو أن لكل وارث من التركة نسبة ما 
له من المسالة. 

وأما على الوجه الثاني؛ فتقسم”» العشرين على الثمانية؛ يكون الخارج اثنين 
ونصفًاء وهو جزء السهم الذي يضرب فيما بيد كل وارث؛ يخرج ما يجب له 
فبسط07 اثنين ونصف خمسة تضربها في ثلاثة سهام الزوج بخمسة عشرء تقسمها 
على اثنين الإمام؛ يكون الخارج سبعة ونصفمًا وهي سهامه. وكذا للأخحت6), 
(1) مايقابل كلمة (وسدسها) غير قطعي القراءة في (ز). 
(2) كلمة (بيده) يقابلها في (ز): (في يده). 
(3) كلمة (وذلك) زائدة من (ز). 
)4( قْ (ب): (فتنقسم) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(5) ما يقابل كلمة (فبسط) غير قطعييٌ القراءة في (ز). 
(6) في (ب): (الأخت). 


4 ر 9( د زلف 7 7 فا اريك 
]2 نم لير 
وتضرب خمسة البسط -أيضًا- في اثنين سهاء(1 الأم بعشرة تقسمها على اثنين؛ 
يخرج خمسة وهي سهامها من العشرين. 
وإنما قال في سهام الزوج: ربع وثمن» ولم يقل بقل: (ثلاثة أثمان)؛ لآنهما متساويان. 
فإن قلت: بل النطق بثلاثة 0 ال بالكسرمن نو واحد وان 
باو ا 00 
الأكبر؛ كان أُوْلَى؛ لقلةٍ ةإمام الأكبر» وكثرة إمام الأصغر(©. 


ه 22> م وو له 


وإن أخدل احدهم عَرْضًا تَأَحَذَْ بسَهم0”وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قيمته؛ فَاجَعَلٍ المَسَأَلهَ 


سهام عَيْرِ الآخلء ” نم اجعَل لِسِهاءِهِ مِنْ تلك النْسْبَة فإِنْ زادَ حَمْسَة ليأحُدَ قَرِدُها 
عَلَى العِشْرِينَ ثُمَ اسم 

يعني: إنَّ أخذ أحد الورثة من التركة عرضًا عوضًا عمّا يجب له منهاء وسلّم لهم 
في (4) سائرهاء وأردت أن تعلم قيمة قيمة العرض الذي أخذ0©؛ فأسقط سهام آخذ العرض 
مما صحت منه الفريضة» وقدّر المسألة كأنها مجموع سهام مَنْ عداه. واقسم عليها 
باقي التركة غير العرض المأخوذ, عيئًا كان الباقي أو مثليّاء أو قيمة مقوم» فما خرج 
في القسمة على سهام غير الآخذ؛ فاضربه في سهام الآخذ التي أسقطت. فما بلغ فهو 
ثمن العرض. 

فإن كان باقي التركة غير العرض المأخوذ عيئاء وأردت أن تعرف عدد مجموع 
التركة؛ فأضف ثمن العرض الذي خرج لك إلى عدد العين0)؛ يكن مجموع التركة. 


(1) في (ز): (بسهام). 

(2) من قوله: (وإنما قال في سهام الزوج) إلى قوله: (وكثرة إمام الأصغر) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 489/17. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (بسهمه). 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(5) كلمتا (الذي أخذ) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انتفردت بها (ز). 

(6) ما يقابل كلمة (العين) غير قطعيٌ القراءة في (ز). 


1 أذ اا ا م 0 ةدم ٠‏ ه1١‏ ١ه‏ 
طفش ليل 20/00 

ومثال ذلك في الفريضة السابقة: لو كان مع العشرين عرضء فأخذه(1) الزوج 
بسهامه. أو الأخت؛ لأسقطت ثلاثة سهامه من ثمانية يبقى خمسة. فاجعلها كأنها 
المسألة» واقسم عليها العشرين؛ يخرج جزء السهم أربعة» فاضربها في سهام الزوج 
التي أسقطت أولاء وهي الثلاثة؛ يخرج اثنا عشرء وهي ثمن العرض. فإن أضفتها إلى 
العشرين؛ كان مجموع التركة اثنين وثلاثين0©. 

وفي تعبير المؤلف عن هذه المسألة طول وحذفء. أما الطول فكان يكفيه أن 
يقول: وإن أخذ عرضًا بسهم. ويكون فاعل (أَخََدٌ) إِمّا الزوج في المسألة السابقة, 
ويذكره على سبيل المثال؛ ليقاس عليه غيره» أو الوارث المطلق المفهوم من السياق. 
ولا حاجة إلى ذكر أحدهمء وذكر (فَأَحَدَهُ)؛ وهذا أبين من60 الحشوء ولو لم يضف 
(أَحَذَّه)4» لكان أخصرء وكان ينبغى أن يكتفى بإضافة (غير) إلى ضمير الأخذ 

وأما الحذفء فإنه قبل قوله: (نجّ اجْمَلُ)» فإن التقدير كما بيناء واقسم باقي 
التركة بعد إخراج العرض على ما جعلته المسألة / بعد إسقاط سهام آخمنا”ا العرضء | [ز:837ب] 
فما خرج في القسمة هو الذي يضرب فيما بيد كل وارث غير الآخذ؛ ليعلم ما يجب 
له ثم اضرب ذلك الخارج -أيضًا- في سهام الآخذ المسقطة؛ يكون الخارج ما 
يج 60) له وهو ثمن العرض الذي أخذ بدل سهامه؛ لآن الباء في قوله: (بسّهم) 
بمعنى بدل» أو سببية. 

وقولنا: يكون الخارج ما يجب له؛ هو محذوف من كلامه أيضّاء وتقديره! بعد 


(1) في (ب) و(ع2): (فأخذ) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) من قوله: (لو كان مع العشرين عرض) إلى قوله: (مجموع التركة اثنين وثلائين) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 489/17 و490. 

(3) في (ب) و(ع2): (في) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(4) في (ز): (أخذ). 

(5) كلمتا (سهام آخذ) يقابلهما في (ز): (السهام لآخذ). 

(6) ني (ب): (وجب). 

(7) ني (ز): (وتقريره). 


20/0 1ب ار 
قوله: (النْسْبَة). 

وإلى ضرب الخارج في سهام الآخذ أشار بقوله: (نُمّ اجَعَلْ لِسِهاوِه) أي: لسهام 
الآخذء (مِنْ تِلْكَ النْسْبَِ) التي جعلت لكل وارث غيره؛ والنسبة التي جعل17) لغيره 
هي ضرب الأربعة الخارجة في سهامه؛ فليجعل له مثل ذلك. 

ووجه هذا العمل الذي ذكر أن مَنْ عدا مَنْ أخذ العرض باع ماله فيه بمثل ما ترك 
له الأخذ من سهامه من الباقي» وكل شيءٍ من التركة على انفراده يقتسمه الورثة على 
نسبة اقتسامهم سائر التركة؛ فإذا للأخت في العرض ثلاثة أثمان» وللأم فيه الربع. 
وتركا ذلك للزوج © بما ترك لهما الزوج من مماثله مما بأيديهما؛ فلذلك إذا قسم 
العين على سهام غير الزوج وضرب الخارج فيما بيدكل مدهما ضرب له أيضًا ذلك 
الخارج في سهامه. ولو أخذت الأم العرض؛ لجعلت المسألة ستة وقسمت عليها 
العشرين» ويخرج جزء السهم ثلاثة وثلث, فإن ضربتها(© في سهام الأم؛ كان الخارج 
ستة وثلاثين» وهي ثمن العرضء فإن أضفتها إلى العشرين؛ كان مجموع التركة ستة 
وعشري 40 وثلثيه(6. 

وقوله: (فَإِنْ زادً...) إلى آخره يعني: فإن كان آخذ العرض كالزوج مثلا6» في 
مسألتنا زاد الورثة خمسة دنانير؛ ليأخذ العرض؛ فزد9 تلك الخمسة على العشرين 
العين» وأسقط سهامه من المسألة -أيضًا-» واجعل المسألة سهام غيره كما فعلت 
أولاء واقسم عليها الخمسة والعشرين» والخارج جزء السهم خمسة؛ يضرب فيما بيد 


(1) في (ب): (جعلت). 

(2) في (ز): (للزوجة) ولعل ما رحجناه أصوب. 

(3) في (ز): (ضربتهما). 

(4) في (ع2): (وثلاثين) وما رجحناه موافق لما في شرح ابن عبد السلام. 

(5) من قوله: (ولو أخذت الأم العرض) إلى قوله: (التركة ستة وعشرين وثلثين) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 490/17. 

(6) كلمة (مثلا) ساقطة من (ب). 

(7) ما يقابل كلمة (فزد) غير قطعٌ القراءة في (ز). 


ع ليل 110/0 
كل وارث» ويضرب في سهام الزوج أيضًا؛ يجتمع له خمسة عشر وهي منابه من 
التركة» فإن زدت عليها خمسة اجتمع عشرون» وهي ثمن العرضء فإن زدت هذه 
العشرين على العشرين العين؛ كان مجموع التركة أربعين0). 

ومفعول (لِيَأْخْلٌ) العرض كما قررناء وفي بعض النسخ: (ليأخذها) بضمير 
المؤنث ولا معنى له. 

وحاصل العمل الذي ذكر هنا هو العمل الذي تقدّم بعينه؛ إلا أنك تزيد الخمسة 
التي زاد على عدد العين» وتقسم على سهام غير الآخذ» ووجهه بِينٌ مما مر ولاشك 
أن قيمة العرض هنا أكثر مما ينوبه؛؟ ولذلك زاد من يده. 

ولو كانت قيمته أقل من منابه» فأخذه وزاده سائر الورثة خمسة. وهذا فرع لم 
يذكره المصئف؛ لكونه رأى أن عمله يفهم من 22 عمل زيادته؛ لأن هذا ضده. 
وبضدها تتبين الأشياء. 

ووجه العمل فيه أن تنقص الخمسة التي زادها الورثة للزوج في صورتنا من 
العشرين العين؛ يبقى خمسة عشرء تقسمها على سهام غير الآخذ؛ يخرج جزء السهم 
ثلاثة» تضربها في سهام الزوج بتسعة» وذلك منابه من التركة» فإن نقصت منها الخمسة 
التي زادت؛ بقي أربعة وهي ثمن العرضء فإن ضَمَّت التسعة إلى خمسة عشر الباقية 
للورثة؛ كان مجموع التركة أربعة وعشرين. 

والمراد بالقيمة في هذه المسائل ما يتفق عليه الورثئة» لا ما يساوي العرض في 
السوق(6. 


(1) من قوله: (فإن كان آخذ العرض كالزوج) إلى قوله: (كان مجموع التركة أربعين) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 490/17. 

(2) في (ب) و(ع2): (ممًا). 

(3) كلمتا (في السوق) ساقطتان من (ع2). 
ومن قوله: (ولو كانت قيمته أقل من منابه» فأخذه) إلى قوله: (يساوي العرض في السوق) بنحوه 
في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 490/17 و491. 


0 22/0 


ره لله وى عه رم فاه 


6 0 ماه د 2 2 اده ع 7 ع2 2 
وَإِنْ مات بَعْض قَبْلَ القِسْمَةِ ووَرِنَُ الباقونَ كَثَلانَةِ يِينَ مات أَحَدَهُمْ أو بَعْض 
-ه س8 ه ومس 3 م06 ةو ماده 
كزوج ٠‏ هم ليس 17 أباه ؛ فَكَالعَدَم 


هذا فصل المناسخات» وهو جمع مناسخة مفاعلة من النسخء وهو لغة: الإزالة 
والنقل. 

وقال ابن يونس: اشتقت من التناسخ» وهو كون حال بعد حال(2©)» ومنه الناسخ 
والمنسوخ. 

وحقيقتها في الاصطلاح» قال ابن يونس: هي أن يموت ميت بعد ميت في مال 
واحد قبل أن يقسه(©. 

واعترض بأنه لا يتناول موت أكثر من / ميتين في مال واحد. 

وأحبي ان فاده حنين المية فعار لفو وا وود ارقا رفوت دوقن دن 
الثاني مالا غير ما ورث من الأول؛ فإنهما لم يموتا في مال واحد. 

وأجاب بعضهم بأن المراد الجنس أيضّاء فيتناوله. 

قلتّ: وهو ضعيف؛ لأنه وصف المال بكونه واحدّاء إلا أن يقال: وحدته باعتبار 
كونه لم يقسم بعد؛ لأنه إنما يقسم قسمة واحدة» ويكون قوله: (قبل أن يقسم) 
كالتفسير لواحد. 

وأورد على طرده -أيضًا- موت أحد الشريكين بعد الآخرء وبينهما مال لم 
يقسم ولا توارث بينهماء والترّمه بعضهم بناءً على أن العمل فيه كعمل المناسخات» 
ومقام سهم الشريكين هو ما صحّت منه الأولى وبمثئل0© باقي العمل» وفيه نظر؛ إذ 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وليس). 

(2) كلمتا (بعد حال) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن 
يوسن 

(3) الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 220/12. 

(4) في (ب): (أنه). 

(5) في (ب): (ولمثل). 


ا م ليل 10/0 
لم يجعل الفرضيون هذا الفصل من المناسخات. 


وأورد على طرده -أيضًا- موت أحد الغرماءء» ثه17) وارثه أو غريمه؛ وجوابه 
كالذي قبله. 

وقال ابن شاس: هي أن يموت موروث,ه ثم يموت بعض ورثته قبل قسمة 
تركته(©., 

والمراد بقوله: (موروث) بعض الجنس أيضًا؛ ليتناول كلامه موت الواحد0) 
فما فوقه» ولا سيما على القول بأن بعضًا يتناول أكثر من النصف, وقد يطلق على 
الجميع. 

وقوله: (ووَّرِثَةُ) يدل على أن شرط عمل المناسخات كون الثاني من ورثة 
الأول» فيتناول ما إذا مات جماعة وليس منهم من ورثة الأول إلا الثاني» وكذا إذا لم 
يكن فيهم مِنْ ورثة الأول إلا الثاني من وجه آخرء كما إذا مات بعض من يختص 
بالإرث من الثاني. 

وأورد على عكسه موت الموصّى له قبل أخذ وصيته؛ إِذْ يصح فيه عمل 
المناسخات» ولا يخرج هذا عن حدٌ ابن يونس. 

وقال ابن الحاجب: معناها أن يموت أحد الورثة قبل القسمة(©» وهو كحدٌ ابن 
شاس إلا أنه أخصر منه» ويعني الورثة بالفعل؛ لتضمن©©) موت موروثهم قبلهم؛ إِذْ لا 
يصدق عليهم ورثة حقيقة إلا كذلك؛ فيستلزم تأخير موت الوارث عن موروثه؛ وبهذا 
التعاقب المفهوم من كلامه يخرج من لا توارث بينهم» كالموتى بهذم ونحوهم. 

وعبارة المصنف كعبارة ابن الحاجب؛ أي: (وإِنْ مات بغض) الورثة بعد أن 
مات موروثهم؛ إِذْ لا يسمون ورثة حقيقة إلا بعد موت موروثهم. 


(1) مايقابل حرف العطف (ثم) غير قطعييّ القراءة في (ز). 

(2) عقد الجواهرء لابن شاس: 1275/3. 

(3) كلمة (الواحد) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(4) حرف الجر (على) ساقط من (ز). 

(5) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 819/2. 

(6) في (ز): (ليتضمن). 


1 رو 1 3 ل و 7 2 1 

214/0 ني لير 

وإنما قلنا: إن المضاف إليه (بعْضٌ) المحذوف المعوض منه التنوين هم الورثة؛ 

لدلالة السياق» ولقوله: (قَبْلَ الْقِسْمَةِ)» ولقوله: (ووَرِئَةُ الْبَاقُونَ)؛ أي: الباقون من 
ورثة الميت الأول بعد موت الثاني. 

وقوله: (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) يدل على أن هذا الميت الوارث هو ثانء لا أخهما ماتا معًا؛ 


إِذْ ليس هناك ما يقسم. 
ثم حاصل ما أراد بهذا الفصل أن الميت إذا لم تقسم تركته حتى مات بععض 
ورثته؛ فهى المناسخات. 


مسألة مَنْ بعده» فإن كان مَنْ بقي مِنْ ورثة الأول يرثون الثاني على نحو ما كانوا يرثون 
به الأول؛ يقدر الميت الثاني كأنه لم يكنء وذلك17) كالمثال الأول من مثالي 
المصنف. وهو: ما إذا ترك الأول -رجلا كان أو امرأة- ثلاثة بنين؟ فهم يرثونه 
بالتعصيب. فإذا مات أحدهم وترك أخويه؛ ورثاه(© بالتعصيب -أيضًا-؛ فالمال(6) 
بينهم نصفانء وكأن أباهما لم يترك سواهما. 

وكذلك4 إن كان مع البنين وارث لا يرث إلا من الأول خاصّة؛ فإنَّ الثاني يقدّر 
عدمّاء كما لو هلكت وتركت ثلاثة بنين وزوجًا ليس0© بأبيهم» ثم لم تقسم تركتها 
حتى مات أحد البنين؛ فإن للزوج الربع» والباقي بين البنين نصفان» وكأن المرأة 
-أيضًا- لم تترك سوى زوجها وابنيها»» وهذا مثاله الثاني الذي أشار إليه بقوله: (أو 
تحن ) إلى الخرة: 


(1) في (ع2): (وكذلك). 

(2) في (ز): (ورثا) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) في (ب): (المال). 

(4) في (ز): (وكذا). 

(5) في (ز): (وليس). 

(6) من قوله: (والفرضيون في عملها قصدوا تصحيح) إلى قوله: (تترك سوى زوجها وابنيها) بنحوه في 
جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 819/2 و820. 


شر رم 235/0 


و(يَعْض) الثانن معطوف على (البَاقُونَ)؛ أي: أو ورث17 الثاني بعض الباقين لا 
كلهم؛ لأنه عنى مهم في المثال الأول جميعهم؛ إذ ليس معهم غيرهم. 

وقوله: (كَرَوْج)؛ أي: كما لو كان مع البنين الذين مات أحدهم زوج ليس 
بأبيهم» وسّبك كلامه: وإن مات بعض ورثة الميت0© الأول قبل قسمة تركته» وورث 
الثاني جميع من(© بقي / من ورثة الأول أو ورث الثاني بعض من بقي من ورثة 
الأولء إذا كان فيهم من لا يرث من الثاني» كزوج مع البنين الذين مات أحدهم ليس 
ذلك الزوج أباهم. 

ويعني في المثالين4 أنهم ورثوا الثاني على(6 الوجه الذي ورثوا به الأول» وهو 
قيدٌ لا بد منه. وإنما يُفْهَّم في عبارته من مثاله خاصّة» ولو أتى باللام بدل الكاف 
الداخلة على (رَوج)؛ لكان أبين؛ أي: يرئثه بعض الباقين لا جميعهم؛ لآنْ معهم زوجًا 

عِ 2 و 5 2 
ليس أباهم» وإلا فالكاف توهم أن الزوج 20 مثال لبعض 27 الباقين الذي يرث» وهو 


وقوله: (فَكَالِعَدّم) جواب إن؛ أي: موت الثاني في المثالين كالعدم لا يحتاج إلى 
تصحيح مسألته؛ بل يستغني عنها بالأولى(6. 


إلا صَحح الأولى 5 ثم الثانية» فَإِنِ الْقَسَمَ نَصِيبٌ الثاني عَلَى وَرَنَيِهِ كَابْن 


0 


مات وَتَرَكَ أَخْنًا وَعاضبًاء صَكَّا 


يعني وإن لم يكن ورثة الثاني بقية ورئة الأول؛ بل غيرهم» كما لو مات الزوج 


(1) ما يقابل كلمتي (أو ورث) غير قطعيئ القراءة في (ز). 
(2) في (ب): (الميتة). 

(3) في (ب) و(ع2): (ما) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(4) كلمتا (في المثالين) يقابلهما في (ب) و(ع2): (بالمثالين). 
(5) في (ز): (وعلى). 

(6) في (ب) و(ع2): (البعض) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(7) ني (ب): (البعض). 

(8) في (ع2): (بالأول). 

(9) في (ب) و(ع2): (أي). 


216/00 ١ن‏ اير 


في المثال الثاني» ولا يرئه أحد من البنين المذكورين» أو ورثه بعض الأولين17) على 
غير الوجه الذي ورثوا به الأول أو بعض الأولين على غير الوجه© الأول وغيرهم؛ 
كمثال المصنف هنا؛ ففي هذه الصور كلها لا بد من تصحيح مسألة الميت الأول» ثم 
متحي ماله الناق قم تعر هام الأولهمين الفريشة الأو لى عاق ونااضكت منة 
مسألته» كما تعرض سهام الورثة عليهم» فإن انقسمت سهامه على مسألته؛ صحتا معًا 
مما صحّت منه الأولى كمثاله. 

فإذا ترك ابنا وبنتا المسألة من ثلاثة؛ للابن منها اثنان» فإذا مات الابن وترك أخته 
وعاصبًا؛ فمسألته من اثنين» وسهامه من الأولى اثنان؛ فقد انقسما عليها فاستغن 
بالأولى» وأعط من سهمي الابن الميت سهمًا للأخت إلى سهمها -إن كانت هي 
الأخت الأولى- يكون لها سهمان» وللعاصب سهمٌء وذلك ثلاثة0©. 

وقوله: (صَحّح الأولّى)؛ أي: مسألة المبت الأولء ثم الثانية -أي: تتصحح 
بعدها مسألة الثاني-» وكان القياس أن يقول: (فصحح) بالفاء؛ لأنه جواب (إن) التي 
حذف شرطهاء ونابت عنه (لا)» وحذف الفاء في مثل هذا الموضع لا يجوز إلا في 
الشعر كما هو المتبادر» وأمًا إن كان ماضيًا مبنيًا للمفعول؛ فلا يحتاج إلى الفاء. 

وقوله: (قَإِنِ انْقَسَمَ)؛ أي: تعرض سهام الميت الثاني على مسألته كما قدّمناء فإن 
انت#سمت؛ صحتا معًا من الأولى» وإن لم تنقسم؛ فالعمل ما يذكر بعد. 

وقوله: (وَرَثنَه نته) هو بمعنى قولنا: مسألته؛ لأنه إذا انقسم على مسألته» فقد انقسم 
على ورثته. 

وقوله: (أَخَْا) يعني: شقيقة أو لأب. 

وقوله: (صَحَنَا)؛ أي: من الفريضة الأولى» وحذفه؛ لظهوره. 


(1) عبارة (أو ورثه بعض الأولين) ساقطة من (ز). 

(2) جملة (الذي ورثوا به الأول... غير الوجه) ساقطة من (ز). 

(3) من قوله: (ففي هذه الصور كلها لا بدّ) إلى قوله: (وللعاصب سهم وذلك ثلائة) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 484/17. 


وس ليل 27/10 


- ته - 5 م عسو 9 7 الي كي - 
وَإلا وَفق بَيْنّ نصِيبهِ وما صَحَتَ مِنهُ مَسَألتهٌ وَاضرِبٌ وَفِقَ لتَانَةٍ ِي الأولّى؛ 


وبي مات أحنهما فرج ويك و / بي ابْن؛ فَمَنْ لَه شَّيْءٌ مِنَ 


وصرحة ‏ امس 


الأولَى صرب لَهُ في وَفْقٍ الا لاي وَمَْ لَُشَْءٌ ون الثاني َف وَفْقَ يسهام الثاني 


يعني . وإن لم ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته» والحال أن ورثته غير ورثة 
الأول(1), فانظر -أيضًا- فيما بين سهام الميت الثاني التي لم تنقسم» وما صحّت منه 
بال ل حر اليا امير عل مو رداك العا يورا الاو 
بينهما إلا 0 افقة 0 0 قا في انكسار النهاء على با 
ا 0 
منه مسألته؛؟ ضربت وفق مسألته لسهامه فيما صحت منه الأولى» ومن الخارج تصح؛ 
كالمثال الذي ذكر. 

وهو: ما لو ترك الأول ابنين وابتتين؛ فإنْ مسألته من ستة لكل ابن اثنان» ولكل 
أبنةواتحنة ادلي انيد الابنين عن زوجة» وبنتء وثلاثة بني ابن؛ كانت مسألته من 
ثمانية وسهامه لا ت: تنقسم عليها لكنهما يتوافقان بالأنصاف» فاضرب نصف مسألة(4) 
الثاني» وذلك أربعة فيما صحّت منه الأولى» وهو ستة بأربعة وعشرين» ومنها تصح 
المسألة60©. 

ومن له شيء من الأولى أَحَدَّهُ مضروبًا فيما ضربت فيه / وهو وفق الثانية60) | [ز:839/] 
ويُسمّى جزء السهم للأولى» ومن له شيء من الثانية؛ أخذه مضروبًا في وفق الميت 


(1) في (ب): (الأولى). 

(2) كلمتا (أو المباينة) يقابلهما في (ب) و(ع2): (والمباينة) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) انظر النص المحقق: 10/ 372. 

)4( في (ب): (مسألته). 

(5) في (ع2): (المسألتان) وما رجحناه موافق لما في شرح ابن عبد السلام. 

(6) من قوله: (وهو: مالو ترك الأول ابنين) إلى قوله: (وهو وفق الثانية) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 485/17 و486. 


1/0 1/1 لاير 
الثاني لمسألته» وذلك واحدء ويُسمّى17) هذا الوفق -أيضًا- جزء سهم الثانية» وتسمى 
ما انتهت إليه المسألتان أو المسائل0© -إن كثرت- الفريضة الجامعة. 

ولمعرفة جزء السهم طرقٌ منها ما تقدَّم من(0 أن وفق الثانية يوضع على رأس 
الأولى» ووفق سهام الثاني يوضع على مسألته. 

ومنها أن تقسه(© الجامعة على الأولى؛ فالخارج جزء سهمهاء وهو الذي 
يضرب فيما بيد كل وارث منهاء فيوضع إِذَا على رأسها وتضربه في سهاء(6 الميت 
الثاني منهاء فما خرج قسمته على مسألته» والخارج جزء سهم مسألته. فللابن الباقي 
من الجامعة ثمانية» ولكل بنت أربعة» ولزوجة الثاني واحدء ولابنته أربعة» ولكل ابن 
ابن واحد. 

وقوله: (وَفْقَ) هذا» -أيضًا- جواب الشرط المحذوف الذي نابت عنه (لا) 
كما تقدّم في (صَحح). فإن كان (وَهَنْ) فعل أمرء فلا بدَّ من الفاء كما تقدّمء وإن كان 
ماضيًا مبنيًا للمفعول؛ لم يحتج إليهاء ولما كان جواب (ن) الأولى قوله: (ضَرِب لَه) 
حذف الفاء معه؛ لصحّة جعل (صُرِبَ) شرطًاء ولمّا كان جواب الثانية (في وَفْقِ) لا 
يصح جعله شرطًا أتى بالفاء معه. وهذا المجرور الذي مع الفاء متعلق بمحذوف؛ 
أي: ففي وفق سهام الثاني”7» يضربء ويصح جعله خبرا والمبتدأ محذوف؛ أي: 
الضرب. 


010( جملة (جزء السهم للأولى... واحد» ويُسمّى) ساقطة من (ب). 
(2) كلمتا (أو المسائل) يقابلهما في (ب): (والمسائل). 

(3) في (ز): (ومن). 

(4) في (ب): (نقسم). 

() في (ب) و(ع2): (سهامه) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(6) في (ز): (هو). 

(7) ني (ز): (الثانية). 


ل ا ا اي 100 
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كرس 2ل سه تك راسي © دور و عمكو. دس هم 0 ه 
وإِنْ لَمْ يتَواقّقا ضَرَبْتَ ما صَحتْ مِنْهُ مَسْألنُهُ فيما صَحَتْ مِنْهُ الأولّى كَمَوْتٍ 


أَحَدِهِما عَنِ ابْنِ وَبِنتِ 


يعني: وإن لم توافق سهام الميت الثاني مسألته؛ فهما متباينان كما قدّمناء 
فيضرب جملة ما صحّت منه(1) مسألة الثاني في جملة ما صحّت منه الأولى» ومن 
المجموع تصح المسألتان. 

والفريضة الثانية جزء سهم الأولى؛ أي: عدد الثانية هو الذي يضرب فيما بيد كل 
وارث من الأولى» وسهام الثاني جزء سهم الثانية» ولو قسمت الخارج من ضرب كل 
منهما في الأخرى على الأولى؛ يخرج جزء السهم كما تقدم. 

ومثاله: ما(© لو مات أحد الابنين في المسألة المذكورة قبل(6 وترك ابنا( وبننًا؛ 
لكانت مسألته من ثلاثة» وسهامه من الأولى اثنان وهما متباينان؛ فتضرب ثلاثة في 
ستة بثمانية عشر وهي الجامعة؛ ومَنْ له شيء من الأولى؛ ضرب له في ثلاثة. 
فللابن الباقي ستة» وللميت كذلك مقسومة على مسألته باثنين وهو جزء سهم 
مسألته. ولكل من بنتى البنت الميت الأول ثلاثة» ولابن الميت5©9 الثاني أربعة» 
ولابنته اثنان(6). 1 

وقوله هنا: (ضَرّب) دليلٌ على أن قوله قبل: (صحح) و(وفق) ماضيان. 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (ما) ساقطة من (ز). 

(3) كلمة (قبل) ساقطة من (ز). 

(4) كلمة (ابنَا) ساقطة من (ع2). 

(5) في (ز): (البنت) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(6) في (ز): (اثنتان). 
ومن قوله: (ما لو مات أحد الابنين) إلى قوله: (الثاني أربعة» ولابنته ائنان) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 486/17 و487. 


0 100 


[الإقرار بوارث] 
وإِنْ و عد الوَدلة وز - بوارثٍ فلكنا :2 نَقَصَّهُ الإقرارٌ تعمل فريضة ة الإنكار 
َ 0 الإقرارء ته انْظرْ ما ينها مِنْ تَداخِلٍ وَتَباءٍ بن وَتوافُقء الأول وَالغَانِي 


3 


< م 0 - 2 
فقت . هسب - شقة بشَقِيقةٍ أو ؛ بِتَقِيق» والقَِّلِتُ كَابتينِ وان أكَرَ 


هذا باب الإقرار بوارث» وتقدّم حكم الاستلحاق والإقرار بوارث من زوج أو 


غيره. 
قال بعض الشيوخ: وهذا الباب ثلاثة أقسام: 
قسم يتنرّل منزلة البينة بلا خلافء كما لو أقر رجلان عدلان من الورثة بوارث 
ممّن يثبت بشهادتهما(!) نسب غير الوارث لو شهدا له. 
وقسم لا يتنرّل منزلة البينة بلا خلاف» كإقرار واحدٍ من الورثة ومن معه منكرء 
فإن كان المقر غير عدلٍ؛ لم يثبت النسبٌ بلا خلاف. 
واختلفَ في الميراث» فقيل: يعطى المقر به الفضل بين سهام المقر في الإقرار 
قال ابن المواز: وهو قول مالك في موطته؛ وعليه جماعة من أصحابه(©. 
وقيل: يقتسمان ما للمقر في الإقرار» قاله الحنفي» وحكاه المازري عن بعض 
وقال اللخمي: إنه أصل ابن القاسمء أو نحو هذا(©. 
وقيل: يقسم ما فضل بيد المقر بين المقر به والمنكرين نصفين؛ اتحد المنكرون 


(1) في (ب) و(ع2): (بشهادتها) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 213/13. 

(3) من قوله: (واختلف في الميراث» فقيل: يعطى المقر) إلى قوله: (إنه أصل ابن القاسم, أو نحو 
هذا) بنحوه في المختصر الفقهي» لابن عرفة: 180/7. 


فش ليل 100100 


أو تعددواء ولي س”1 لهم إلا نصف الفضلء رواه أصبغ عن ابن القاسم؛ وابن وهب 
عن مالك وقالا به» / ورواه ابن سحنون عن ابن كنانة. 

وقيل: يوقف نصيب المنكرين من ذلك الفضل حتى يرجع إلى قول المقر» رواه 
العتبيى عن سحنون. 7 

وقيل: إن صدق المقر؛ فلا إشكال؛ وإن كذبه؛ أعطي الفضل كالقول الأول» وإن 
قال: (لا أدري)؛ قسم بينهما كالقول الثالث رواه ابن حبيب عن جماعة:؛ وقال: إنه 
معنى قول مالك إن شاء الله (0. 


[ز:839ب] 


وقيل: لا شيء لهء حكاه ابن يونس والباجي والمازري عن الشافعي» وزاد ابن 
خروف عن الشافعي قولين آخرين كالأول وكالثاني. 

وإن كان المقر عدلّاء فقيل: يحلف معه؛ ويكمل له الميراث على ما قاله ابن 
شاس في كتاب الإقرار» ولا يمكن من اليمين على ما قاله أشهب فيجري في الميراث 
الأقوال الستة التي في غير العدل» وعلى قول ابن القاسم يُمَكّنْ من اليمين إن لم يكن 
له وارث معين» ولا يُمَكن إن كان. 

وقسم اختلف فيه» وهو ما إذا شهد وارثان غير عدلين» أو أقرّ الورئة كلهم؛ فقول 
المؤلف: (إِنْ أَكَرّ أَحَدٌ الوَرَئَةِ تَقَطْ) احترارًا مما إذا أقرّ أكثر على التفصيل الذي نقلناه. 

وظاهره أن لا فَرْق في الواحد بين العدل وغيره» وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ": 
ولا يجوز إقراره إلا على نفسه(©؟ كما أن مفهومه إن أقرّ أكثر من واحد؛ لم يعط المقر به 
ما نقص المقر الإقرار؛ بل جميع ميراثه» لايقال: لاعبرة بهذا المفهوم؛ لأنه مستفادٌ من 
قوله: (فَقَطْ) لا من مفهوم الشرط؛ لأنا نقول: هو من جملة الشرط» وهذا المفهوم 


عى ب 


صحيمٌ إذا أقرّ بذلك عذلان فأكثرء وهو معنى قول مالك في الابنين اللّذين أقرّ 


(1) في (ب) و(ع2): (ليس) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) من قوله: (وقيل: يقسم ما فضل بيد المقر) إلى قوله: (قول مالك إن شاء الله) بنحوه في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 213/13. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 1073/4. 


2/0 هل ار 
أحدهما بآخر: لو أقر به الآخر لاستكمل حصته وثبت نسبه(1). 

قال سحنون: يريد: إن كانا عدلين» وأمًا إن كانا غير عدلين؛ فلا يعطى المقر - 
أيضًا- إلا ما نقصه الإقرار» وكان حق المصنف7© أن يقول60©: وإن أقر من لا يثبت 
به النسب من الورثة بوارثء أو ما يؤدّي هذا المعنى. 

فإن قلتَ: إن سلم مفهوم الشرط المذكور فِنْ أين يتعين أن معناه: إن كان المقر 
أكثر من واحد أعطي المقر له جميع الميراث؛ إِذْ المفهوم إنما يعطي أنه لا يعطى ما 
نقصه الإقرار» وذلك أعم من إعطائه جميع حظه كما ذكرت أو حرمانه» والأعم لا 
إشعار له بأخص معين. 

قلتّ: الحرمان لم يقل به أحد في المذهب فيما علمتء وإن كان نقل عن 
الشافعي ما تقدّمء وإذا انتفى الحرمان؛ لم يبقّ إلا الجميع بعد انتفاء ما دل عليه 
الينظطوق. 

وقوله: (بوارث) يريد: أو أكثرء أو يريد: جنس الوارث؛ فيشمل المتحد 
والمتعدد. ْ 

وقوله: (فَلَهُ)؛ أي: الوارث المقر به ما نقصه؛ أي: ما نقص المقر الإقرار مما 
وجب للمقر في الإنكار؛ لأَنَّ المقر تكون سهامه في الإنكار قبل أن يقر أكثر من سهامه 
بعد الإقرار؛ بسبب ما يأخذ المقر به» فما زاد الإنكار على الإقرار هو الذي يكون 
للمقر به. فضمير (لَّه) عاتدٌ على وارث المقر به. وضمير (تَقَصَهُ) عائد على أحد 
المقرء والإقرار فاعل نقص. 

وقوله: تنما ب إلى أخر تيد للقيل الث نه نين هنا نقتضى الأقرا عد 
الإنكار» وهو كما قال: إذا أقرّ بعض الورثة بوارث؛ وأنكر جميع الباقين» أو صدّق 
بعضهم وأنكر بعضهم. فوجه العمل أن تعمل فريضة الإنكار أولاء ثم فريضة الإقرار. 
وحكم المصدّق حكم المقرء ثم ترد المسألتين إلى عددٍ واحدٍ يصح منه الإنكار 
(1) انظر: الموطأء للإمام مالك: 1074/4. 


(2) ما يقابل كلمة (المصنف) بياض في (ب). 
(3) كلمتا (أن يقول) ساقطتان من (ب) و(ع2). 


سج يِل 143/0 


والإقرار0!). 


وذلك بأن تنظر بين مسألتي الإنكار والإقرار2» كما كنت تنظر بين الراجعين أو 
أكثر في انكسار السهام على فريقين أو أكثر, فإِنْ تداحل عدد المسألتين؛ استغنيت 
الرموا” مرحان طجم ا ررد يا سرك جو عدا واو ماه 
الاخرى. ومن المجموع تصحان. 

وإن توافقتا(»؛ ضربت وفق أحدهما في كامل الأخرى» ومن الخارج تصحان؛ 
إن تماثلتا0©؛ اكتفيت بأحدهماء ولم يذكره المصنف؛ لبيانه» وهكذا تصنع فيما إذا 
و يت | ولم د بيانه» وهحدا تصنع فيما | 
كثرت الفرائضء فلا بد من ردها إلى عددٍ واحدٍ كالسهام المنكسرة: فإذا صارتا إلى 
عددٍ واحدٍ؛ قسمت المجموع -وهي المسمّاة: بالفريضة الجامعة- على كل من / | [ز:840/] 
الفريضتين أو أكثر منهماء فالخارج من قسمته على كل جزء سهمها الذي يضرب فيما 
بيد كل وارث. 

وفي استخراجه -أيضًا- وجوه كثيرة محل ذكرها المطولات» فتضع جزء سهم كل 
مسألة على رأسهاء ثم تعطي المنكر من الإنكار» والمقر من الإقرار» والمقربه ما زادت سهام 
المقرفي الإنكار على سهامه في الإقرار» وهاهنا أعمال ووجوه لسنا الآن لها0©. 

5 2 ب 2 06> أ-- كه و 

وقوله: (نْمّ انظرٌ ما بَْنَهِمَا مِنْ تَداخْلٍ وتان وَنُوافقٍ) يعني: وردهما إلى عددٍ 
واحدٍ. واقسمه على كل منهما كما بيناء وسكت عنه؛ للعلم به. 

وقوله: (الأَوّلُ) أخذ يمثل كل قسم؛ أي: مثال الأول وهو التداخل: مات وترك 
شقيقتين» وعاصبًاء ثم أقرّت77 إحدى الشقيقتين بأخرى(8)؛ فالإنكار من ثلاثة» 


(1) كلمتا (الإنكار والإقرار) يقابلهما في (ب): (الإقرار والإنكار) بتقديم وتأخير. 
(2) كلمتا (الإنكار والإقرار) يقابلهما في (ز): (الإقرار والإنكار) بتقديم وتأخير. 
(3) في (ز): (بذكرهما) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(4) في (ز): (توافقا). 

(5) في (ب) و(ع2): (تماثلا). 

(6) في (ز): (مها). 

(7) ني (ز): (أقر). 

(8) في (ع2): (بالأخرى). 


0 100/0 


والإقرار من ثلاثة» وتصح من تسعة؛ لانكسار سهام الأخوات عليهن» فتصح 
المسألتان من تسعة؛ لدخول الثلاثة فريضة الإنكار فيهاء ثم تقسم هذه التسعة التي 
فريضة الإنكار(!)؛ يخرج جزء سهمها ثلاثة؛ فللأخحت© المنكرة ثلاثة» وللعاصب 
كذلك. وللمقرة(© من الإقرار اثنان» ولها في الإنكار ثلاثة» فالفضل واحد تأخذه(4) 
المقر مبا. 

وقوله: (والثاني)؛ أي: ومثال الثاني وهو التباين مثال التداخل بعينه؛ إلا أن 
إحدى الشقيقتين أقرت60© بشقيق؛ فالإنكار من ثلاثة كما تقدّمء والإقرار من أربعة 
وهما متباينان» فتضرب إحداهما في الأخرى باثني عشرء وجزء سهم كل واحدة هو 
غير 60 الأأخرى؛ لأن الخارج من ضرب أحد عددين في الآخر إذا قسم على أحدهما؛ 
خرج الآخرء فتضع أربعة على ثلاثة» و” ثة على أربعة» فللمنكرة7) أربعة. وكذا 
للعاصبء وللمقرة من الإقرار ثلاثة» ولها في الإنكار أربعة» فالفضل واحد للمقر 
و6 

وقد اختصر المؤلف في المثالين اختصارًا حسنًا لفّهما أولاء ثم نشرهماء وجعل 
المثال الأول وهو الإقرار بشقيقة للأول وهو التداخلء والمثال الثاني وهو الإقرار 


(10) جملة (فيها ثم تقسم هذه التسعة... فريضة الإنكار) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(2) عبارة (جزء سهمها ثلاثة؛ فللأخت) يقابلها في (ع2): (جزء سهمهما؛ فللأخت). 

(3) في (ز): (وللمقر). 

(4) في (ز): (يأخذه). 

(5) كلمة (أقرت) ساقطة من (ز). 

(6) في (ب) و(ع2): (عين) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(7) في (ب) و(ع2): (فللمنكر). 

(5) من قوله: (ومثال الثاني وهو التباين مثال التداخل بعينه) إلى قوله: (واحد للمقر به) بنحوه في عقد 
الجواهرء لابن شاس: 1263/3. 
ومن قوله: (التداخحل: مات وترك شقيقتين) إلى قوله: (أربعة الفضل واحد للمقر به) بنحوه في 
شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 493/17 و494. 


لاف شي ريا 10/0 


ل (أَو ب شقية بشقيق) للثاني وهو التباين. 

وقوله: (وَالثَالِتُ)؛ أي : 007 الثالث وهو التوافق إذا ترك ابنتين وابن» فأقر 
الابن بابن آخرء فالإنكار من أربعة» والإقرار من ستة» وهما متوافقان بالنصف. 
فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر وجزء سهم كل فريضة وفق 
الأخرى لها(!) بجزء سهم الستة اثنان» وهر الجارع من قنبمة الجايعة علبهاء جر 
سهم الأربعة ثلاثة وهو خارج قسمتها -أيضًا- عليها؛ فلكلٌ من البنتين ثلاثة» وللاين 
المقر من الإقرار أربعة» وله في الإنكار ستة» فالفضل اثنان يدفعهما للمقر به(©. 


إن جعل الأول وما بعده على حذف مضاف؛ أي: مثال الأول كما قدرناء 
فالكاف في قوله: (كَشَقِيقتيْن)» وفي قوله: ( كانتي بنتين) حرفء والخبر في المجرورء 
والأول والثاني مبتدآن» وخبر الأول انتهى عند قوله: (بشَّقِيقَة)» وخبر الثاني هو بعينه؛ 
إلا أنك تجعل (بشَّقِيق) بدل (شَّقِيقةِ)(6. 

ول جواز امل هذا الركيي نظر» لالفرفكل قولاكة ريد وعمروإومال ال قاتم 
أو قاعد40» بمعنى أن الأول يماثله قائمّاء والثاني قاعدّاء وإن لم تقدر مضافا في كلامه؛ 
فالكافان اسمان خبران؛ أي: الأول والثاني» مثل كذاء والثالث مثل كذا. 


وإن قر ابْنُ بينِء وَِنْتَ بِابْنِ؛ َالإِنْكَارٌ من ثَلائَ واه مِنْ َرْبََق وَهِيَ مِنْ 


٠ 0‏ 900 >-ه 


4 حَمْسَة؛ ََضْرِبُ أَرْبَعَة في حَمْسَةٍ بِشْرِينَ ّم في كَلائقِ يرد لابن عَشْرَة وَهِيَ 
كمانة 


هذا الفصل يذكر فيه تعدد المقر والمقر به فكل أقر بما لم يقر به الآخرء وهذا 


(1) مايقابل كلمة (لها) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

(2) من قوله: (ومثال الثالث وهو التوافق إذا ترك ابنتين وابن) إلى قوله: (اثنان يدفعهما للمقر به) 
بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1263/3 وشرح جامع الأمهات؛ لابن عبد السلام 
(متحقيقنا): 493/17. 

(3) في (ب) و(ز): (شقيقة) ولعل ما رجّحناه أصوب. 

(4) في (ب): (قام). 


1600 ةل اتير 
ا اا ظ سيد 
البنت بابن آخرء وأنكر أخوها؛ فالعمل -أيضًا- على ما تقدّم من عمل كل فريضة من 
إقرار كل من أقر وإنكار. ْ 

فالإنكار في هذه المسألة من ثلاثة» وإقرار الابن من أربعة» وإقرار الببنت من 

[840ب]] خخمسة» فالمسائل اثلاث متباينة» فتضرب بعضها في بعض /يكدون الخارج ستينء 

فإذا قسمتها على مسألة من الثلاث؛ خرج جزء السهم ما يحصل من ضر ب !1 أحر(2) 
الباقيين في الأخرى؛ فعلى الأربعة يخرج خمسة عشرء وعلى الخمسة يخرج اثنى 
عشرء وعلى الثلاثة يخرج عشرون. فللابن من فريضة إقراره ثلاثون. وله في الإنكار 
أربعون» الفضل عشرة يعطيها للمَقِر بهاء وللبنت من إقرارها اثنى عشرء ولها في 
الإنكار عشرون. الفضل ثمانية تدفعها للمقر به(©. 

وهذه المسألة ترجع بالاختصار إلى ثلاثين؛ لاتفاق سهام الجميع بالأنصاف. 
فترد كل وارث إلى نصف ما بيده» وإذا عرفت حكم تعدد المقر والمقر9 به؛ عرفته 
في تعدد أحدهما دون الآخر من باب أحرى. 

وقولة: (وإِفَرَارُه)؛ أي: الابن. 

وقوله: (وهي مِنْ حم حَمْسَةِ) أصل الكلام وإقرارهاء حذف إقرار المضافء وأقام 
هذا(© المضاف إليه مقامه» فخلفه في إعرابه؛ فلذا أتى بضمير الرفع وقد كان مجرورًا. 

وأما قوله ثانيّا: (وهي) ففاعل بفعل محذوف؛ أي: وترد هي وليس هذا من 
الضمير الذي يستتر وجويًا؛ لآن التاء للتأنيث» والفعل للغائبة لا للخطاب. ويعنى: 
يز لوق برا روتدائنة المقريه كما اكرنا: ش 


(1) كلمتا (من ضرب) يقابلهما في (ب): (ضرب من) بتقديم وتأخير. 

(2) في (ز): (إحدى). 

(3) من قوله: (فإذا مات وترك ابا وبننًا) إلى قوله: (الفضل ثمانية تدفعها للمقر به) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 494/17. 

(4) كلمة (والمقر) ساقطة من (ز). 

)030 في (ع2): (هاء). 


ا 10/7/10 


مي 


أت روْجَة حال وأحدُ ونه أنّها وَلَدَتْ حًا؛ فَالنْكَارٌ مِنْ تَمانِيَةٍ 


كَالإقرار» وَرِيضَة الابْن مِنْ تلان َم تَضرَّبَ في تمانية 


2 


سي ل 4 
والمسألة ذكرها ابن يونس(1)» وصاحب الحوفي وغيرهما(©» وهي مستوفاة في كتاب 
الحوفي» وهي من مسائل أصبغ. 

فإذا ترك الميت زوجة حاملا وأخوين؛ فأقرت الزوجة أنها ولدت ابنّا(© حا ثم 
مات. وصدّقها أحد الأخوين وأنكر الآخر» وقال: إنما وضعته مينّاء فأصل فريضة 
الإنكار من أربعة ربعها للزوجة» تبقى ثلاثة على اثنين منكسر مباين؛ فتصح فريضة 
الإنكار؛ لأجل الانكسار من ثمانية. 

ومسألة إقرار الأم -أيضًا- من ثمانية؛ الثُّمن لهاء وما بقي لابنهاء ول يرث 
الأخوان منها شيئًاء ثم لمّا مات الابن عن أمه(» وعميه صحّت مسألته من ثلاثة» 
وسهامه التي مات عنها سبعة» ولا تصح على ثلاثة مسألته. 

ومسألة الإنكار كما( قال تَمَائْل مسألة الإقرار» فتستغنى بإحداهما فتضرب 
ترؤظة ماله الاين ل ثقائلة باريعة وعشرين يتوق البجايةة الى تمع متها المقائل 
الثلاث» فتقسمها على الإنكار تخرج ثلاثة» وكذا على الإقرار؛ فللابن المدعى حياته 
من فريضة الإقرار به ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين على ثلاثة60) مسألته؛ يَخرج لكل 
سسا الا ا 00 
ولها من الإنكار ستة يجتمع لها ثمانية» وللأخ المنكر من الإنكار تسعة ولا تأخذ 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 238/12. 

(2) انظر: شرح مختصر الحوفيء لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي» ص: 473 و474. 
(3) في (ع2) و(ب): (ولدا). 

(4) ما يقابل عبارة (الابن عن أمه) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

( في (ب) و(ع2): (لما). 

(6) كلمة (ثلاثة) ساقطة من (ز). 

(7) جملة (الفضل سهمان يدفعهما... الإنكار تسعة) ساقطة من (ز). 


106/0 الاير 
الأم من فريضة الإقرار ولا من فريضة ابنها شيئًا؛ لإنكار الأخ الآخر). 

وكان الواجب لها لو أقر الأخ الآخر عشرة ثلاثة من زوجهاء وسبعة من ابنها 
ينقصها انان» فتلخدى أن عم هذه الهيالة مركت من عمل الإقران ومن عمل 
المناسخات» وانظر تمامها في فرائض الحوفي. 

واعلم أن مسائل الاستهلال كمسائل الإقرار سواء. إلا في زيادة المناسخات» 
وعملها أن تصحح مسألة الإنكار بما فيها من المناسخات. ثم مسألة الإقرار بما فيها. 
وترد الجميع إلى عددٍ واحد. وتعطي المنكر من الإنكار» والمقر من الإقرار» والمقر 
به الفضل بين سهام المقر في الإقرار وسهامه في الإنكار. 

وقوله: (آ+َ حَوَيْهِ(©) ضميره عائدٌ على الميت المفهوم من السياق. 

وقوله: (حَيَا) صفة لمحذوف؛ أي: ابنّاء وليس المراد به الجنس حتى يشمل ما 
أقرت أنها ولدت ابنة حيّة أو ابنًا وبننًا حيين؛ لأن العمل الذي ذكر لا يتأتى إلا مع 
الإقرار باستهلال الابن» وفي كلام المؤلف(© حذف -أيضًا- تقديره بعد قوله: (فِي 
نَمَانِيَة) (بأربعة سوام سات إلى آخر ما ذكرنا من العمل. 
[طريقة تقسيم الفريضة التي فيها الوصية 
ظ بجزء شائع] 
إن أَوْصَى بشائع كرُبْع أو جرْءِ من أَحَدَ عر أخدٌ مَخرَجُ الوصيّ م إن الْقَسَم 
الباقي عَلَى المَريِصَةٍ كاب ين َْصَى بال وافي؛ اَن لباقي 
وَالمَسْأَلة وَاضْرِب الوَفْقَ في مَخْرَج الوّصِية كأَرْبعةٍ بَعَةِ أَوْلاد وَإلا َكَامِلُها كتلاه تلا 


ا 
لا بعدد مسمّى» ولا بشيءٍ معين؛ لأن حكم هذين تقدّم في باب الوصايا. 


[ز:841/]] 


(1) من قوله: (فإذا ترك المت زوجة حاملا وأخوين) إلى قوله: (الأخ الآخر) بنحوه في الجامع؛ لابن 
يونس (بتحقيقنا): 238/12 و239 والتوضيح؛ لخليل (بعنايتنا): 612/8. 

(2) في (ز): (وأخويه). 

(3) في (ب): (المصنف). 


ف شم ليل 102/0 


وإنما تكلّم هنا على عمل الوصية بالجزء حتى يكون الموصى له كوارث سهمه 
ذلك الجزء ء الموصى بهء ف(شائْع) صفة لمحذوف كما قررناء وذلك الجزء ء أعم من 
أن يكون منسوبًا لإمام معلوم مركب» كربع مثلاء أو لعدد أصم» كجزء من أحد عشر؛ 
فلذا مثل بمثالين. 

واختار الربع؛ لأنه أول أجزاء العدد المركب» واختار الجزء من أحد عشر؛ لأنها 
أول الأعداد الصمء فالعمل في ذلك أن تصحح الفريضة أولَا من غير وصية» ثم تأخذ 
مخرج الوصية؛ أي: أقل عدد يوجد فيه الجزء الموصى به بلا كسرء كثلاثة في الوصية 
بالثلث. وأربعة في الوصية بالربع» وأحد عشر في الوصية بجزءٍ من أحد عشر» ويسمّى 
ذلك العدد مقامّاء فتأخذ الوصية من ذلك العدد للموصى له وتنظر الباقي منه فإن 
انقسم على الفريضة؛ صحّت الفريضة بوصيتها من المقاه(0. 

وهذا معنى قوله: (فُواضِحٌ)؛ أي: فالعمل مع ذلك واضح؛ لأنك تأخذ الوصية 
للموصى له» وتقسم الباقي من المقام على الفريضة فينقسم, ولا تحتاج إلى عمل 
زائد. 

ومثاله ما ذكر: مات وترك ابنين» وأوصى بالثلث؛ فالمسألة من اثنين» ومخرج 
الوصية من ثلاثة تأخذ ثلثها للموصى له. وذلك واحد؛ يبقى اثنان على المسألة 
سيان تتكس بخاد 0 

وقوله: (أَخلَ مَخْرَالْوَصِية)؛ ألي: وأخرجت الوصية منه. 

وقوله: (البَاتِّي)؛ أي: من سترع الرضابعه إخراجها 

وقوله: (وإِلا وَقَقَ بيْنَ البَاتِي وَالمَسْأَلَةِ)؛ أي: وإن أخذت الوصية من مخرجها 
ولم ينقسم الباقي منه على المسألة» فافعل فيه كما تفعل في انكسار السهام على عدد 
الرؤوسء فَإمّا أن يكون الباقي موافقا للمسألة أو مباياء فإن توافقا؛ ضربت وفقٌ 
المسألة في مخرج الوصية» ومن الخارج تصح الفريضة بوصيتها. 


(1) من قوله: (واختار الجزء من أحد عشر) إلى قوله: (الفريضة بوصيتها من المقام) بنحوه في 
التوضيح, لخليل (بعنايتنا): 613/8. 


0 10/0 


7ب ا 
للفريضة» ومن له شيءٌ من المقام أخذه مضروبًا في وفق الفريضة له00©. 

فقوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم ينقسم الباقي على الفريضة (وُفَقَ بَيْنَالْبَاتّي)؟ أي 
من مخرج الوصية» (والمَسْألةِ)؛ أي: ما صحّت منه الفريضة» ويعني: إن توافقا. 

ورأيت في , بعض النسخ: (بين باقي المسألة وما صحت منه). ولا يصح؛ دن 
الباقي إنما هو © من مخرج الوصية لا من المسألة؛ إلا أن يعني بالمسألة مخرج 
الوصية» وهو بعيدٌ من الاصطلاح؛ فالصواب النسخة الأولى. 

وقوله: (وُفْقّ) ماضي مبني للمفعول جواب الشرطء وقد تقدّم نظيره. 

وقوله: (وضرب الوَفْقَّ)؛ أي: وفق المسألة» يدل عليه قوله: (فِي مرج 
الوّضِبِّ)ء ويعني: ومن الخارج تصح الفريضة بوصيتها. ْ 

ومثال ذلك ما ذكر: إذا مات وترك أربعة من الأولاد والوصية بحالها في المثال 
الأول بالثلث؛؟ فالمسألة من أربعة» ومقام الوصية ثلاثة؛ ثلثها للوصية» يبقى اثنان على 
المسألة منكسر موافق بالنصف. فاضرب وفق المسألة وذلك اثنان في ثلاثة مخرج 
الوصية بستة» ومنها تصحء ومن له شيء من الوصية(6© أخذه مضروبًا في واحدٍ وفق 
الباقي لهاء فلكل ابن واحدء ومن له شيء من المقام أخذه مضروبًا في وفق المسألة 
له(#»؛ وذلك اثنان فللموصى له اثنان0©» فقد علمت أن جزء سهم المسألة وفق 
المقام وجزء سهم المقام وفق المسألة. 

وقوله: (أَوْلادِ) بعد قوله: (أَرْبَعَة) لاحاجة له؛ لأنه يفهم المميز من قوله: 


(1) من قوله: (وتقول في التفصيل: من له) إلى قوله: (مضروبًا في وفق الفريضة له) بنحوه في التوضيح» 
لخليل (بعنايتنا): 613/8. 

(2) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 

)003 قْ (ز): (المسألة) وما رجحناه موافق لما في شرح أبن عبد السلام. 

)4( كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(5) من قوله: (إذا مات وترك أربعة من الأولاد) إلى قوله: (اثنان فللموصى له اثنان) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 498/17. 


ياف شح ليل 111/0 
(ابْتِيْن)؛ بل ذكر أولاد مخلء فإنه يطلق(1) على الذكور والإناث» وإنما المراد هنا 
اللاكور» فلو حلاف ةالكاة أبين والتصير وأصخ. 

وقوله: (وإلا فَكَالُهاء كثَلانَ) يعني: وإن لم ينقسم الباقي من مخرج الوصية على 
المسألة» ولم يوافقها؛ فهو مباين لهاء فكاملها(© هو الذي يضرب في مخرج الوصية 
والمداخلة هنا(© -أيضًا- موافقة كانكسار السهام على صنف». ولاتتصور أيضًا- إلا 
بكون المسألة أكثر من الباقي» وأما العكس / فمنقسم وهو القسم الأول. [ز:841ب] 

ومثال ذلك -أيضًا- ما ذكر: إذا كانت الوصية بحالها بالثلث» وقد ترك ثلاثة 
أولاد؛ فالمسألة من ثلاثة» ومخرج الوصية ثلاثة؛ واحد للموصى له يبقى اثنان على 
ثلاثة» مباين» فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة» ومنها تصحء ومن له شيء من المسألة؛ 
ضرب له في الباقى من المقام» فلكل ابن اثنان» ومن له شيء من المقام ضرب له في 
المسألة؛ فللموصى له ثلاثة. 

وقوله: (فَكامِلّها) الأَوْلّى أن يكون مبتدأ ذف خبره؛ أي: فكاملها يضرب في 
مخرج الوصية» ويجوز في إعرابه غير ذلك. 

وقوله: (كَثَلانَةِ)؛ أي: من الأولاد؛ لدلالة ما قبله. 

وقوله: (كابْتَيْنَ)؛ أي: وارثين» وكذا (كَأَرْبَعَةٍ أَوْلادِ)» و(كُثَلانَةِ)» واختصاره 
هنا( أيضًا حسرٌ فإنه مثل بالوصية بالثلث؛ لانقسام الباقي وموافقته ومباينته. 


يعنى: إذا كانت الوصية بجزئين60) فأكثر من مقامين مختلفين» فإن كان المقامان 
متداخلين استغنيت بالأكبر» كما لو أوصى بثلث وسدس أو تسع؛ لاكتفيت بمقام 


(1) في (ز): (ينطلق). 

(2) جملة (كَتَلانَةِ يعني: وإن لم ينقسم... لها فكاملها) ساقطة من (ز). 
(3) كلمة (هنا) زائدة من (ز). 

(4) كلمة (هنا) ساقطة من (ب). 


(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أوْ في وَفقِها). 
62( 2 رب و(ع2): (بجزء) ولعل ما اخترناه أصوب. 


0 411/0 


السّدس أو التسع عن مقام الثلث؛ لدخوله في كل واحدٍ منهماء وإن كانا متوافقين» 
كمقامي الربع والسدس؛ ضربت وفقّ أحدهما في كامل الآخر» وكان الخارج أقل 
عدد يوجد فيه الجزءان. 

ولم يذكر المصتف هذين؛ لبيا:هماء كما أنه -أيضًا- استغنى عن ذكر الجزأين 
المتماثلين» فإن مقامهما واحد, وأمّا إن كان مقاه(1) الجزئين الموصّى بهما متباينين» 
وهو الذي ذكر كما لو أوصى بسدس وسبع؛ فإنك© تضرب مقام أحدهما في مقام 
الآخرء كما ذكر والخارج أقل عدد يوجدان فيه» وهو مخرج الوصيتين أو الوصاياإن 
كثرت الأجزاء الموصّى بهاء فتخرج الوصية من ذلك المقام كما تقدّم» وتعرض 
الباقي على المسألة -أيضًا- فإن انقسم؛ فواضح. وإلا ضربت المسألة في مخرج 
الوصية إن باينت الباقي منه» أو ضربت وِفْقَها فيه إن وافقت الباقي منه» كما تقدّم في 
الوصية بالجزء المفرد سواء(©. 

فقوله: (ضَرَبْتَ السمّة ِي سَبْعَة) يعني: فيخرج أقل عدد يكون له سدس وسبع 
ويعني: فتأخذ منه الجزأين الموصى بهما. 

وقوله: (ثُمَّ في أصَلٍ المَسْألةِ)؛ أي: ثم تضرب ذلك العدد الذي هو مخرج 
الوصية في أصل المسألة. 

يريد: إن كان الباقي منه بعد إخراج الوصية مباينًا لها. 

وقوله: (أَوْ وَفْتهَا)؛ أي: أو تضرب مخرج الوصية في وف المسألة إن كان الباقي 
منه موافقًا لهاء ومن الخارج في الوجهين تصح المسألة» وتقول -إِنْ ضربته في كلها -: 
من له شيء من( المسألة أخذه مضروبًا في كل الباقي؛ ومن له شيء من المقام أَحَذّه 
مضروبًا في كل المسألة. 


(1) كلمتا (كان مقام) يقابلهما في (ب) و(ع2): (كانا مقاما) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(2) كلمة (فإنك) زائدة من (ز). 

(3) من قوله: (وأَمًا إن كان مقام الجزئين الموصّى بهما متباينين) إلى قوله: (في الوصية بالجزء المفرد 
سواء) بنحوه في شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 499/17. 

(4) ما يقابل حرف الجر (من) بياض في (ب) وفي (ع2): (في). 


اف شي ليا 4/0 


وإن ضربته في وَفْقِهًا؛ قلتّ: مَنْ له شيء منها ضرب له في وَفْقٍ الباقي» ومنْ له 
شيء من المقام ضرب له في وفقِهًا. 
ومثال مباينة الباقي للمسألة: مات وترك أربعة بنين» وأوصى بسدس وسبع؛ 
فالمسألة من أربعة» ومخرج الوصية من اثنين وأربعين» سدسها سبعة» وسبعها ستة 
فمجموعهما ثلاثة عشر للموصى له؛ يبقى للورثة نسعة وعشرون لا تصح على المسألة 
وتباينهاء مر أربعة في اثنين وأربعين؟ بمائة وثمانية وستين» ومنها تصح. ومَنْ له 
ل من أربعة؛ ضَرِب في تسعةٍ وعشرين؛ ومن له شيء من 17 اه 
ف أريعةفلكل ابن تينعة وصفورة»وللفوقى لهاثنان وخصيرة 
ومثال موافقة الباقي للمسألة: إذا مات وترك عشرة بنين» وأوصى بئلث وربع؛ 
فالمسألة من عشرة» ومخرج الوصية من 60 اثني عشرء ثلثها أربعة» وربعها ثلاثة؛ 
مجموع ذلك( سبعة» الباقي خمسة؛ لا تصح على المسألة» ويتوافقان بالأخماس؛ 
فتضرب وفق المسألة وهو اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين» وجزء سهم المسألة 
خمس الباقي» وذلك واحدء وجزء سهم المقام خمس المسألة» وهو اثنان؛ فلكل ابن 
واحد. وللموصّى له أربعة عشر هذا كله مع اتحاد الموصى له. 
وأما إن تعدد / كأن يُوصى لجماعة بالثلث» ولأخرى بالربع؛ لأخرجت الوصايا | [ز:842/] 
من المقام وأعطيت كلا وصيته» فمن انقسمت عليه وصيته فواضِحٌ» ومن انكسرت 
عليه؛ فاصنع فيه وني انكسار الباقي على المسألة ما كنت تصنع في انكسار السهام على 
الرؤوس حتى ترد الجميع إلى عددٍ واحل0» ثم تضرب ذلك في مخرج الوصية» ومن 
الخارج تصح.ء وهذا الفصل لم يتعرض2© له المصنف؛ فلذلك تركناه. 


نين وأربعين؟ ضرب له 
:0 


(1) جملة (أربعة ضرب في تسعة... شيء من) ساقطة من (ز). 

(2) من قوله: (مات وترك أربعة بنين) إلى قوله: (له اثنان وخمسون) بنحوه في التوضيح. لخليل 
(بعنايتنا): 614/8 وشرح جامع الأمهاتء لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 498/17 و499. 

(3) حرف الجر (من) زائد من (ز). 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (واحد) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (يتعرض) ساقطة من (ز). 
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[موانع الإرث] 
و و 2 7 
ولايّرث مَلاعِنّ ومّلاعِتة وتوأماها شقِيقان 


لمّا فرغ من بيان مَنْ يرث ومن لا يرثء وما اتصل بذلك أخذ يذكر موانع 
و 2001 

الميراث. فقال: (لارث مُلاعِن)؛ يعنى: الزوج إذا لاعن زوجته فافترقا بحكم 
اللعان» ثم مات في عدتها أو ماتت فيها؛ لم يرثها ولا ترثه. 

وهذا واضح.ء وكذلك ينقطع الميراث بين الملاعن وبين الولد الذي نفاه بلعانه. 
وكان ينبغى للمؤلف أن ينبِّه على هذا؛ بل هو آكد مما نبّهِ عليه من نفى التوارث بين 
المتلاعنين. 

ولا يصح أن يقال: مراده لا يرث ملاعن مطلقاء فينتفي ميراثه مِنْ زوجته؛ ومن 
ولد نفاه باللعان؛ لأن ذلك يوهِم نفي الميراث عنه حتى من أبيه أو أخيه؛ وذلك 
باطل» ولا دليل على تقييد نفي ميراثه بالزوجية والولد المنفي باللعان. 

وأيضًا كان يلزم أن لا ترث الملاعنة من أحدٍء ولا من ولدها المنفي باللعان - 
أيضًا- وليس كذلك؛ بل ترث هي من ابنهاء فتعيّن أن يكون المراد لا يرث ملاعِنٌ من 
ملاعنته» ولا ملاعنة من ملاعنها. 

ويبقى في كلامه قصور؛ لعدم التنبيه على ولد الملاعن المنفي كما ذكرنا. 

ولايقال أيضًا: إن الولد لما كان يطلب اللحاق بأبيه والأب يدفعه. فكأن الابن 
ملاعن» فيدخل في قوله: (مَلاعِنّ) فلا يرث الولد أباه ولا يرثه أبوه؛ لأنا نقول: تسمية 
الولد ملاعثًا بهذا الاعتبار مجاز» والمدافع باللعان حقيقة وحسًا هي الأم. 

وأما الولد فمدافعته حكمية, أما أنّ(1) المتلاعنين لا يتوارثان بعد تمام اللعان. 
فقال في كتاب اللعان من "المدونة": وإذا ماتت امرأة بعد التعان الزوجء أو بعد أن 
بقي من لعانهما مرة واحدة؛ ورثها. 

وإن مات الزوج بعد التعانه» فقيل للمرأة: التعني» فإن أبت؛ ورثته ورجمت. 


(1) كلمة (أنّ) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


ا د م ةس ١‏ 1 
ف شي 2 خَليِلٌ 41100 
وإن التعنت؛ لم ترثه.اه(!1). 

وأما أنه لا توارث بين الولد المنفي باللعان ومَنْ نفاه» فقال قبل هذا: ويرث ابن 
الملاعنة إذا ماتت أمه وعصبته. 

ومن نفى ولدًا بلعانٍء ثم ادَّعاه بعد أن مات الولد عن مالء فإن كان لولده ولد؛ 
ضرب الحد ولحق به الولد» وإن لم يترك ولدًَا؛ِ لم يقبل قوله؛ لأنه يُتّهم في ميراثه(©, 
ويحد ولايرثه.اه(6. 

وقال في كتاب الولاء والمواريث: وإذا أعتقت امرأة أمة فولدت المعتقة من الزنا 
أو من زوج. ثه(4 نفاه ولاعن فيه؛ كان ميراث هذ(© الولد للمرأة التي أعتقت 


أمه.اه(2)6 
وفي "التلقين": وما بق من ميراث ولد الملاعنة المعتقة لموالي أمه. والعربية 
للمسلمي: .ه20 . 


ومثله لابن الجّابء وزاد: إن أخوته لأمه يرئون منه سهامهمء وقد أكثر من 
فروع ميراث ابن الملاعنة(5,. 

فذكر هذا وزيادة عليه في أواخر الولاء والمواريث من "المدونة" في قوله: (هلك 
ابن الملاعنة) إلى قوله: (وكذلك2© ولد الزنا)(040). 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 116/3 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 205/2. 
(2) في (ز): (توارثه) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(3) المدونة (السعادة/صادر): 116/3 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 2 /205. 
(4) حرف العطف (ثم) ساقط من (ب). 
(5) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز) وما أثبتناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 
(6) في (ز): (امرأته) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
انظر: المدونة (السعادة/صادر): 381/3 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 346/2. 
() التلقين» لعبد الوهاب: 2 /220. 
(8) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 394/2. 
(9) في (ب): (هلك). 
(10) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 387/3 و388 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 350/2 و351. 


16/0 نر 

وقوله: (وتَوْأماها شَّقِيقان10)) التوأمان هما الولدان الكاتنان من حمل واحدء 
وهو تثنية توأم» وأصلهء ووأءٌ© أبدلت الواوتاءء» كتخمة وتراث أصله وخمة 
ووراثء وانظر تمام تصريفه في "صحاح الجوهري"0©. 

وقال: إن توأمّي الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه( يتوارثان على أنهما 
شقيقان لأب وأم» واستشكل بأن نسبهما من قِبَل الأب منقطمٌ شرعًاء وإذ لا جد لهما 
ولا عه(©, 

قلتٌ: أما الأب فمتحقق كونه واحدّاء ولم يتبين فساد الحمل بهما شرعًا؛ إِذْ لا 
تحد الأم بسبب الحمل بهما لأجل اللعان» ولآن الأب لو استلحقهما؛ لحقا به» فكانا 
شقيقين كالثابتي النسبء ولا كذلك توأما الزانية؛ لأنه حمل تبين فساده شرعاء فلا 
تترتب عليه أحكام الميراث. 

وهذا الذي ذكر في توأمي الملاعنة هو المشهورء قال في "التلقين" -ومثله لابن 

:2 فقب] | الجلاب- /: وولد الزنا لاحقٌ بأمه ويتوارث توأماها؛ فإنبما أخوان [لأم]0©» وتوأما 

الملاعنة؛ فإنهما شقيقان27). 

وقال المغيرة وابن دينار: يتوارثان لأم فقط» وقاله الشافعي. 

قال بعضهم: وهو القياس. وتوأما المسبية والمستأمنة. 

قال المغيرة وابن دينار ومالك -فيما رجع عنه-: يتوارثان لأم فقط. ونقل عن 
ابن نافع والنعمان والنخعي(6©: إن توأمي الزانية شقيقان» والمشهور أنهما لأم فقط. 
(1) في (ب) و(ع2): (شقائق). 
(2) ما يقابل كلمة (ووأمٌ) غير قطعيئ القراءة في (ز). 
(3) انظر: الصحاح» للجوهري: 1876/5. 
(4) في (ز): (منه). 
(5) من قوله: (وقال: إن توأمي الملاعنة) إلى قوله: (لا جد لهما ولاعم) بنحوه في شرح جامع 

الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 508/17. 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(7)انظر: التفريع» لابن الجلاب: 2 /394, والتلقين؛ لعبد الوهاب: 2 /220. 
(8) في (ز): (واللخمي) وما رجحناه موافق لما في بيان ابن رشد. 


م ليل 4101/0 

وقال أصبغ وابن شعبان في توأمي المغتصبة: إنهما لأم؛ وقال مالك وابن 
القاسم: شقيقان(1). 

ورجّح بعضهم الأول؛ إذْ لا أبَ لهما شرعًاء ولا يترقب ثبوت نسبهما. 

وتوأما الطارئة من بلاد الإسلام شقيقان» كتوأمي المرأة من زوجها والأمة من 
سيدها؛ لأن الغالب مع الإسلام الصحة0©. 

ويلزم من قول ابن نافع في الزانية أن المغتصبة أحرى بذلك؛ لدرء الحدٌ عنهاء 
وأن الملاعنة أحرى من المغتصبة لذلكء ولأنهما بصدد أن يستلحقاء ويلزم من قول 
ابن دينار والمغيرة ثبوت ذلك في غير الملاعنة أحرى على العكس من قول ابن نافع. 

وفي كتاب الفرائض لابن يونس» وذكره أيضًا في كتاب أمهات الأولاد: إن في كل 
من توأمي الملاعنة والمغتصبة والمحتملة بأمان, أو مسبية0© قولان» قيل: 
شقيقان» وقيل: من قِبَل الأم خاصة. 

قال: والصواب في توأء0© الملاعنة والمسبية والمستأمنة: أنهما يتوارثان 
شقيقان60)؛ لأن الملاعن لو استلحقهما؛ لحقا به» ولو استلحق أحدهما؛ حدّ ولحقا 
به(27 جميعًا؛ ولآن زنا الشرك ونكاحهم سواء. 

وقد ألاط عمر ؤَلكَهُ ما كان في الشرك بالقافة وهو زناء والصواب في المغتصبة 
والزانية أنهما لأم؛ لعدم الاستلحاق.اهم(6. 


(1) من قوله: (وقال المغيرة وابن دينار) إلى قوله: (وابن القاسم: شقيقان) بنحوه في البيان 
والتحصيلء لابن رشد: 405/6 و406. 

(2) من قوله: (ورجّح بعضهم الأول؛ إِذْ لا) إلى قوله: (الغالب مع الإسلام الصحة) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 508/17 و509. 

(3) كلمتا (أو مسبية) يقابلهما في (ب) و(ع2): (ومسبيته). 

(4) في (ع2): (شقائق). 

(5) كلمة (توأم) زائدة من جامع ابن يونس. 

)6( في (ع2): (شقائق). 

(7) عبارة (ولو استلحق أحدهما؛ حدَّ ولحقا به) ساقطة من (ب) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن 
يودس . 

(85) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12 /187. 
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وقال ابن يونس في كتاب أمهات الأولاد: كونهما من المغتصبة والزانية لأم فقطء 


من الموانع أيضًا الرق» فلا يرث رقيق» والمراد: جنسّه ذكرًا كان أو أنثى» كان 
جميعه0© رقًا أو بعضه؛ ولو قلّ(© البعض الرقيق كان فيه عقد حرية: كالكتابة: 
والتدبير» والعتق إلى أجل» وأمومة الولد أم لا؟ 

قال في "الرسالة": ولا يرث عبد ولا مَنْ فيه بقية رق.اه(©. 

وف "التلقين": وقليل الرق وكثيره» وكماله وتبعيضه سواء.اه(©. 

يعني: في منع الميراث؛؟ لأنه عدّه من العلل المانعة منه. 

وقوله: (وَلِسَيّدِ المُعْتَقٍ بَعْضْهُ جَمِيعٌ إِرْئِِ)؛ أي: إن جميع ما خلّفَه المعتق بعضه 
إنما هو لمن يملك الرق منه» ولا يتوهم أن يقال: ما ينوب المجزء العتيق لورثته. 

وهذا الفرع كان حقه أن يذكره بعد قوله: (ولا تووف )4 وكان تحفه أيما أن يقول 
بعد قوله: (رقيق وماله لمالكه أو بعضه)؛ لأنه أخصرء وليشمل 66 - جميع أنواع الرقيق 
المذكورة» وليسلم من تسمية متروك العبد إرثًاء فإنه لا يورثء ولأَنَّ المعتق بعضه لا 
سيادة عليه في الحقيقة إلا في الجزء القن7). 

قال في العتق الأول من "التهذيب": وإذا أعتق أحد الشريكين وهو معسر أو كان 
موسرّاء فلم يقوّم عليه حتى مات العبد عن مال؛ فالمال!© للمتمسك بالرق دون 


010( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 6 /188. 

(2) في (ز): (جميعها). 

(3) في (ب) و(ع2): (قال). 

(4) الرسالة» لابن أبى زيد (بتحقيقنا)ء ص: 84. 

(5) التلقين» لعبد الوهاب: 2 /220. 

(6) في (ب): (وليسلم). 

(7) ما يقابل كلمة (القن) غير قطعيّ القراءة في (ز). 

(5) في (ع2) و(ب): (قال) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
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المعتق ودون ورثة العبد الأحرار؛ لأنه بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه ولا يقوّم بقية 
العبد بعد موته على المعتق وإن كان مليًا. 

وإن مات العبد وترك مالاء ولرجل فيه الثلث» ولآخر فيه(1) السدس» ونصفه 
حر؛ فالمال بينهما بقدر ما لهما فيه من الرق. 

وإن كان العبد بين ثلاثة» فأعتق أحدهم نصيبه» وكاتبه الثاني» وتماسك الثالث 
بالرق» فمات العبد؛ فميراثه بين الذي تمسّك بالرق وبين المكاتب على أن يرد ما 
أخذ من كتابته قبل موته» وقاله ربيعة ومالك.اه(2. 

وفي آخر الولاء والمواريث من "التهذيب": وما ترك العبد أو المكاتب النصراني 
إذا مات.ء أو المرتد إذا قتِل؛ فلسيده؛ لأنه يستحقه بالملك لا بالتوارث. 

ومن ورث من عبده النصراني خمرًا أو خنازير؛ فلا بأس بذلك» وإن ورث منه(6 
خمرًا؛ أهراقهاء أو خنازير؛ سرّحهاء وقد ورث7 عبد الله بن عمر ذا عبدًا / له 
نصرانيا كان يبيع الخمر ويعمل بالربا.اه0©. 

وقد تسامح في تسمية أخذ ما خلّف العبد ميراناه كما فَحَل المصنف ومتبوعاه. 

وقوله: (ولا يُورَتُ)؛ أي: كما أن الرق على اختلاف أنواعه يمنع أن يكون 
المتصف به وارنّاء كذلك يمنع أن يكون موروثًا؛ فلا يرئه أحدٌ من أقاربه» وإنما يكون 
ماله المتروك لمالك جميعه أو بعضه؛ كما ذكرنا. 

وقوله: (إلا مِنْ المُكائّب) استثناء من الجملة الأخيرة» وهو قوله: (لابُورَتُ)؛ 
أي: لا يورث ممن فيه رق إلا من المكاتب» وذلك7© أن المكاتب إذا كان معه ورئة 
له كاتب هو وهم جميعًاء أو ولد حدث له في الكتابة» فإن أحدهم إذا مات وترك مالا 
فيه وفاء بالكتابة؛ فإنها تؤدى من ذلك» ويرث الباقي ورثته ممّن دخل معه في الكتابة» 


(1) كلمة (فيه) ساقطة من (ب). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 192/3 و193 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 240/2. 
(3) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في #هذيب البراذعي. 

(4) كلمة (ورث) ساقطة من ([) وما أثبتناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

() المدونة (السعادة/صادر): 390/3 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 353/2. 

(6) في (ب) و(ع2): (وكذلك) ولعل ما اخترناه أصوب. 
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لكن لا كل وارث؛ بل الولد وولد الولد والأبوان والأجداد والإخوة. ولا يرثه(!) مَنْ 
عداه.!© من عم وزوجة وغيرهماء هذا هو المشهور» وهو مذهب "المدونة" كما 
تقدّم في باب الكتابة(©. 

وضابطه أنه لا يرثه ممن معه في الكتابة إلا من لو أذَّى عنه الميت في حياته لم 
يرجع عليه بشيء؛ لأنه كان يعتق عليه لو ملكه. ويستثنى من هذا الزوجة: فإنه لو أدّى 
عنها؛ لم يرجع عليهاء ولكن لا ترث. 

فإن قلتَ: لا يحتاج إلى استثناء هذه الصورة» فإنه إذا ترك وفاء وأدّى عنه تبين 
أنتكة افالموروك د لامكاتت: 

قلتّ: لا يعتق المكاتب إلا بالأداءء وحين مات لم يؤدٌّ فقد مات مكاتبًا؛ ولذا 
كان وارثه نوعًا مخصوصّاء ولو كان إرثه بالحرية لَمّا تخصّصء ولا يصح أن يكون 
الاستثناء في كلام المصنف راجع إلى الجملة الأولى أو لها وللثانية معًا؛ لأن ورثة 
المكاتب المخصوصون وإن كانوا يرثون ما بقي إنما يرثونه بعد حريتهم» فلا يصدق 
أن المكاتب ورث. 

وفي بعض النسخ: (ولا يورث الابن المكاتب»)» فمفعول (يورث) (الابن) من 
البنوة. 

وفي بعضها: (إلا ابن) باستثناء الابن(4)؛ وكله تصحيف. وإن أمكن أن تخرجا 
على قول شاذ, أو فرع نادر لا يختص. 

فالصواب ما شرحنا عليه وهي (إِلَا) بعدها (مِنْ) الجارة للمكاتب» وما ذكر من 
أن القن كله أو بعضه لا يرث هو المذهب0©». وفي المكاتب والمعتق بعضه خلاف 
بين العلماء©» وإنما منع الرق الميراث؛؟ لأنه من بقايا الكفر فمنع الميراث؛ ردعًا 


(0)ن (ز): (يرث). 

(2) في (ب) و(ع2): (عداه)» ولعل ما اخترناه أصوب. 

(3) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 304/2. 

(4) كلمتا (باستثناء الابن) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انفردت ما (ز). 

(5) قوله: (القن كله أو بعضه لايرث هو المذهب) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1248/3. 

(6) قوله: (وفي المكاتب والمعتق بعضه خلاف بين العلماء) بنحوه في شرح جامع الأمهات. لابن 


يف شع حلي 121/10 


2 


من موانع لبا ابي إلا أن القتل إن كان عمدًا لا خطأء وكان 
عدوانًا لا قتل قصاص ونحوه مما لا عدوان فيه وهو الظلم؛ لم يرث قاتله لامن مال 
المقتول» ولا من الدية المأخوذة فيه. 

وإن أتى القاتل بشبهة مثل أن يدَّعي الأب الذي رمى ابنه بحديدة مثلًا فقتله أنه 
لم يقصد إلى قتله» وإنما قصد إلى 17 تأديبه؛ فإِنْ هذا يُقْبَلٍ منه» كما تقدَّم في درء 
القصاص عنه» ولا يُقبّل من غيره؛ ومع هذا لا يرث هذا الأب من ابنه لا من ماله ولا 
من ديته المغلظة التي يعطي فيه؛ نص على هذا ني أول كتاب الجراح من 
"لجف 20011 

وف "الرسالة": ولا يرث قاتل العمد من مالٍ ولادية» ولايرث قاتل الخطأ من 
الدية» ويرث من المال.اه(6. 

ومثله في "التلقين" وغيره(#) 

وقوله: (كْمْخْطِي مِنَ الذي (مُخْطِي) صفة لمحذوف؛ أي: كمنع قاتل مخطئ 
الميراث من الدية» والمعنى: منع القاتل عمدًا الميراث من الأمرين» كمنع القاتل 
خطأ الميراث من الدية دون المال» فيرث قاتل الخطأ من المال دون الدية نصّ على 
ذلك فيها في الموضع المذكور أيضًا60©. 


عبد السلام» (بتحقيقنا): 1248/3. 

(1) حرف الجر (إلى) ساقط من (ب). 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 306/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 378/4 و379. 

(3) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 84. 

(4) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 220/2. 

(0) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 379/4 والرسالة. لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 84 والتلقين» 
لعبد الوهاب: 220/2. 
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وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرث منهما؛ كالقاتل عمدًا(!)» وماذكرٌ من أن 
القاتل لا يرث من الأمرين نقل بعضهم الإجماع ني ذلك» قال: وإنما الخلاف هل 
يحجبء ومذهب مالك أنه لا يحجب؛ لأن من لا يرث لمانع لا يحجب خلاقا لابن 
مسعودء وقد جاءت أحاديث بمنع القاتل الميراث(0. 

وحكي عن الزهري أنه يرثء فإن قتل رجل موروثه الواجب عليه القتل بأمر 
الإمام؛ فقال الباجي عن ابن القضّار: لا أعلم نضا فيهاء والذي عندي أن الميراث(6 
ثامت(4). 

وحكى الطرابلسي عن بعض كبار أصحاب ابن القاسم نفي الميراث» والخلاف 

[[ز:843ب] | خارج المذهب منصوص . / 

وجه الأول أن علة المنع» وهي استعجال الميراث منفيٌ هنا. 

ووجه الثاني الوقوف مع ظواهر الأحاديثء. وهذان القولان -أيضًا- جاريان في 
الإمام إن كان هو القاتل لقريبه» وقيل: إن قتله بإقرار؛ فالميراث ثابت. وببينة؛ 
فالميراث منفي» ووجه الأولين ما تقدم. 

والثالث أن الإقرار تنتفي معه(© تهمة الاستعجالء والبينة قد يتسامح فيها فتشبت 
التهمة» وهذا ونحوه يخرج بقوله: (عُدُوانًا). 

ونحو الصبي والمجنون؛ عمدهما كالخطأ؛ فلا يحرمان الميراث» بخلاف البالغ 
العاقل المُكْرّه على القتل» وإنما لا يرث قاتل الخطأ من الدية؛ إما لأنها عنه تؤدَّىء أو 
لأنه يُعْطَى منهاء ولا يعطي من نفسه لنفسه. أو لقوله0© تعالى: ظمُسَلَّمَةُ4 [النساء:92] 


(1) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرث منهما كالقاتل عمدًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 298/12. 

(2) من قوله: (وما ذُكْرَ من أن القاتل لا يرث) إلى قوله: (أحاديث بمنع القاتل الميراث) بنحوه في 
شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 506/17. 

(3) كلمتا (أن الميراث) ساقطتان من (ب). 

(4) انظر: المنتقى» للباجى: 85/9. 

(3) كله (معةاأسافظة ون (ب): 

(6) كلمتا (أو لقوله) يقابلهما في (ز): (ولقوله). 


ِو_- شر ار وء 00 
6 5 شه محم 123/0 
2-0 
وقاتل العمد وقاتل الخطأ يرئان الولاء» ويورث عنهما نص عليه الحوفي وغيره. 
11 من إنه المذهب(4). 


فيه مه درو 8 رمه هه 1 َه و 
أو غيروء وكيهودي مع نصرانيٌ» وَسواهما 


أي: ولا يرث الميت -أيضًا- - مخالفه في دينه؛ فلا يرث مسلم مرتدًا مات على 
رِدّته» ولا كافرًا غير المرتد كالأصليء وكذا العكس؛ أن الممخالفة في الدين من موانع 
الميراث» حتى المخالفة في بعض أنواع الكفر؛ فإنها ماتعة من الميراث إذا تحاكموا 
إليناء فلا يرث اليهودي من النصراني ولا العكسء وإلى هذا أشار بقوله: (وكَيَهُودِي 
مَعَ نَصَرَانِيٌ) . 

وقوله: (وسِواهُمَا مِلَد؛ يعني: وملة سوى اليهودي والنصرانيٍ من أنواع الكمّار 
ملة واحدة» فيرث الثنوي0© عابد النار وبالعكسء وإنما كان ذلك؛ لأن كلا من اليهود 
والنصارى لهم شرع؛ فلا يتوارئان؛ لتخالف الشريعتين كالمسلم مع الكافر» وَمَن 
سوى أهل الكتاب من الكفار لا شرع لهم؛ فهم كلهم ملة واحدة. 

وما ذَكَرَ من أن الكافر لا يرث المسلم مجمع عليه. 

وأما العكس فهو مذهب مالك وجمهور العلماء؛ لما في الصحيح من حديث 
أسامة أنه يك قال: «لا يَرِتْ المُسْلِمُ الكَافرَ وَكَا الكَافِرٌ المُسْلِم»0©. 
(1) من قوله: (وقاتل العمد وقاتل الخطأ) إلى قوله: (وقال بعضهم: إنه المذهب) بنحوه في التوضيح» 

لخليل (بعنايتنا): 616/8 وشرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 507/17 وما تخلله 


من قول الحوفي فهو بنحوه في شرح مختصر الحوفيء لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي. 
ص: 454 وما بعدها. 

(2) الشهرستاني: الثنوية: هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان» بخلاف المجوس. فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه. 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم» واختلافهما في الجوهرء والطبع» والفعل» والحيزء والمكان 
والأجناسء والأبدان والأرواح.اه. من الملل والنحل: 49/2. 

(3) متفقٌ على صحته؛ رواه البخاري» في باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم؛ من كتتاب 
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وحكي عن معاذ ومعاور بة وا وجماعة من التابعين أن المسلم يرث 
الكاف9). 


قال ابن يونس: قال معاوية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الإِسَلامُ يَزِيدٌ وَلَا 
يَنْقَضٌُ200 ويَعْلُو وَلَا يُعْلَى)(©): قال: فوجب أن نرث أهل الكتاب ولا يرثونناء كما 
ننكح نساءهم ولا ينكحوا نساءنا(©. 

قلتُ: وقد ضعف هذا الحديث, ولو سلم صحته؛ لما كان فيه دليلٌ على ما لا 


- يحمى. 
وهذا -أيضًا- فيما عدا المرتد من الكفارء وأما المرتد فما ذكر من أن المسلم لا 
يرثه هو المذهب. 


قال في "المدونة" في آخر النكاح الثالث: وإن قتِل المرتد؛ لم يرئه ورثته من 


الفرائض» في صحيحه: 156/8 برقم (6764). 
ومسلم, في أول كتاب الفرائضء في صحيحه: 1233/3» برقم (1614) كلاهما عن أسامة بن 
زيد كَلِيهَا. 

(1) من قوله: (وما ذَُكِرَ من أن الكافر) إلى قوله: (أن المسلم يرث الكافر) بنحوه في البيان والتحصيل» 
لابن رشد: 408/16. 

(2) ضعيف. رواه أبو داود» في باب هل يرث المسلم الكافر» من كتاب الفرائض.ء في سننه: 126/3 
برقم (2912). 
وأحمد في مسنده 8 1 بر قم (22005) كلاهما عن عبد الله بن بريدة» أن أَحَرَ: ْنِء اختّصّمًا إلى 
يَحَيَى بْنِ عر يَهُودِيٌ ومسل ف فوَرَّتْ المُسْلمَ منَهُما ٠‏ وَقَالَ: حَدَلَنِي أبُو الأوّد أ 3 رَجْلَاء حَدَنَهُ 
3 مُعَاذَاء حَدَنَهُقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يك يتقولُ: «الْإِسْلَامُ ير زِيدٌ وَلَا يَنْقصُء قَوَرّتَ الْمِسْلِهَ) 
وهذا لفظ أبي داود. 

(3) حسنء رواه الدارقطني»ء في باب المهر, من كتاب النكاح, في سننه: 371/4) برقم (3620). 
والبيهقي» في باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة رضي 
الله عنهم» من كتاب اللقطة» في سننه الكبرى: 338/6: برقم (12155) كلاهما عن عائذ بن عمرو 
المزني و2 

(4) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 12 /300 و301. 

في (ز): (ومن) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


يفش جلي[ 125/0 


المسلمين» ولا من أهل الدين الذي ارتدٌ إليه» وميراثه للمسلمين(4. 

ومثل هذا في آخر الولاء والمواريث20» وتقدّم حكم ميراث الزنديق وأنه لوارثه 
المسلم. 

وحكى ابن يونس في ميراث المرتد أربعة أقوال عن العلماء منها: 

أنه لورثته إن كانوا من أهل الدين الذي ارتدٌ إليه(©» وذكر الإمام أبو عبد الله 
السطي أنها إحدى الروايتين عن مالك7©. 

وما ذكره -أيضًا- من أن اليهود ملة» والنصارى ملة» وغيرهما من أهل الكفر 
ملة واحدة هو قول حكاه ابن يونس عن بعض العلماء(©» وعزاه ابن عبد السلام 
لمالك60», 

والذي ذكر ابن شاس أن الكفر ملل متعددة؛ فلا توارث بين يهودي ونصراني» 
ولا بين أهل ملة وأهل ملة 9 أخرى أصلًا إن تحاكموا إلينا(!©. 

وكذا ذكر ابن الحاجب0©) 

وقال في آخر الولاء والمواريث من "التهذيب": ولا يتوارث أهل الملل من أهل 
ارا ل را 0 
أهل ملتين شتى».ام(00. 


واختصّرّه ابن يونس (11),. 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 54/2. 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 388/3 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 352/2. 
(3) انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 299/12. ١‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الحونيء لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي» ص: 449 و450. 
(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 302/12. 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 502/17. 

(7) كلمتا (وأهل ملة) ساقطتان من (ب). 

(8) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1247/3. 

(9) جامع الأمهات؛ لابن الحاجب (بتحقيقنا): 822/2. 

(10) المدونة (السعادة/صادر): 389/3 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 352/2. 
(11) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 270/6. 
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قال ابن القاسم: ولا يتوارث... إلى آخره. 

وفي الكبرى قلت: أرأيت أهل الملل من أهل الكفر هل يتوارثون في قول مالك؟ 

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئّاء وأرى أن لا يتوارثون» وقد روي عن غير 
مالك أ: نهم لا يتوارثون. 

[ز:1/844] | ابن وهب: قال: وأخبرني الخليل / بن مرة”!» عن قتادة بن دعامة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاض عن رسول الله و أنه قال: الايَرثْ 
الْكَافِرَ الْمْسْلِم وَلَا الْمُسْلِم اْكَافِرَ ولا يَتَوَارَتْ أَهْلٌ ْنا .ه620 

وفي الجّاب: قال مالك يَدْلَْةُ: ولا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم, ولا 
يتوارث أهل ملتين شتى» ولا يرث اليهودي النصراني» ولا النصراني اليهودي .اه( 

وهذا المذهب ذكر ابن يونس أنه مذهب أهل المدينة» وصوبه أن الإسلام ملة 
والكفر ملل لا ترث ملَّةٌ ملة!. 

قلت: وطناكو التي باق كو ملسيو لبا لدي برل عل بول 
ودليله قوله عَلهِ: الا يتوَارَتُ أَهْلْ يتين( وقول عمر و :"لا رت أَمُلّ امكل 
وَكَايَرِنُوَنَا"69»: فسمّاهم مللاء وهكذا نصّ الحوفي في فرائضه! "كاروالتلميسان فى 
أرجوزته» وما أظن المصنف اتبع إلا كلام ابن عبد السلاء(8©» وكثيرًا ما نعتمد في هذا 


(1) كلمة (بن مرة) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في المدونة (السعادة/صادر). 
(2) المدونة (السعادة/صادر): 389/3. 
والحديث رواه ابن وهب 2 مسئده» ص: 75 برقم (190). 
وتمام في فوائده: 2291/1 برقم (724) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ذَْقْهَا . 
(3) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 388/2. 
)4( انظر: الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 12 /302. 
(5) حسن صحيح. رواه أبو داود» في باب هل يرث المسلم الكافر؟» من كتاب الفرائضء في سئنه: 
3, برقم (2911). 
وأحمد في مسنده:11/ 5 برقم (6664) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ذََِا . 
ا ا ا ا 
)5( اد : : شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 502/17. 


ل شح رم 427/10 
التأليف على كلامه نقالا واختيارًا. 


َكِمَبَيْنَ الكُمَارِ بِحُكْم | ئ.: لوإن ل يات بَبَعْضٌء إِلاأَنْ يُسْلِمَ بَمْضُِ 


ك7 إن له كرو ا ولا لشفي 


لما ذكر قَبْلْ أن اليهودي لاايرث النصراني» وكذا غيرهما من مِلَّلٍ الكفر لا 
توارث بين ملة وملة» خاف أن يتوهم أن هذا حكم يلزم المسلمين إنفاذه رضي 
الكفار أو أبواء فعقب ذلك بذكر هذا الفصل؛ ليبين ما يلزم المسلمين من ذلك مما لا 
يلزم» فقال: إنه يحكم بين الكفار© بحكم المسلمين إذا ترافعوا إليناه ورضوا كلهم 
بحكم الإسلام. 

وإلى وكا سميعهم كار شرل (نْ لم يَأَبَ بَخْضُ) 

وقوله: (إلا أَنْ يُسْلِمَ بَحْض 1 نَكَذَلِكَ) يعني: فإن أسلم بده بعض الورثة الكفار؛ فإنه 
يحكم بينهم بحكم الإسلام؛ لأجل المسلم الذي فيهم» وهذا إن لم يكن الورثة الذين 
أسلم بعضهم كتابيين» كالمجوس مثلًا. 

وأمّا إن كانوا كتابيين؛ فإنَّهِ يبحكم بينهم بحكم الكتابيين» فقوله: (إلا أن بُسْلِم) 
استثناء من مفهوم الشرط في قوله: (إْلَمْبَأبَ)» فإن مفهومه إن أبى بعضهم من كم 
الإسلام؛ لم يحكم بينهم بحكمه؛ فاستثنى من هذا الحكم المفهوم؛ أي: إلا أن يسلم 
بعضهم. فلا عبرة بإباية غيره» ويحكم بحكم الإسلام» وإلى حكم المسلم الإشارة 
بذلك. 

وقوله: (إنْ لم يحُونُوا)؛ أي: إنما يحكم بين من أسلم بعضهم بحكم المسلم'” 
إن لم يكن الكمّار(# منهم كتابيين» فهو شرطٌ في قوله: (فَكَذَلِكَ)؛ ومفهومه: إن 
كانوا(© كتابيين؛ لم يحكم بينهم بحكم الإسلام» وإلى هذا المفهوم أشار بقوله: ( وإلا 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (بَعْضْهُم فَكَذَلِكٌ) بزيادة الضمير المضاف إليه. 
(2) في (ز): (الكافر) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) جملة (وإلى حكم المسلم الإشارة بذلك... بحكم المسلم) ساقطة من (ز). 
(4) في (ب) و(ع2): (الكافر) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(5) كلمتا (إن كانوا) يقابلهما في (ز): (إن لم يكونوا) ولعل ما رجحناه أصوب. 
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تيخكيون». أي: وإن كان من أسلم بعضهم كتابيين» فبحكم الكتابيين يحك,(1) 

ولاايصح أن يكون قوله أخير (وإلا) راجع إلى مفهوم (إِن نْلَمْيَأْتَ) و(إَنْلَمْ 
يَكُونُوا)؛ لما قلنا: إن قوله: (! (إلاأَنْ يُسْلِمَ) استثناء من مفهوم (إِنْ لم يَأَبَ) وإن قوله: 
(إنْ لَمْ َكُونُوا) شرطًا في هذا الاستثناء. 

ولوقال: (بحكم مسلم إن رضوا) أو (أسلم بعض وليسوا كتابيين» وإلا 
فبحكمهم) أو ما أشبه هذه العبارة؛ لكان أخصر وأسلم من التعقيد© الذي تضمّنه 
تعبيره على ما لا يخفى. 

فإن قلتَ: عدم إباية بعضهم من الحكم بحكم الإسلام أعم من الرضا به 
والكراهية له والأعم لا إشعار له بأخص معينء وأهل المذهب إنما يشترطون في 
الحكم بينهم بحكم الإسلام رضا جميعهم لا عدم إباية بعضهم» وقد نص على ذلك 
في النكاح الثالث0©, وفي الولاء والمواري يث” من "المدو نة". 

قلتٌ: هو كما ذكرت؛ إلا أن عدم الإباية يتحقق بالسكوت عن الإنكار وتركه. 
والسكوت يحكم له بحكم الرضا في كثير من المسائل. 

فإن قلتَ: ظاهر كلامه أن كل حكم يعرض للكفار فيما بينهم يفعل فيه كما ذكرء 
وليس كذلك. فإن هذا الحكم الذي ذكر 6 هفي "المدونة" بالنسبة إلى أحكام 
توارثهم. وكذا نقله ابن الحاجب وغيره60. 

قال في الولاء والمواريث من "التهذيب ": وإذا تظالم أهل الذمة في مواريثهم؛ لم 
اعرد لف ١.‏ اد قي ادك (١‏ مالم جك عو ار دع إلى أهل 
دينهم» ولو كان ذلك بين مسلم ونصراني؛ لم يردوا إلى أحكام النصارى» وحكم 


(1) في (ز): (نحكم). 

(2) في (ز): (التعقيم). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 312/2 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 51/2. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 389/3 وتهذيب البر عن لها (بتحقيقنا): 352/2 و353. 
(5) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 822/2. 


ا م 140/10 


بينهم بحكم الإسلام» ولم ينقلوا عن مواريثهم. 

وروى ابن وهب أن مسلمين ونصارى اختصموا إلى عمر بن عبد العزيز في 
مورك تتسمه عل قرائضن الإبااية وكتب إلى عامل بلدهم: إن جاءوك / فاحكم | آز:844ب] | 
بينهم بحكم الإسلام. وإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم.اه(0). 

فقوله: (بحكم الإسلام) في حٌّ(© المسلم والنصرانيء ثم قال: (ولم ينقلوا عن 
مواريثهم) لفظٌ مشكلء قالوا: ويعني بحكم الإسلام فيهم؛ بدليل: ولم ينقلوا. 

قلتٌ: أمَّا جميع ما ذكر فخاصٌ بأحكام الميراث؛ وأما الحكم بين الكفار بحكم 
الإسلام إذا رضوا فعام. 

قال في النكاح الثالث في الذمي يطلق زوجه ”8 ثلانًا: ولا يحكم بينهما إلا أن 
يرضيا جميعًا بحكم الإسلام؛ فالحَكمٌ مخيرٌ فيهم إن شاء حكم أو ترك» فإن حكم 
ينوم احكو بكم السادم. 

مالك: وأحب إلى ألا يحكم بينهم.اه(©. 

وليس في عبارة المصنف -أيضًا- ما يدل على أن ترك الحكم بينهم أَوْلَى كما 
نص عليه مالك؛ بل ظاهره خلاف ذلكء وما ذكر هنا من الحكم بين مسلم وكافر» 
والتفصيل : بين الكتابي وغيره لا يطّرد -أيضًا- في كل مكان؛ بل نص في كتابي المدبر 
والمكاتب0© من "المدونة" على أن السيد إناكات داثر اوأسلم60 أحدهما ارم 
بحكم الإسلام» وإنما قال مالك: تَرْكَ الحكم أحبٌ إليّ؛ لقوله تعالى: «وإن تُعْرضَ 
عَتْهُرْ فلن يَصْرُوكَ سَيْكا وإِنْ حَكَنْتَ فَآحَكُم بَيِكَجُم بِألْقِسَطِ4 [المائدة:70]42©. 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 389/3 و390 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 352/2 و353. 
(2) في (ز): (حكم). 

(3) في (ز): (زوجته). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 312/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 51/2. 

(5) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 291/2. 

(6) كلمة (وأسلم) يقابلها في (ز): (أو أسلم). 

(7) انظر: #هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 83/4. 


/ 00000 /ه : 2000 
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فصَّرّطَ في الحكم القسط» وإصابته شاقة؛ قَتَرْكُ الحكم الذي لا مضرة معه؛ 
أسلم. 

وماذكر من الحكم بين مسلم وكافرء والتفصيل بين الكتابيين وغيرهم هو 

ونقل ابن شاس عن ابن نافع وسحنون, ونقله ابن الحاجب عن سحنون أن أهل 
الكتاب وغيرهم سواء يقسم بينهم على حكم الإسلام©. 

وقول ابن نافع حكاه عنه في "المدونة"» قال في كتاب الولاء: كل ميراث قسم في 
الجاهلية» فهو على قسم الجاهلية. وكل ميراثٍ أدركه الإسلام ولم يقسم؛ فهو على 

قال مالك: معناه: في غير الكتابيين من مجوس وزنج وغيرهم. 

وأما لو مات نصراني ثم أسلم وارثوه قبل أن يقسم ماله؛ فإنه يقسم بينهم على 
قسم النصارى» وإن مات مسلم ثم أسلم وارثٌ له قبل أن يقسم ماله؛ فلا يرئه» وإنما 
يرثه من كان مسلمًا يوم مات. 

وقال ابن نافع وغيره: الحديث عام في الكتابيين وغيرهم من أهل الكفر. 

قال ربيعة: ولو مات مسلم ثم تنصّر ولده بعده قبل قَسّْم ماله؛ لقتل إن كان قد 
بلغ الحلم» وجعل ميراثه من أبيه في بيت المال؛ لأنه قد وجب له.اه(6. 

فإن قلتّ: وكيف يصح أن يكون في ورثة الكافر مسلم مع أن المسلم لا يرث 
الكافر؟ 

قلت: قال ابن يونس: معنى المسألة أنه يكون كافرًا يوم مات موروثه؛ ثم يسلم 
بعد ذلك؛ فقد استحق الميراث قبل أن يسلم؛ ولذا يقسم بينهم على مواريثهم إن 
كانوا كتابيب(4), 


(1) انظر النص المحقق: 10/ 428. 

000 عقد الجواهرء لابن شاس: 1248/3 وجامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 822/2. 
(3) المدونة (السعادة/صادر): 391/3 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 353/2 و354. 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 300/12. . 


يلف شع ليل 41/10 
وف "العتبية" -لابن القاسم- في الذمي ؛ يموت فيسلم أولاده قبل القسمة: إنه 
يقسم على قسم الشرك؟ لقوله د «سَنْوا بهم 1 سَنَة أَهْلٍ الْكتاب)(01). 
قلت: فيجيء في غير أهل الكتاب إن 03 بعضهم قولان: يقسم قسم الإسلام؛ 


وهو الذي تقدّم» وقسم أهل الشرك. 

قال اللخمي: وينبغي على قولٍ ابن القاسم أن النصراني الذي لا ذمّة له يقسم 
ميرائه قسم المسلمين7”. 

قلتٌ: نما يصح ذلك لو كانت العلة في قسم الإسلام هي الذمة» أمَ ما إن كانت 
العلة كونهم أهل كتاب؛ فلاء فتأمله. 

وحيث يحكم بينهم بحكم الإسلام هل يشترط رضا أساقفتهم, أو يكفي رضا 
الخصمان؟ 


صريح "العتبية" اث شتراط رضا الأساقفة(6. 

وظاهر "المدونة" عدمه40» هذا كله فيما عدا التظالم» وأما تظالمهم بينهم فيما 
عدا الميراث؛ فإنه يحكم بينهم فيه ويمنعون منه على ما أحبوا أو كرهواء نص عليه في 
النكاح 0 لتلتطة والسرقة وغير موضع من "المدونة "0 , 


عِ و 
يعني . ولاايرث ميت ججهل تأخير موته من ميت هل تقدّم موته» سواء جهل التقدم 


() انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 90/15. 
والحديث تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 10/ 298. 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4164/8. 
(3) كلمة (الأساقفة) ساقطة من (ع2). 
وانظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 376/9. 
(4) لم أقف على قول المدونة. 
(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 312/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 51/2. 
(6) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 257/3. 
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والتأخر أو علما وجهل عين المتأخر والمتقدم؛ لأنّمن موانع الميراث استبهاء(1) 
التقدم والتأخر في الموت حتى لا يُعْلّم السابق من الموتى من المتأخرء كالموتى في هدم 
| [ذة845/] | أوغرق ونحوه؛ فلا توارث بين مَنْ هذا شأنه من الموتى!2. / 

ويرث كل ميتٍ أحياء ورثته» نص على هذا في طلاق السنة(6» وفي الولاء 
والمواريث7© من "المدونة"» وذكر أمثلة كثيرة لهذا الأصل. 

وحاصله أن لا يورث أحدٌ بشك07©)» كما قال في الكتابين المذكورين9©». 

وقال في الولاء: ولا يورث أحد إلا بيقين0. 

وذكر في الأم: أن السلف لم يورثوا» بعض من مات في الجمل؛ وصفين؛ 
والحرة» وغيرها من مشاهد المسلمين من بعضهم؛ للجهل بمن تأخر موته©» لا من 
مالهم الذي كان بأيديهم» ولا مما يرئه كل واحدٍ من غيره أن لو ورثء وبهذا قال 
الشافعي وأبو حنيفة. 

ورُويَ عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق, وكثير من الفقهاء 
توريث بعضهم من بعض يوم موتهم من أموالهم التي كانت بأيديهم» وأمَّا ما يرثونه 
من غيرهم؛ فيرث كل ميت فيه أحياء ورثته(19)» كقول مالك في جميع أموالهم. 
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قال ابوبيونن: وذكرعن غمر © قول لا بسعده قبامن؟ إن إذا وتجدت ند 


(1) في (ب) و(ع2): (استفهام) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) كلمتا (من الموتى) ساقطتان من (ب) و(ع2) وقد انفردت مهما (ز). 

() انظر: المدونة (السعادة/صادر): 454/2. 

(4) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 348/2. 

() في (ز): (بشرط). 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 454/2 و383/3. 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 383/3 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 348/2. 

(8) في (ز): (يرثوا). ١‏ 

(9) انظر: المدونة (السعادة/صادر ): 385/3 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 349/2. 

(10) من قوله: (ورروي عن جماعة من الصحابة) إلى قوله: (أحياء ورثته) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 264/6 و265 وشرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 510/17. 
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أحدهما على صاحبه؛ فورث الأعلى من الأسفل(1). 
وإنما اقتصر المصئف22© على ذكر جهل المتأخر؛ لأن كلامّه في غير( من لا 
يرث. والمتقدم موروث لا( وارثء على أنْ ذكر أحدهما يستلزم الآخر؛ لأنهما من 


ما تقدّم من الموانع هو ما ب يمنع الميراث رأسّاء وهذا الذي يذكر في هذا الفصل 
والنه يداه إنها اين من صرف الدير افا انال لا الس يرد يوي 
ذلك المانع» وهو قسمان: 

الشك في الوجود. أو فيه» وفي الذكورية معًا. 

فبدَأ بذكر الشك فيهماء وهي مسألة من مات وترك ورثة» وزوجة؛ أو أم ولب 
حاملاء أو امرأة يرث حملها من الميت -وارثة كانت الحامل أو لا؛ أجنبية منه أو 
قريبة» واحدة أو أكثر -» فإنَّ مذهب مالك كما ذكر أن الميراث يوقفء ولا تتعجل 
قسمته بين الورثة حتى تضع الحامل؛ أو يويئس من حملها. 

وإنما لم يتعجل قسم الميراث بين الحاضرين؛ لأن الحمل يشك معه هل وجد 

وارث آخر؟ أم لا؟ وعلى تقدير وجوده هل هو متعدد؟ أو متحد؟ وعلى التقديرين في 
الوجود هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف. وهذا معنى قولنا في التقسيم: الشك في 
الوجودء وفي الذكورية يمنع صرف الميراث عاجلا"6). 

واللام في قوله: (لِلْحَمْلِ) للتعليل؛ أي: وقف 07 القسم للتركة بين الورثة؛ لأجل 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12 /282. 

(2) في (ز): (المؤلف). 

(3) في (ب) و(ع2): (عد) ولعل ما اخترناه أصوب. 

(4) في (ب): (ولا). 

(5) كلمة (إنما) زائدة من (ز). 

(6) قوله: (الشك في الوجود... الميراث عاجلا) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 1249/3. 
(7) ني (ز): (ووقف). 
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الحمل؛ لما تضمّن من الشك المذكورء وهذا الذي ذكر من وقف القسم للحمل هو 
مذهب مالك كما نقل ابن يونس وغيره» وسوى في المنع من تعجيل الميراث بين من 
ينتقص حظه بالحمل!1: ومن لا ينتقص. 

قال ابن يونس: وروي نحوه عن الثوري والشافعي. 

وقال الليث2: إلا أن يطلب الورثة القسم؛ فيقسم ويوقف له سهم ذكرء وقاله 
أبو يوسف؛ لأن أكثر النساء يلدن واحدّاء وججعل ذكرًا احتياطًا. 

وقال محمد بن الحسن: يوقف ميراث ذكرين؛ إِذْ قد تلد توأمين. 

وقال أبو حنيفة: ميراث أربعة» وأَعْجَبَ ذلك ابن المبارك» وقال: هو أكثر ما يلد 
النساء(6©. ظ 

ونقل الأقوال الثلاثة -أيضًا- ابن رشدء وزاد رابعًا: إنه يوقف ميراث ثلاثة(4) 
ذكورء ولعلّ وجهه أنه أقرب نادرًا إلى الأكثر الذي هو اثنان. 

قلتٌ: ولمْ أزل أسمع من غير واحدٍ أنَّ امرأةٌ في القرن الثامن» أو في السابع ولدت 
عشرة من بطنء وأنهم جعلوا في طبق» وحُملوا إلى ملكِ الوقت؛ فإن صحّ هذاء فهو 
غاية ما وقع» فينبغي أن يوقف ميراث0© هذا العدد من الذكور. 

قال ابن عرفة: فقال ابن شعبان في أول فرائض كتابه "الزاهي": ومن هلك عن 
زوج حامل؛ لم تنفذ وصاياه؛ ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها» حتى تضع. 

وقال أشهب: تتعجل أدنى السهمين»؛ وهو الذي لا شك فيه. 

وقيل: يوقف من ميراثه ميراث أربعة ذكور. 


(1) كلمتا (حظه بالحمل) يقابلهما في (ع2): (حظه في بالحمل) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) في (ب): (الثوري) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12 /296. 

(4) كلمة (ثلاثة) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (ميراث) ساقطة من (ز). 

(6) كلمتا (أدنى سهميها) يقابلهما في (ب) و(ع2): (أدنى من سهميها) وما رجحناه موافق لما في 
مختصر ابن عرفة. 
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وحجة قائله أن أكثر ما تلد المرأة أربعة» وقد ولدت أم ولد أبي17) إسماعيل 
أربعة ذكور محمد وعمر وعلي وإسماعيل» بلغ محمد وعمر وعلي الثمانين. 

قلت: قال المزي في الطبقة الخامسة من كتابه المسمى ب "تبذيب الكمال في 
أسماء رجال الكتب الستة": محمد بن أبي(© إسماعيل راشد الكوفي رَوى عن أنس 
وسعيد بن جبير» وعدة» وعنه / يحيى القطان وطائفة» ثقة: خرّج عنه مسلم وأبو داود | از:845ب]] 
والنسائي. 

قال شريك: رأيت بني أبي إسماعيل أربعة وَلِدُوا في بطن واحد وعاشوا. 

قلتٌ: سمعت عن غير واحد ممن يوثق بهه(6): أن بني العشرة الذين بنى والدهم 
مدينة سلا بأرض المغربء كان سبب بنائه إيّاها(» [أنه](5 وُلِد له عشرة ذكور من 
حمل واحدٍ من امرأة له. فجعلهم في مائدة» ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب 
المنصورء فأعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهبّاء وأقطع أباهم أرضًا بوادي سلاء 
فتن فيها نزي تدرف إلى الانيتى العقيرة: 

وينى أبو يعقوب المنصور مدينة تسامتهاة» الوادي يفصل يتهماه شم رأث في 
هذا الوقت رجلا يعرف ببنى العشرة» فسألته عن نسبه وسببه9» فذكر لي ما 
ذكرته.اه(6. 1 


(1) كلمة (أبي) ساقطة من (ب) و(ع2)» وما أثبتناه موافق لما في #بذيب المزي: 494/24. 

(2) كلمة (أبي) ساقطة من (ب) و(ع2) وما أثبتناه موافق لما في تهذيب لمزي: 494/24. 

(3) في (ز): (به). 

(4) في (ز): (لها). 

(5) كلمة (أنه) زائدة من مختصر ابن عرفة. 

(6) كلمة (تسامتها) يقابلها في (ع2) و(ب) (تسمّى منها)» وهو غير قطعيٌ القراءة في (ز)» وما أثبتناه 

(7) كلمة (وسببه) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن 
عرفة. 

(8) المختصر الفقهىء لابن عرفة: 536/10 وما تخلله من قول ابن شعبان فهو بنحوه في الزاهي 
(بتحقيقنا)» ص: 89 وقول المزي بنحوه في تهذيب الكمال: 494/24. 


0 12600 


ونقل ابن شاس عن التونسي أن17) أشهب قال: يعجل للزوجة أدنى سَهْمَيّها. 
قال التونسي: وهذا الذي لاا شك فيه(©. 
ونقل0© ابن الحاجب عن أشهب: أنه يتعجل المتحقق, ولمْ يخص الزوجة( من 
غيرهاء ونقل عن أشهب أنه القائل: هذا الحق الذي لاا شك فيه(5©» ويظهر من كلام ابن 
شاس أنه من كلام التونسي» وتعذر علي الآن نظر كتاب التونسي. 
وبالجملة فنقل ابن الحاجب كلام أشهب إلى آخر كتابه فيه مخالفة لنقل ابن 
وقال ابن عبد السلام: الإيقاف هو مشهور المذهب» ورجّح بعض الشافعية 
صحة تعجيل قسمة ما يعلم قطعًا أن نصيب الآخذ أكثر منه» وما يبقى عادة أن لو 
ل ل 
هلكت التركة إن كان لا يخشى عول بسبب الحملء» وإن خشى العول بسببه؛ وقنف 
نهاية العول. 
وهو الذي رأيت بعضهم حكاه عن أشهب أنه يوقف حظ ابنتين؛ لأنه أكثر 
وكما أن القسم يؤخرء كذلك الوصايا لا تنفذ حتى تضع. ذكره ابن شاس عن 
أبي إسحاق7/» ونقله ابن الحاجب80©. 
وقال المتيطى: اختلف في ذلك قول مالك. فله في "العتبية": إن التنفيذ يُوّخر 
حتى تضعء ورواه ابن أبي أويس عن مالك. وقاله محمد بن مسلمة» وبه أخذ أصبغ. 
(1) كلمة (أنّ) ساقط من (ز). 
(2) عقد الجواهرء لابن شاس: 1252/3. 
(3) كلمتا (فيه ونقل) يقابلهما في (ز): (فيه وهو نقل). 
(4) في (ز): (زوجة). 
(5) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 825/2. 
(6) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 520/17 و521. 
(7) عقد الجواهرء لابن شاس: 1252/3. 
(8) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 825/2. 
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الثلث ثلثه» وتؤخر قسمة الباقي للورثة7!) إلى الوضع. وقاله أشهب.اه(©. 

فهذا النقل عن أشهب خلاف ما تقدّم عنه» ففي النقل عنه من(6 الاضطراب ما 
ترى. 

وقال بعضهم: وهذا الاختلاف مبنِىٌ على أن الموصى له كالغريم؛ فلا يؤخرء أو 
كالوارث فيؤخر. 

وفي المتيطي أيضًا: قال الباجي: شهدت ابن أيمن حكم بأن الميراث لا يقسَّمء 
ولا يؤدّى الدين حتى تضع الحامل»؛ فأنكرت ذلك عليه فقال: هذا مذهبناء ولم يأت 
ابن أيمن بحجةٍء والصحيح أن يؤدّى دينه ولا ينتظر وضع الحملء ولا يشبه الوصية 
على القول بتأخيرها؛ لأنْ باقي التركة قد يتلف قبل الوضع؛ فيرجع الورئة على 
الموصى له بثلثي ما قبضء ولعلّه عديم أو غير معين؛ فلا يمكن الرجوع؛ ورب الدين 
ارج كنبا تدر لاي مييق بالا العا لز 
المال» ولأن الميت كالغائب» فكما يُقضَى على الغائب يُقَضَى على الميت40. 

وقد أطال الفرضيون في أمثلة هذا الفصل. 

وقال ابن رشد: إن كان في(6© الورثة0© امرأة77» سئلت عن الحملء فإن ادَّعته؛ 
وقف القسم للوضع أو الإياس من الحمل؛ وإن نفته؛ صدّقت» وقسمت التركة» وإن 
قالت: لا أدري؟ أَحَر حتى يتبين نفيه بحيضةء أو مضي أمد العدة ولا ريبة. 

وقال أيضًا: الدّين يؤدَّىء ولا ينتظر الوضع اتفاقاء ويتنظر في القسم اتفاقًا. 


(1) كلمتا (الباقي للورثة) يقابلهما في (ز): (باقي الورثة). 

(2) انظر: مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون [65/ب] وما تخلله من قول العتبية 
فهو بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 463/12. 

(3ذ) في (ب) و(ع2): (في) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(4) انظر: مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هاون[136/|] وما تخلله من قول الباجي 
فهو بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 465/12. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(6) كلمة (الورثة) زائدة من (ز). 

(7) في (ب) و(ع2): (المرأة). 
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واختلف في تنفيذ الوصايا قبله على قوليه(17). 

وقال اللخمى في كتاب الوصايا الثاني: اختلف إذا ترك زوجة حاملا ولا ولد لها هل 
تَعْطَى الآن الثمن» وإن أسقطت أو ولدت مينًا؛ تم لها الربع؛ أو لا(© تَعْطَّى الآن شيئًا حتى 
تضعء فإن كان لها ولد فقيل: لا تَعْطّى هي ولا ولدها شيًا حتى تضع. 

وقيل: تعْطى الثمن؛ والولد نصف الباقي؛ لإمكان أن يكون ذكرًا. 

وقيل: الثلث؛ لإمكان أن يكونا(© غلامين. 

وقيل: الربع؟ لإمكان أن يكونوا / ثلاثة. 

وقيل: الخمس؛ لإمكان أن يكونوا( أربعة. 

وأرى أن تَعْطَّى الآن الزوجة الثمن كان لها ولد سوى الحمل أم لاء وأن يعطى 
الولد -إن كان- نصف الباقى؛ لأنْ الغالب من الحمل واحد» ويحتمل أن يكون ذكرًا 
وغيره نادر. ولايراعى النادر.اه60. 


[ميراث المفقود] 


هذا هو المانع الثاني من الميراث في الحال» وهو الشك في الوجود خاصّة» كما 
في المفقود خبره؛ فإنه لا يورث ماله في الحال؛ للشكٌ فيه هل هو موجود أم لا 
فيوقف ماله كما ذكر إلى مدة يُحْكم فيها بموته. 

ف (مالٌ): مرفوع عطف على (القَسْمُ). وهو على حذف مضاف؛ أي : قَسّْم مال» 
والتقدير: ووقف -أيضًا- قَسّْم مال المفقود إلى أن يُحْكم بموته. واللام في (لِلْحُكْم) 
للانتهاء. 

(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 118/12. 

(2) كلمتا (أو لا) يقابلهما في (ب): (ولا). 

(3) كلمتا (أن يكونا) ساقطتان من (ز). 

(4) عبارة (ثلاثة» وقيل: الخمس لإمكان أن يكونوا) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

© التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3652/7 و3653. 
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واختلف في المدة التي يُُحْكم فيها بموت المفقود فقيل: سبعون. قاله مالك 
وابن القاسم وأشهبء ووجهه حديث المعترك. 

وقال مالك وابن القاسم أيضًا: ثمانون. 

وقال ابن الماجشون: تسعون. 

وقال أشهب: مائة من يوم مولده. 

نقل هذا الخلاف ابن يونس؛ إلا أنه لم يذكر أشهب في القول الأول(1) وذكره 
غيره» وزاد خمسة وسبعين. وبه أفتى ابن عتاب. 

وقال الباجي في سجلاته: وبه القضاءء والثمانون رواه ابن الماجشون عن مالك. 
وبه أخذ ابن القاسم ومطرّفء واختاره ابن أبي زيد والقابسيء وبه كان يفتي القاضي 
ابق السطليع: 

وقال ابن القاسم -أيضًا-: ثمانون وتسعون. وقال بالمائة -أيضًا- ابن 
الماجشون وابن حبيب. قال ابن الماجشون: وإليه رجع مالك» وحكى الداودي عن 
ابن عبد الحكم: مائة وعشرين. 

قال المتيطي: إن غاب ابن الثمانين؛ عَمّر(© إلى التسعين» وابن التسعين؛ عمّر 6 
إلى المائة» وابن مائة؛ تلوم عليه الأعوام اليسيرة بقدر الاجتهاد. 

وقيل: يتلوم عليه بعشرة. 

وقيل: بالعام والعامين» وابن مائة وعشرين؛ تلوم عليه بالعام ونحوه9 

وقوله: (لِلْحْكْم بِمَوْتهِ) يعني: إن لم يتبين موته أو حيانه بالبينة» وهو ظاهره وتقدّم 


(1) انظر: الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 57/5 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2249/4 و2250 وما 
تخلله من أقوال الإمام مالك وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون فهي بنحوها في النوادر 
والزيادات»؛ لابن أبي زيد: 250/5. 

(2) كلمة (عمّر) ساقطة من (ب). 

(3) كلمة (عمّر) ساقطة من (ز). 

(4) من قوله: (وقال الباجي في سجلاته: وبه القضاء) إلى قوله: (تلوم عليه بالعام ونحوه) بنحوه في 
مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون [88/ب و89/أ] وما تخلله من قول 
الداودي فهو بنحوه في مقدمات ابن رشد: 531/1. 
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يات ورثه مَنْ وحِد 
حينئذٍ من ورثته لا مّنَ كان منهم حا يوم فد ذكر هذا في طلاق السنة من "المدونة' » وزاد: 


فإن ثبت موته قبل ذلك يبينة؛؟ ورثه من وجد من ورثته حينئز(©. 


وإِنْ مات مُوَرٌنهُ قدّرَ حب وَميْنَ ووْقِفَ المَشْكُوكُ فِيهه فَإِنْ مَضَتْ 


ص« صم 


كالمَجْهُولٍ 
كما أن المفقود لا يورث للشك في وجوده. كذلك لا يرث هو0 مَنْ ٠‏ مات له؛ 
الشاة في وجوده(4 أيضًا. 


قال في طلاق السنة من "التهذيب": وإن مات له ولد؛ وقف ميراثه منه») فإن أتى 
أخذه. وإن موت بالتعمير؛ رد ذلك إلى ورثة الابن يوم مات الابن» ولا أورث الأب 
بالشك(6©. 

وقوله: (قَدْرَ حَيّا وَمَينًا. َينا...) إلى آخخره يعني: إذا كان لمن يرث فيه المفقود 
ورثة ينتقص بعضهم بتقدير حياته» ويزاد بعضهم بتقدير موته؛ فإنَ المفقود يقدّر كأنه 
يوم مات موروثه حيّاء ويقدر -أيضًا- مينّاء فيعطى مَنْ يرث فيه غير المفقود أقل 
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حظيه ويوقف الزائد» وهو الذي عنى المؤلف بقوله: (المَشْكُوك)» ويعني: فيه إلا أنه 
حذفه للعلم به وحذفه ضعيف في العربية. 

فإن تبينت حياته أو موته ببينة؛ عمل عليه» وإن مضت تعمير المفقود ولم يتبين 
موته بالبينة؛ فحكم ذلك المال في الوراثة كحكم مال من جهل تأخر موته من 
المتوارثين» وذلك أن يرثه أحياء ورثة هذا الميت دون المفقودء كما نقلنا عن 


(1) انظر النص المحقق: 10/ 298. 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 453/2 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 152/2. 
(3) ضمير الغائب (هو) زائد من (ز). 

(4) جملة (كذلك لا يرث من مات له للشك في وجوده) ساقطة من (ع2). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 454/2 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 152/2. 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ز). ١‏ 


2-7 ار م د ةمد م٠‏ > ١١‏ اه 
اش ليل 440 
"التهذيت"(1), 
ف(الْمَجْهُول) على هذا صفة للمال الموقوف» ويحتمل أن يكون صفة للمفقود؛ 
أي: فإن مضت مدة التعمير ولم يتبين حاله؛ فهو كالذي جهل تأخر موته؛ لا يرث من 
جهل تقدم موته عنه من قرابته» فيرث ذلك القريب أحياء ورثته يوم مات. 
فإن قلتَ: وهل يصح أن يكون صفة للموروث؛ أي: فكالموروث الذي جهل 
0-7 | ع2 10 1 7 : 000 ماه #8 
قلت: يصح. إلا أن المؤلف إنما قال فيما تقذم: (وَلامَنْ جهل تأ 
فكأن (أل) ني (المَجُهُول) للعهد. 


مَوِتِهِ)) 


فذاتُ رَوْج وام وَأَحْتٍ وَأ مَفْقُودِ على باه وِنْ سن وَموتِهِكَذَلِكَ» وَتَعُولُ 
لِتَمانِيَة وَمَضْرِبُ/ الوق في الكل برع وَعِشْرِينَ؛ 'للرَوْج يمف وَلِلامَأرْيَعَة 


وَوَقِفْ الباقّي. َإنْ ظَهَرَ أنه ١‏ عي ملِلروْج تلان ولاب تَمانيَة أو وَمَوْنَه أو مُضِئُ 
التَعْمِي © لاحت تسعة) ولام انان 


هذه الفريضة مئال لموت موروث المفقود وهي كما قال: إذا هلكت امرأة 
وتركت زوجًا وأمّا وأخنًا شقيقة أو لأب وأبًا مفقودًاء فعلى تقدير حياته تصح المسألة 
من ستة» وهي إحدى الغراوين؛ للزوج النصف. وللام ثلث ما بقي وهو السدس. 
وللأب الثلث. 

وقوله: (ومَوْتِهِ) عطف على (حياته)؛ أي: وعلى تقدير موته كذلك؛ أي: تصح 
من ستة؟ لأجل ثلث الأم» ونصفي في الزوج والأخت. لكن تعول لثمانية؛ لاستغراق 
النصفين المسألة» فيال للآم بثلثها فتبلغ ثمانية فإذا رددت المسألتين إلى مسألةٍ 
واحدة وجدتهما متوافقتين بالنصف. فتضرب نصف إحداهما في كامل الأخرى 
بأربعة وعشرين 

وإلى رد المسألتين إلى واحدة أشار بقوله: (وتَضِرِبٌ الوَفْقّ)؛ أي : وفقإحدى 


(1) انظر النص المحقق: 10/ 437. 
(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أو مُضِنٌ مُذَةٍ التَعْمِير). 


[ز:846ب] 


0 142/0 


المسألتين للأخرىء ويعني: في كامل الأخرىء وَحَذَفَهُ؛ للعلم به. ثم تقول: من له 
شيء من ستة صُرب له في أربعة» ومن ثمانية ضُرب له في ثلاثة(1). 

ولا شك أن على تقدير حياته تزداد السهام للزوج(2» وتنتقص للأم. ولا ترث 
الأحت شيئًاء وعلى تقدير موته بالعكس. فتزداد الأم» وينتقص الزوج» وترث 
الأخت, فيعطى الزوجٌ من أربعة وعشرين أقل حظيه وذلك تسعة؛ لِأَنْ العول ينقصه 
ربع ما ينوبه وذلك ثلاثة. 

وهذا بتقدير(© كون الأب ميتاء وتعطى الأم -أيضًا- أقل حظيهاء وذلك أربعة 
بتقدير حياة الأب؛ إذ هي ثلث الباقي بعد نصف الزوجء فمجموع ذلك ثلاثة عشر 
يبقى من أربعة وعشرين أحد عشرء وهو الذي عنى المؤلف ب (الباقِي) فيوقف كما 
قال. 

فإن ثبتت حياة الأب بعد موت ابنته؛ كان له من الباقي ثمانية» فإن استمرت 
حياته؛ أخذها وإلا ورثت عنه ورد للزوج ثلاثة يكمل له نصف أربعة وعشرين» وإن 
ثبت موته قبل ابنته؛ أخذت الأخت تسعة كالزوجء ورد للأم اثنان. 

وقوله: (أَوْ مَوْنهُ) عطفٌ على (أَنّهُ حَييٌ)؛ ولو قال: (أو ميت)؛ لكان أَوْلَى؛ 
لموافقته (حيٌ). ولأنه أخصر. 

وقوله: (أَوْ مُضِيءٌ) الأَوْلّى أن يكون فعلًا ماضيًا عطمًا على (مَوْنهُ)؛ لمشاركته له 
في الحكم؛ أي: أو ظهر أنه مات أو مضى» وفيه قلق. 

ويحتمل أن يكون مصدرًا مرفوعًا معطوفًا على موتء وهو قلق -أيضًا- ويبعد 
كونه فعلًا معطوفًا على ظهر؛ لأنه إنما يوافق أحد متعلقي ظهرء وهو الموتء ولو كان 
معطوفًا على (ظَهَرَ)؛ لاستلزم أن يكون مقسمًا مثله. 

وهذه المسائل فرضها ابن يونس في حق الأسير الذي لم تعلم حياته أو موته(4, 


(1) ني (ز) و(ع2) و(ب): (ثمانية) ولعل ما أثبتناه أصوب. 
00( ف (غ2): (للزوجة) 

((3) في (ز): (التقدير). 

)4( انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 47/5 وما بعدها. 


ف شن َيل 14400 
والحال قريب؛ لأَنَّ الأسير الذي هذا شأنه أحد أنواع المفقود المذكور. 

فإنقلت: لم وقف أهل المذهب القَسّْم لوضع الحمل ولم يعجلوا قسمة 
المتحقق» كما هو المشهور فيه» وعكسوا في المفقود؟ 

قلتّ: لعل الفرق -والله أعلم - طول المدة في المفقود غالبًاه فاضطروا إلى 
تعجيل القَسُّم؛ لئلا يتلف المال فلا ينتفع به» وقصرها مع الحمل غالبًا؛ٍ فلا ضرر في 
الإيقاف. وإذا كان محقق القَسُّم يعجل في المفقود» فأحرى الدين والوصايا. 

[ ميراث الخنثى المشكل] 

لِلْحُنْتَى المُشْكِلٍ ضف تَصِبِيئ ذَكَرِ وَأننَى 

هذا فصل الخنثىء والظاهر أن المؤلف لم يجعله مانعًا ثالنّا يمنع صرف 
الميراث عاجلا كما فعل ابن شاس(1) وابن الحاجب2» وَفِعْل المؤلف هو 
الصواب؛ إِذ لا يوقف مع الخنثى ميراث؛ لأن له نصف نصيب الذكرء ونصف نصيب 
الأنثى» كما قال المؤلف. 

فإن قلتّ: بل الصواب ما فعلاء فإنه إن كان في الوارثين خنثى؛ لم يعجل القسم؛ 
بل ينتتظر حتى يتعين(© كونه ذكرًا أو أنثى بالعلامات التي تأتي» فإذا تبيّن أمره؛ قسم 
الميراث» وحكم له بحكم ما تبين فيه» وإن أشكل حاله؛ فحينئذٍ يكون نصف 
نضنس (4) ذكن وأنئن: 

قلتٌ: الخنثى في اصطلاح الفرضيين هو المشكل» وهو كذلك في الحقيقة» ومع 
تحقق الإشكال لا يترقب شيء آخر. 

فإن قلتّ: ومن أين يُفْهّم من كلامه أنه ليس / من موانع الميراث عاجلا؟ [ز:847/] 

قلتٌ: لأنه إنما ذكر ما يرث خاصّة» ولو أراد ما ذهب إليه؛ لقال: وميراث 


(1) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: 1250/3. 

(2) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 824/2. 
(3) في (ب) و(ز): (يُعْتَبّر) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(4) في (ز): (نصيب). 


1/0 0 
الختثى؛ لبيان حاله» اع ل يي 


أشكل فنصف نصيبي» أو يقول: وميراث من فيهم خنثى لبيان حاله إلى آخره؛ أو ما 
يؤدي هذا المعنى. 

فإن قلتَ: قوله: (المُشْكِلٍِ)» وقوله آخرًا: (قَلا ِشْكال) يدل على(4 أن الخنشى ظ 
عنده على قسمينء ولا يلزم من تعجيل ميراث المشكل تعجيل ميراث غيره؛ لأنَ 
الأول لايترقب فيه دليل» والثاني بخلافه. 

قلت: يحتمل أن يكون قوله: (المُشْكِل) من الوصف الكاشف عن حقيقة 
العوصرقف فلاستين 0 0مك لريب الفخقص تكن ارايو 

وأما قوله آخرًا: (قلا إِشْكال) فمعناه: فليس بخنثى» ولئن سلم أن كلامه يقتنضي 
تقسيم الخنثى. كما( قال السائل. فأين دلالته على تأخير القسم؟ فإنه عين للأول 
نصف النصيبين» وللثاني 7 ما آل إليه. 

وأيضًا لو كان فيه تأخير؛ لعين منتهاه كما فعل في القسمين قبله؛ ولا يقال: منتهاه 
الإشكال أو البيان؛ لأنه لم يعين له مبدأء وفي هذا نظرء والأمر فيه قريبٌ؛ لأنها مباحث 
هي أقرب لكونها لفظية مِنْ كونها معنوية. 
تُصَحْحُ المسألة عَلَى لتقي ات» نم َضْر ث6 الوَفقّ أو الكُلّء ال فى حَالَي 67 
لحُنتّى» وتَأحُذُ مِنْ كُلَّ تَصِيب من الانْتَيْنٍ يْنِ النُضْف وَأَرْبَعَةٍ الربْعَ قا اجْتَمَعَ 


0 و روءٌ 


خنصيب كل 


جملة (تُصَحُحُ) إما تفسير لقوله: (نِضْفٌ نَصِيبي)؛ وإما من الاستئناف البياني؛ إذ 


(1) حرف الجر (على) ساقط من (ز). 

(2) ما يقابل حرف النفي (لا) غير قطعي القراءة في (ب) و(ع2). 
(3) كلمة (كما) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(4) في (ب): (والثاني). 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (اضرِب) بالأمر. 

(6) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (حالتي). 


ف م + 146/10 


هي جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: كيف التوصل إلى استخراج نصيب هذا المشكل 
الذي هو نضف نعي ذكر واش وتصب هن مع ١‏ 

فقال: (تُصَحَحٌ المَسْأَلَةٌ)؛ أي: مسألة الوارثين المشتملة على خنثى مشكل (عَلَى 
التقدِيرَاتِ) إن كان فيهم أكثر من خنثى. وفي بعض النسخ (على التقديرين)؛ يعني إن 
كان المشكل واحدّاء ومعنى التقديرين أو التقديرات أن(1) يقدر كل خنثى أولَا ذكراء 
ثم تصحح المسألة على ذلكء ثم يقدر -أيضًا- أنثى» فتصحح المسألة على ذلك - 
أيضًا- أو يبدأ(2) بتقديره أنثى ؛ كل ذلك سواء. 

وإن كانا خنثيين؛ فالتقادير أربعة» والمسائل بعدد التقادير؛ لأنّك تقدرهما 
ذكرين. : ثم أنثيين» ” دم احدهيا ذكر والآخر أنثى, : ثم بالعكس» فإذا صححت المسائل 
على التقادير الممكنة؛ رددت جميعها إلى مسألةٍ واحدةٍ كما تفعل في الأحياز 
المتعددة. فإذا كانت مسألتان وتوافقتا؛ ضربت الوفق في الكامل» وإن تباينتا؛ ضربت 
الكل في الكل» وهذا معنى قوله: ضربت الوفق؛ أي: وفق إحدى المسألتين للأخرى 
إن توافقتا» ويعني: في كل الأخرى. 

وقوله: (أو الكُلَّ)؛ يعنى: أو تضرب كل إحداهما في كل الأخرى إن تبايتتاء فإن 
كثرت المسائل؛ رددت 0-0 عددٍ واحدل. ثم تنظر بينه وبين الثالثة(© فتردهما 
إلى واحد. ثم بين الخارج والرابعة. وهكذا. 

فإذا صارت كلها إلى عدد واحد؛ ضربت ذلك العدد في اثنين حالى الخنثى 
المقدَّرين إن كان واحدّاء وهذا معنى قوله: (نُمَ نِي حَالَي الخُنْنَى) يعني: إن كان 
واحدّاء ويعني -أيضًا-: أو في أحواله إن كان أكثر» فتضرب وو بيه 
القن ارست إذاكاترا 000 وهكذاء ومن المجموع تصح المسألة» ثم تقسم هذ 
المجموع على كل مسا ووو سه و وي 


(1) كلمة (أن) زائدة من (ز). 

(2) كلمتا (أو يبدأ) يقابلهما في (ب): (ويبدأً). 

(3) في (ب) و(ع2): (الثلاثة) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ب) و(ع2) ولعل ما أثبتناه أصوب. 
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أو غيره» فما خرج أخذت منه مثل(1) نسبة واحد إلى حالي الخنثى إن اتحد. أو 
أحواله إن تعدد» فإن كان الخنثى واحدًا؛ أخذت من الخارج النصف؛ لأن له حالين 
ونسبة واحدٍ إليهما النصف. 

وإن كانا اثنين؛ أخذت من الخارج الربع؛ لأن أحوالهما أربعة» ونسبة واحد 
إليهما(© الربع» وهكذاء ثم تفعل كذلك في المسائل كلهاء وتجمع ما أخذتء فيكون 
نصيب60 الخنثى أو غيره من الورثة. 

وإن شئت جمعت الخارجات وأخذت من مجموعها مثل النسبة التي تأخذ من 

آز:47قب] | الأولى» ويسمّى ذلك الجزء المأخوذ من اللخارجات: / مفرد التقديرات» سمي بذلك 

-والله أعلم؛ لأن له أمثالا بحسب كل تقدير» فهو واحد منها. 

وني الوصول إلى جزء السهم وإلى تعيين ما يأخذه كل وارث وجوه لا يليق 
ذكرها هذا المختصر. 

وقوله: (وتَأَحُذُ) إلى قوله: (الريُمٌ) هو معنى ما قدّمنا من أخذٍ الجزء المسبّى 
مفرد التقديرات من الأنصباء؛ أي: تأخذ من كل نصيب كائن من مسألة الخنثى 
المشتملة على التقديرين الاثنين» وهي ما إذا كان خنثاها واحدًا الننصف؛ لأنَّ نسبة 
واحد إلى الحالين النصف. 

0101 وقاطط شا كلابب كان بعال قدت على ربد لالز‎ ١ 

خنثيين الربعٌ؛ لأن نسبة واحد إلى أربعة الربع. 

يعني : : وعلى هذه النسبة كما قدّمناء فقوله: (مِنْ كُلّ تَصِيب) متعلق , ب (تَأَخُذ). 

و(من الث ثُنَيْنِ) صفة ل (تصِيب)؛ أي : كان ذلك النصيب من مسألة الاثنين؛ أ 


ءٌ وو 


الغديرين فى اللفنىم و(النضْفٌ) مفعول (تاخذ). (وأَرْبَعةِ) بَعَة) معطوف على (الإتْنَيّن نير ) 
و(الرَبْع) معطوف على (النْضْفَ)؛ أي: رلانل سكل لصب هسنا أرط ادر 
في الخنثى إن كانا اثنين الربع. 

(1) كلمة (مثل) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


)2( قْ 0ب و(ع2): (إليها) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(3 في(ب): (نصف). 


فس ليل 1/1/0 


وهذا العطف ليس من العطف على معمولي17) عاملين المختلف في جوازه؛ بل 
هو من العطف على معمولي عامل واحد وهو سائغ» نحو: أعطيت زيدًا درهمًا 
وعمرًا دينارًا. 

ات اياي وا ا ا 
الأرسة انقو تمي كل ورك نجس أو حيرم فالتمفنانا إلبهاوكل )للق صر نع 
التنوين هو لفظ وارث الذي يشمل الخنثى وغيره» وليس هو لفظ خنثى. 
كذَكَرٍ وحُتتَى» فَالتذكيرٌ ين انين » وَالَنِيثُ يِنْ تاق فتَضْرِبٌُ00 الاثتين ين فبهاء ثم 
في حَالَي 4 الخنتى. َهُ ِي الذَّكُورَة يسنك والأَنُوكَة(5 أَرْبَعَةٌّ قَنِضِفُها حَمْسَةٌ 


هذا من أمثلة مسائل الخنثى» فإذا ترك الميت ذكرًا وختئى واحدّاء فإذا قدّر 
الخنثى ذكرًا؛ فالمسألة من اثنين» وإذا قدّر أنثى؛ فالمسألة من ثلاثة» فتضرب الاثنين 
مسألة(6) التذكير في الثلاثة مسألة التأنيث؛ لتباينهماء وعلى الثلاثة يعود الضمير9 في قْ 
قوله: (فيها) بستة. 

ثه8) في حالي الخنثى المقدّرين باثني عشر تقسمها على اثنين مسألة التذكير؛ 
يخرج جزء السهم ستة©» وعلى ثلاثة مسألة التأنيث؛ يخرج جزء السهم أربعة, 


(1) في (ز): (معمولين). 

(2) في (ز): (الصنفين). 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (تَضْرِبٌ). 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (حالتي). 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وفي الأنوثة). 

(6) كلمتا (الاثنين مسألة) يقابلهما في (ب): (الاثنين في مسألة). 
() كلمة (الضمير) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(8) حرف العطف ثم ساقط من (ب) و(ع2) وقد انفردت به (ز). 
(9) كلمة (ستة) ساقطة من (ز). 
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فللخنثى في التذكير ستة» وله في التأنيث أربعة مجموعها عشرة؛ يعطى نصفها وذلك 
خمسة؛ لأن له تقديرين» ونسبة الواحد منهما النصف. 

وإن شئت أعطيت أولا نصف الستة وذلك ثلاثة» وثانيّا نصف الأربعة» وذلك 
اثنان المجموع خمسة؛ وللذكر من الأولى ستة» ومن الثانية ثمانية المجموع أربعة 
عشر؛ يعطى نصفها بسبعة إلى الخمسة التي بيد الخنثى اثني عشرء أو يعطى أو لا 
نصف ماله في كل فريضة» فالضمير في قوله: (له)(!) يعود على الختثى. 

وقوله: (وكَذَلِكَ غَيْرَهُ)؛ أي: إِن© غير الخنثى من الورثة يعطى -أيضًا- في هذه 
المسألة النصف مما يجب له» كما فعل في الخنثى. 

واعترض ابن خروف إعطاء السّوي سبعة والختئى خمسة بأنَّ فيه غبنًا على 
الخنثى بربع سهم على هذا العمل الذي عمل المصنفء فإنَّ السَّوِي إذا أخذ سبعة؛ 
وحب أن يأخذ الخنثى نصفها بثلاثة ونصف؛ لأنه نصف نصيب الذّكرء وهو -أيضًا- 
نصيب الأنشى» فيأخذ نصفه» وهو واحد وثلا ثة أرباع فإذا ضممته(0 إلى ثلاثة 
ونصف؛ كان المجموع خمسة وربعاء وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر. 

ثم قال: وحقيقة الغبن في سبع؛ لأن [الواجب]!» للذكر ستة وستة أسباع. 

آز:848/] | وللختثى خمسة وسبع؛ لأن له ثلاثة أرباع ما للذكر» فكأ للذكر أربعة, وله ثلاثة» / 

فإذا قسمت الاثنا(©» عشر على مجموعها؛ كان للذكر ستة وستة أسباع» وللخنثى 


خمسة وسبع(6). 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(2) الحرف (إن) ساقط من (ب). 

(3) في (ز): (ضممت). 

(4) كلمة (الواجب) زائدة من شرح ابن عبد السلام. 

(5) في (ز): (اثني). 

(6) من قوله: (واعترض ابن خروف إعطاء) إلى قوله: (وللخنثى خمسة وسبع) بنحوه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 518/17. 


فش ليل 14/0 
وهذا الذي ذكر المؤلف من أنَّ ميراث17) الخنثى المشكل نصف© نصيبي ذكر 
وأنثى. 
قال ابن يونس: وهو مذهب الأكثر(6. 
وذكر الحوفي عن محمد بن سحنون أنه مذهب الشعبي. 
وقال سحنون: سمعت من أهل العلم بالفرض مَنْ يذهب إلى هذاء وأما 
أصحابنا فما سمعت ذلك منهم. 
ثم نقل محمد بن سحنون عن أبيه مثل قول الشعبي. 
قال الحوفي: وهو قول فرَّاضِ المذهب لا يختلفون فيه(). 
وعليه يكون الجواب ني مسائل هذا الباب» وفي ميراث الخنثى مذاهب كثيرة ذكر 
بعضها ابن يونس وابن خروف وغيرهما. 
وكَحُنيَيْن وعاصب؛ فَأَرْبَمَةُ أَحْوَالٍ تَنتّهِي لأرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ِكل أَحَدَ عَشَرٌ 
وللعاصب انان ْ 


هذا مثالٌ(5) آخرء وهو ما إذا ترك خنثيين وعاصبًاء فعلى أنهما ذكران؛ تكون 
المسألة من اثنين ولا شيء للعاصبء وعلى أنهما أنثيان؛ تكون من ثلاثة للعاصب 
سهم. وعلى أن أحدهما معين ذكر» والآخر أنثى من ثلاثة -أيضًا- وعلى العكس في 
التذكير» والتأنيث من ثلاثة أيضًا- ولا شيء للعاصب2© أيضًا في هاتين 
المسألتين9. 


(1) كلمة (ميراث) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (نصف) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

6 انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 305/12. 

(4) انظر: شرح مختصر الحوني لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطي» ص: 971 وما بعدها. 

(5) في (ع2): (مثل). 

(6) جملة (سهم. وعلى أن أحدهما... شيء للعاصب) ساقط من (ب). 

(7) من قوله: (هذا مثالٌ آخرء وهو ما إذا ترك) إلى قوله: (أيضًا في هاتين المسألتين) بنحوه في شرح 
جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 519/17. 
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فهذه أربعة أحوال بأربع مسائل» وإليها أشار بقوله: (فَأَرْبَعَةُ أَحوالٍِ) ثلاثة منها 
متماثلة» فتكتفي بإحداهما فتضربها في الاثنين المباينة لها بستة» تضربها في أربعة 
أحوال الختثيين؛ بأربعة وعشرين. 

وإلى ضرب الستة في الأربعة أحوال الخنثيين أشار بقوله: (تَنْتَهي لإَرْبَعَةٍ 
وَعِشْرِينَّ)؛ ومنها تصح» فتقسمها على كل مسألة يخرج على كل ثلاثة ثمانية هي جزء 
سهم كل منهاء وعلى الاثنين اثنى عشر هي جزء سهمهاء فيخرج لكل خنثى7!) من 
الأولى اثنا عشرء ومن الثانية ثمانية» ومن إحدى المسألتين الأخيرتين ستة عشر» ومن 
الأخرى ثمانية» فمجموع ما لكل خنثى أربعة وأربعون» يأخذ كل منهما ربعها بأحد 
عشر» وللعاصب من الثانية ثمانية يأخذ ربعها باثنين» فمجموع ذلك أربعة وعشرون. 
ولو أعطيت كل خنثى ربع ما يخرج له من كل فريضة؛ لصحٌ؛ وكان المجموع - 
الاي 

وقوله: (لِكُلَّ)؛ أي: لكل خنثى» وفي ميراث الخنثيين أيضًا مذاهب غير هذا 
ذكرها ابن يونس وغيره60© 

ومسائل الخنثى كثيرة والاشتغال بها لا يفيد إلا التمرين في العمل؛ إِذْ لا تكاد 


وو © 


1 
قَإنْ بال مِنْ وَاحِدِ حب أؤْ كَانَ أَكْثَرَ أؤ أُسْبَئَ أ أو نت لَه لَهُ لحيّة أو وَنَذي. وَحَصَل 


حَيْض أو مَنٌ؛ فَلا إشْكَالَ 


يعني: إنما يحكم بالإشكال في الخنثى حيث تنتفي العلامات الدّالة على كونه 
ذكرّاء أو كونه أنثى» فأمّا إذا وَجِدّت واحدة(4 من العلامات التي ذكر؛ فليس بمشكل؛ 


(1) كلمة (خنثى) ساقطة من (ع2). 

(2) من قوله: (وإلى ضرب الستة في الأربعة) إلى قوله: (وكان المجموع أيضًا أحد عشر) بنحوه في 
شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 519/17. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس: 304/12 وما بعدها. 

)4( كلمة (واحدة) ساقطة من (ز). 


فسخ 


بل هو ممتاز لإحدى الجهتين» وذلك أن الخنثى له فرح كفْرْج الذكر وفرْحٌ كفك (1) 
الأنثى. 

فإن بال من واحد من الفَرّجين دون الآخر؛ فالحكم للفرج الذي 2© بال منه» فإن 
بال(© منهما جميعًاء إلا أن الخارج من أحدهما أكثر؛ فالحكم لمحل الكثرة» وكذا إن 
بال منهماء إلا أن خروج البول من أحدهما أسبق من خروجه من الآخر؛ فالحكم 
للمحل الذي يسبق الخروج منه. 

وأنكر الشعبي اعتبار الكثرة» وقال: أيكال أو يوزن؟ وصوّب ابن يونس 
اعتبارها؛ لها أمر ظاهر. 

وهذه العلامات الثلاث يُعتبّر مها كبيرًا كان أو صغيرًا. 

وقال ابن يونس: إن كان صغيرًا بحيث يجوز النظر إلى عورته؛ نظر إليها(. 

وفي هذا الذي قال نظرٌ؛ لتحريه(6 النظر إلى العورة مطلقا إلا لضرورة©. 

قلتٌ: وقد رأيت بالقاهرة في سنة اثنين وتسعين طفلا ذُكِر لي أن له فرج ذَّكّر 
وفزج أننىء وأنَ أباه يأذن لمن يكشفه إن أعطاه فِلْسا أو فِلْسينء فأدركتني رقة 
لمصابه؛ وَسُيِلْتٌ النظر إليه فامتنعتٌ» وحمدت الله وَكْكَْ على المعافاة. 

قال ابن يونس: فإن كان كبيرًا أمِرَ أن يبول إلى حائط: / أو على أعلاه فإن ضربه | [ز:848ب] 
ببوله في الأول» أو خرج عنه في الثاني؛ فَذَكَرٌّ وإن سال بين رجليه؛ فأنثى. 

وقيل: ينظر في المرآة حين بوله؛ ليرى مخرجه أو أكثريته أو أسبقيته7”. 

قال: فإن تكافآ بوله منهما حال الصغر؛ فينتظر إلى بلوغه؛ فإن احتلم من ذكره؛ 
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(1) عبارة (الذكر وفرج كفرج) ساقطة من (ز). 

(2) كلمتا (للفرج الذي) يقابلهما في (ب): (للذي). 
(3) عبارة (منه فإن بال) ساقطة من (ز). 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 304/12. 
(5) في (ز): (فتحريم). 

(6) في (ب): (ضرورة). 

(7) في (ب) و(ز): (سبقيته). 
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فذَكَر وإن حاضت؛ فأنثى» فإن احتلم وحاضت؛ نظرء فإن نبتت نبتت اللحية دون الشدي؛ 


فَذّكّره وإن كان بالعكس؛ فأنثى. 

قال ابن سحنون: لأن نبات الشعر من البيضة اليسرى والولد منهاء فإن نبتت(1) 
لحية وثديء أو لم ينبتا؛ فمشكل. 

-فظهر © أن قول المؤلف: (أَوْ تَيَنَتْ ...) إلى آخره هي علامات يُعْتّر بها بعد 
البلوغ-. 


وقيل: يعتبر9© بعدد الأضلاع؛ لأن أضلاع المرأة ثمانية عشر من كل جانب. 
وَالْذَّكَر( كذلك من الجانب الأيمن» ومن الأيسر سبعة عشر؛ لأن الله جل جلاله لما 
خلق آدم ألقى عليه67 النّوم ثم استلّ من جانبه6» الأيسر ضلءًا فخلق منه حواء. 

وذكر أن عليًا فته قضى به في امرأة زعمت أنها متزوجة بابن عمها وهي خنثى. 
وأنها وقعت على أمة لها؛ ذ فحملت» فأمر الأمة فعدّت أضلاعها فأخبرته أنها كأضلاع 
الرجلء فألبسها ثياب الرجال وأخرجهاء وسأل ابن عمها عن حمل الأمة منها 
فصدّقهاء وقال له: أصبتها بعد ذلك؟ 

فقال: نعم فقال له: إنك لأجسر من خاصي الأسد. 

وهذا كله بناءً على أن هذا النرع موجود. 

وذهب بعضهم إلى امتناعه» واستدلٌ بأن الله تعالى لم يبيين حكمه كما بيّن حكم 
الذكّر والأنثى» وقد قال تعالى: ما هَرَطْا فى الكتب ين شَىْءِ4 [الأنعام:38]؛ وبقوله 
تعالى: ظيببُ لِمَن يَِشَآءُ إِتا...4 [الشورى:27]49). 

وللأولين أجوبة عن الاستدلالين محل ذلك كله المطوّلات. 


(1) جملة (اللحية دون الثدي فذكر... فإن نبتت) ساقطة من (ز). 
(2) في (ع2): (فظن). 

(3ذ) في (ب): (يعنى). 

(4) في (ع2): (والرجل). 

() في (ز): (إليه) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(6) في (ز): (جانب). 

0# انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 304/12 و305. 


مليف شحج رعلا 13/0 


وفي النكاح الثاني من "المدونة": وَيُحْكُمِ في الختثى بمخرج البول في تكاحه. 
وميراثه» وشهادته» وغير ذلك» وما اجترأنا على سوال مالك عنه.اه(1). 

وللخنثى أحكامٌ كثيرة» ومسائل غريبة يطول تتبعها. 

والله الموفق للصواب بمثهء وهو سبحانه وتعالى المستعان» والحمد لله على كل 
حال» وهو المسؤول سبحانه أن يختم لنا بالسعادة عند حلول الأجل0©. 

وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله0© وصحبه وسلم تسليمًا 
كثير ا. 


(1]) المدونة (السعادة/صادر): 249/2 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 21/2. 

(2) في (ز): (الآجال). ١‏ 

(3) هاهنا تمّت المقابلة على النسخة المرموز لها في التحقيق- بالرمز (ز) الواقعة في ثلاثة أسفار 
تُحمّظ أصولها مجتمعة تحت رقم تحت رقم عام (95110) وخاص (0087) في المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة المحروسة؛ وقد زيد بعد هذا الموضع فيها ما نصه: اوصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا؛» وهى 
خالية من اسم ناسخها ومكان وتاريخ نسخها. 
كما تمت -أيضًا- المقابلة في نفس الموضع على النسخة المرموز لها بالرمز (ع2) التي يحفظ 
أصلها تحت رقم (442 د) في المكتبة الوطنية (الخزانة العامة) للمملكة المغربية في الرباط» وقد 
جاء في آخرها بخط ناسخها ما نصه: انتسخ هذا العبدٌ لله الراجي رحمة مولاه موسى بن أبي بكر 
بن عبد العزيز أمّنه الله تعالى ووفقه» وكتبه يحيى بن محملهبن أبي بكر. وبذلك شهد عبد الله 
تعالى أصحبن بن داوود» تاب الله عليه وغفر له ولوالديه وللمسلمين» آمين؛ آميت آمبين.اه. 
وكذا تمت -أيضًا- المقابلة على النسخة المرموز لها -في التحقيق- بالرمز (ب) التي يحفظ 
أصلها تحت رقم (8943_ في مكتبة المتحف البريطاني بلندن» وقد جاء في آخرها بخط ناسخها 
ما نصه : كتبه عبيد الله تعالى علي بن محمد بن يعقوب التَّمَلّي غفر الله له ذنوبه آمين» وفرغ من 
كتابته في الثامن عشر من ذي قعدة تمام ألف سنة.اه. 
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# الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - شرح ميارة» لأبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن محمد الفاسي ميارة (دار المعرفة). 

# الآثار» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 
الأنصاريء بتحقيق أبي الوفا (دار الكتب العلمية» بيروت). 

# الآحاد والمثاني؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد 
الشيباني» بتحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة (ط: 1» دار الراية» الرياض: 
1 ). 

0 
بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي المعروف بابن الخراط» بتحقيق أبي 
عبد الله حسين بن عكاشة (ط: 1» مكتبة الرشد. الرياض: 2001م). 

#* أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكيء بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط: 3» دار الكتب العلمية» 
بيروت: 003 

الأحكام الكبرى > الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام» لأبي 
الإصبع عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني» تحقيق يحيي مراد (دار 
الحديث. القاهرة: 2007 م). 

# الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم» لعبد الحق بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي. 
المعروف ب (ابن الخراط).» بتحقيق حمدي السلفى و صبحى السامرائى (مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياض: 1995 م). 00 ١‏ 

# إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (دار المعرفة: 
بيروت). 

* اختصار المدوّنة والمختلطة. لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 22 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
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التراث» الدار البيضاء: 2013 م). 

#* أدب الكاتب - أدب الكتّاب؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري؛ بتحقيق محمد الدالى (مؤسسة الرسالة). 

أدب الكتّاب -- - أدب الكاتب. 

الآدب المفرد. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (ط: 3» دار البشائر الإسلامية» بيروت: 
١ .) 9‏ 

* الأذكار لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء بتحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط ( دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: 1994م). 

:* ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف بن حيان الأندلسي» بتحقيق رجب عثمان محمد» ورمضان عبد 
التواب (ط: 1 مكتبة المخانجيء القاهرة: 1998م). 

# إِرْشَادُ السّالِك إلى أشرَ رَفِ المَسَالِكِ فِي فقهٍ العام مَالك. لشهاب الدين أبي 
اذى سس مدا د سي بحر يي لور الال ا 
إبراهيم بن حسن (ط: 3 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
القاهرة). 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» بتحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوض (ط: 1 دار 
الكتب العلمية» بيروت: 2000 م). 

# الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق علي محمد البجاوي (ط: 1 دار الجيل؛ 
بيروت: 1992 م). 
٠.‏ # الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - الموضوعات الكبرى. 

# إسفار الفصيح, لأبي سهل محمد بن علي بن محمد الهروي؛ بتحقيق أحمد 
بن سعيد بن محمد قشاش (ط: 1: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 


المنورة: 1999 م). 
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# الإشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي. بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط: 1» دار ابن حزم 
بيروت: 1999 م). 

# الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام - الأحكام الكبرى. 

* إكمال المعلم بفوائد مسلم - شرح صحيح مسلم للقاضي عياضء لأبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» بتحقيق د. يحيى 
إسماعيل (ط: 1» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة: 1998م). 

الإلمام بأحاديث الأحكام. لتقي الدين أبي الفتح محمد بن على بن وهب بن 
مطيع القشيريء المعروف ب (ابن دقيق العيد)» بتحقيق حسين إسماعيل الجمل (ط: 
2 دار المعراج الدولية» الرياض و دار ابن حزم الرياض: 2002 م). 

* الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار المعرفة» بيروت: 1990م). 

* أمالي ابن الحاجبء لعثمان بن الحاجب أبو عمروء بتحقيق فخر صالح 
سليمان قدارة (دار عمار - دار الجيل). 

الأموال» لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني» المعروف 
ب (ابن زنجويه) بتحقيق د. شاكر ذيب فياض (ط: 1: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية: 1986 م). 

# أنوار البروق في أنواء الفروق - الفروق. 

* الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» بتحقيق أبي حمّاد صغير أحمد بن محمد حنيف (ط: 1» دار 
طيبة» الرياض: 1985م). ١‏ ل 

# البحر الزخار - مسند البرَّار. ظ 

# البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثاز الواقعة في الشرح الكبير» لسراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري, المعروف ب(ابن 
الملقن)» بتحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين (ط: 1» دار الهجرة للنشر والتوزيع. 
الرياض:2004م). 
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# البرهان في أصول الفقه. لركن الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» الملقب ب (إمام الحرمين)» بتحقيق صلاح بن محمد بن 
عويضة (ط: 1» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1997م). 

واحاوو بويا ااي ا 
الملك الكتامي الحميري الفاسي. المعروف ب (ابن القطان)» ب: بتحقيق د. الحسين آيت 
سعيد (ط : 1» دار طيبة» الرياض: 1997م). 

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي» بتحقيق قاسم محمد النوري (ط: 1» دار المنهاج» جدة: 
0 م). 

#* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» بتحقيق د محمد حجي وآخرين (ط: 2 دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت: 1988 م). | 

# تاج العروس من جواهر القاموسء لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد 
الرزّاق الحسيني» الملقّب ب (مرتضى الزّبيدي)» بتحقيق مجموعة من المحققين (دار 
الهداية). 

# تاج اللغة وصحاح العربية - الصحاح. 

# التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
بن يوسف العبدري الغرناطي» المعروف ب (المواق المالكي) (دار الفكرء بيروت: 
7 م). ١‏ 

#نارح المادية لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصريء بتحقيقفَهِيمْ محمد 
شلتوت (طبع على نفقة نفقة: السيد حبيب محمود أحمد» جدة: 1978 م). 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأخكام, لبرهان الذَرَجَأبِيَ الوفاء 
براسر ون عار دن مسدد بو رعو لصوي اي 
القاهرة: 1986 م). . ةله 2 

دس عر ابد ليقن المختصر(#الأشرح الوسطيظلق: نختصر 

خليل» لتاج الييين بهرام بن عبد الله.ين عبد العزيز الغاطيؤي» بتحقيق د .يجفا بن عبد 
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الكريم نجيب و د. حافظ بن عبد الرحمن خير (ط: 1 مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراثء الدار البيضاء: 2013 م). 

* التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (الملقب بمالك 
الصغير)» لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني» بتحقيق د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 
8 م). 

# تحفة الفقهاء. لأبي بكرعلاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي (ط: 2» دار الكتب العلمية» بيروت: 1994م). 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم 
العراقي الشافعي وآخرين (ط: 1 دار العاصمة للنشرء الرياض:1987 م). 

# تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء لجمال 
الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ بتحقيق عبد الله بن عبد 
الرحمن السعد (ط: 1» دار ابن خزيمة» الرياض: 1993م). 

# تذكرة الموضوعاتء لمحمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَنِي (ط: 1, 
إدارة الطباعة المنيرية: 1924 م). 

# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء؛ لأبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي (ط: 2 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 1965 - 1983 م). 

# تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله؛ ابن مالك الطائي الجياني» بتحقيق محمد كامل بركات (دار الكتاب العربي: 
27 00 
* تليِقِة الوانوغي على تهذيّب البراذعي للمدونة» لعلها لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بنّْغمنوالوانوغي التونشمي)المالكي» الملقب بنزيل الحرمين» بتحقيق د. أحمد 
بن عبد الكريم نجيب» و د. ابرح رسيي يي 
للشريعة.والقانون؛ ذُبِيَ: 2014م),. 

# التفوياع. في فقه الإمام مالك:بن أنس» لأبي القاسم عبيد الله بين:الحسين بن 
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الحسن بن الجلاب البصريء بتحقيق سيد كسروي حسن (ط: 1» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: 2007 م). 

# تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الغرناطي» بتحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد (ط: 1» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1993م). 

# تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لجار الله أبي 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ط: 3» دار الكتاب العربي» بيروت: 
6م ). 

# تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي (ط: 1» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: 2001م). 

# تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبيء بتحقيق أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش (ط: 2 دار الكتب المصرية: القاهرة: 1964 م). 

* تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» بتحقيق د. محمود محمد عبده (ط: 1» دار الكتب العلمية» ييروت: 1998 م). 

# تقييد أبي الحسن على التهذيب لمسائل المدونة والمختلطة:؛ بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (لم يطبع). 

# التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ط:1.» دار الكتب العلمية» بيروت: 
9 )). 

# التلقين في الفقه المالكي» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكيء بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط: 1. دار 
الكتب العلمية» بيروت: 2004م). 

# تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - شرح التسهيل. 

# التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي . 
محمد عبد الكبير البكري (وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط: 
2007 

* التنبيه على مبادئ التوجيه» لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير 
التنوخي المهدويء بتحقيق د. محمد بلحسان (ط: 1» دار ابن حزم» بيروت: 2007 م). 

# التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة؛ لأبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبيء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1) مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. المكتبة التوفيقية» القاهرة: 2012م). 

# تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لنور الدين علي بن 
محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني» بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
وعبد الله محمد الصديق الغماري (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1978 م). 

تبذيب الكمال في أسماء الرجال» لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن بن يوسف ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق د. بشار 
عواد معروف (ط: 1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1980 م). 

# تبذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» بتحقيق محمد عوض 
مرعب (ط: 1» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: 2001 م). 

# التهذيب في فقه الإمام الشافعي» لمحبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود 
بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوض (ط: 01 دار الكتب العلمية: 1997 م). ١‏ 

# التهذيب لمسائل المدونة والمختلطة بالاختصار دون كثير من التكرار» لأبى 
سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي الأزدي القيرواني؛ بتحقيق د. أحمد بن عبد 
الكريم نجيب الشريف (ط:1. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث:2016م). 

# التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات. لأبي المودة خليل بن إسحاق 
الجنديء بعناية وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث: 2008 م). 

# الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» لأبي عروة معمر بن أبي 
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عمرو راشد الأزدي مولاهم البصريء نزيل اليمن» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
(ط: 2» المجلس العلميء باكستان و المكتب الإسلامي» ببيروت: 1982 م). 

جامع الأمهات -الجامع بين الأمهات - المختصر الفرعي. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري. 

# الجامع الكبير - جمع الجوامع. 

* الجامع المختصر من السئن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل - سنن الترمذي. 

# الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه - صحيح البخاري. 

# جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق أبي الأشبال الزهيري (ط: 1 دار ابن الجوزي؛ 
المملكة العربية السعودية: 1994 م). 

# الجامع بين الأمهات - جامع الأمهات- المختصر الفرعيء لأبي عمرو 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكرديء المعروف بابن الحاجبء بتحقيق د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1.» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 
0م )). 

# الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي. 

جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام - نوازل 
البرزلي. 

جمع الجوامع - الجامع الكبير» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء بتحقيق مختار إبراهيم الهائج وآخرين (ط: 2 الأزهر الشريف. القاهرة: 
5 م). 

# الجمع والفرق- الفروق» لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» بتحقيق 
عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني (ط: 1» دار الجيل للنشر والطباعة 
والتوزيع. بيروت: 4م ). 

# الجمل في المنطق» لأفضل الدين أبي عبد الله محمد بن ناماور بن عبد الملك 
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الخونجى. 

#* الجنى الداني في حروف المعانيء لبدر الدين أبى محمد حسن بن قاسم بن 
عبد الله بن علي المرادي المصري المالكىء بتحقيق د. فخر الدين قباوة» و الأستاذ 
محمد نديم فاضل (ط: 1 دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1992م). 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي؛ 
بتحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود (ط: 1 دار الكتب العلمية: 
بيروت: 9 ). 

# حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع > متن الشاطبية 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ط:1» مطبعة السعادة» القاهرة: 1974م). 

# الخلافيات» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسْرَوْجِردي 
الخراساني البيهقيء بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان (ط: 1» دار الصميعي؛ 
الرياض: 1994 - 1997م). ١‏ 

# الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (دار المعرفة» 
بيروت). 

# الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» بتحقيق محمد حجي 
وآخرين (ط:1» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1994 م). 

رسالة الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني- الرسالة الفقهية على 
مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنسء اعتنى بها ووقف على تصحيحها وتنقيحها د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث: 2016 م). 

الرسالة الفقهية على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رسالة الشيخ 
أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. 

الرسالة القشيرية؛ لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» بتحقيق د. 


يا شح را 103/0 


عبد الحليم محمود و د. محمود بن الشريف (دار المعارفء القاهرة: 5 م). 

2 رياض الأفهام ف شرح عمذة الأحكام لتاج الدين أبي حفص عمربن علي 
دار النوادر. دمشق: 0م ). 

# زاد المسير في علم التفسير» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيء بتحقيق عبد الرزاق المهدي (ط: 1» دار الكتاب العربى» بييبروت: 
00 
المصري المعروف ب (ابن الُرطي)؛ بتحقيق 3. الما وي 1 
مركز نجيبويه الميخطرطات وخحدمة التراك: 1 م). 
الإسلامية. بيروت. 9م ). 
محمد فؤاد عبد الباقى (مكتبة عيسى البابي الحلبىء القاهرة: 32م ). 

# سئن الترمذي - الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه 
0 اااي و 0 
القاهرة: 5 ). 

سئن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» بتحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين (ط: 2» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي؛ القاهرة: 75م )). 

سنن الدارقطنى. لذبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرين (ط:1. مؤسسة الرسالة. بيروت. 4م ). 


# السنئن الصغرى - المجتبى من السئن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 


ْ 1 ش ر 7( 4# ر/ل. ك 7 2 
160/0 ار 
النسائي» بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة (ط: 2» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 
6م ). 

# السئن الصغير» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسْرَوْجردي 
الخراساني البيهقي, ب: بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1» جامعة الدراسات 
الإسلامية. كراتشى: : 1989م). 

اوس يهب ف مااي ا ا 
بيروت: 200 02 

سئن سعيك بن منصور» لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 1 الدار السلفية» الهند: 1982م). 

# السَّئّنء لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» بتحقيق محمد محيى 

# سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبى. بتحقيق شعيب الأرناؤوط (ط: ف مؤسسة الرسالة: 5م )2). 

شرح الأببري على كتاب الجامع لابن عبد الحكمء لعبد الله بن عبد الحكم 
المصري المالكى. بتحقيق د. حميد لحمر (ط: 1» دار الغرب الإسلامي: 2004 م). 

# شرح التسهيل > تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لمحب الدين محمد 
بن يوسف بن أحمد الحلبي ثم المصريء المعروف بناظر الجيش» بتحقيق د. علي 
محمد فاخر وآخرون (ط: 1» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 
القاهرة: 7م ). : 

* شرح التلقين» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التويمي المازري 
المالكي. بتحقيق محمد المختار السلامى (ط:1. دار الغرب الإسلامى. بيروت. 
2008 م). 

له قو | رقان هك محصر عل عد إلا بن برستي امد الزرقان 
المصري. ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» لمحمد بن الحسن بن مسعود 
البناني (ط: 1 دار الكتب العلمية. بيروت. 2002 م). 


ثآت ا ا دم ١‏ م 5١ ١١‏ 

فس ليل 466/0 

2 شرح الفصيح. ادن هشام اللخميء. بتحقيق د. مهدي عبيد جاسم (ط: 1 
8م). 

# الشرح الوسط على مختصر خليل- تحبير المختصر- المحبر في شرح 
المختصر 

شرح جامع الأمهات. لأبي عبدالله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير 
الهوارى التونسي» بتحقيق د. أحمد بن عبدالكريم نجيب الشريف (ط:1) مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث- دار المذهب للطباعة والنشر والتوزيع: 2019 م). 

شرح سنن أبي داود- معالم السئن. 

* شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن على بن خلف بن عبد الملك؛ 
بتحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم (ط:2» مكتبة الرشدء الرياض: 2003م). 

* شرح صحيح مسلم للقاضي عياض - إكمال المعلم بفوائد مسلم. 

* شرح غريب ألفاظ المدونة؛ للجبي» بتحقيق محمد محفوظ (ط: 2 دار 
الغرب الإسلامى» بيروت 5 م). 

# شرح مختصر الحوفي» لأبي عبد الله محمد بن سليمان السطىء بتحقيق د. 
يحيى بو عرورو (ط: 1 دار ابن حزم؛ بيروت: 2009 م). 

شرح مختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي (دار 

شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري. المعروف ب (الطحاوي). بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط (ط: 1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1994م). 

* شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري. المعروف ب (الطحاوي)»» بتحقيق شعيب 

# شرح معاني الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري. المعروف ب (الطحاوي». بتحقيق محمد زهري 
النجار ومحمل سيد جاد الحق (ط: 1 عالم الكتب» الرياض: 4ظظ10 م). 


1.66/0 ل 

شرح ميارة > الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام. 

# الشريعة» لأبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجَرّيٌّ البغدادي, بتحقيق 
د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي (ط: 2 دار الوطن؛ الرياض: 1999 م). 

* شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْروْججردي 
الخراساني البيهقي» بتحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد (ط: 1» مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض: 3 م). 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى, لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي (ط: 2» دار الفيحاءء عمان: 1986 م). 

# شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خليل؛ لأبي الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المالكي الشاذلي» بتحقيق د. أحمد بن 
عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 8 م). 

# الصحاح > تاج اللغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري. 
بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط: 4» دار العلم للملايين» بيروت: 1987 م). 

صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان)؛ لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي الدارمي البّستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط: 2, 
مؤسسة الرسالة» بيروت: : 1993م). 

* صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ع 
صالح بن بكر السلمي النيسابوري» بتحقيق د. . محمد مصطفى الأعظمي (ط: 1 
المكتب الإسلامي» مرو : : 1980م). 

صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى 
الجعفي» بتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر (ط: 1» دار طوق النجاة. 5006 
01م ). 

# صحيح مسلم > المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباق (ط: 1 دار إحياء التراث العربي» بيروت). 


فس يِل 140010 


* الطب النبوي. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» بتحقيق مصطفى خضر دونمز التركي (ط: 1 دار ابن حزم 
بيروت: 2006 م). 

#* الطبقات الكبرىء, لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء. 
البصريء البغدادي المعروف بابن سعد. بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط:1» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 1990م). 

* الطهور. لأبي عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي؛ بتحقيق 
مشهور حسن محمود سلمان (ط: 1؛ مكتبة الصحابة» جدة: 1994 م). 

# عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد الله بن نجم 
بن شاسء بتحقيق د. حميد بن محمد لحمر (ط: 1» جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
فاس). 

# العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام؛ لأبي 
محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني (ط: 1 المطبعة الشرفية بالقاهرة: 1883 م). 

# العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري. تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي (دار ومكتبة الهلال). 

#قيرة المبعااتر» للقاتسي ابي مسنمد عي اراب بن عا بن شر الانناكي 
المالكي» بتحقيق إمبابي بن كيبا كاه (ط: 1: مكتبة الرشد» الرياض: 2000 م). 

* غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بتحقيق 
د. عبد الله الجبوري (ط: 1» مطبعة العاني» بغداد: 1976م). 

# غريب الحديث» لأبي عيلك القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي. 
بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط: 1» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد: 
4م)). 

غريب الحديث,ء لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. بتحقيق د. عبد المعطي أمين القلعجي (ط: 1»دار الكتب العلمية» بيروت: 
95م )). 1 1 

# فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 


126/0 ل 
العسقلاني الشافعي (دار المعرفة» بيروت: 1959م). 

* الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي التميمى الأسفر ا (ط: 2» دار الآفاق الجديدة؛ 
بيروت: 1977م). ْ ١‏ 

* الفروق > الجمع والفرق. 

الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي» المعروف ب (القراني) (عالم الكتب. بيروت). 

ا ال 

بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب ب (سلطان العلماء)» بتحقيق إياد 
خالد الطباع (ط: 1 دار الفكر المعاصر وحار الفكر. دمشق: 1995م). 

# الفوائد» لأبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن 
الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقيء بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي (ط: 1: 
مكتبة الرشدء الرياض: 1991م). 

# القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» المؤلف: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري الاشبيلي المالكي» تحقيق د. محمد عبد الله ولد كريم (ط: 1» دار 
الغرب الإسلامي: 102 م). 

#* الكافني في فقه أهل المدينة» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (ط: 
2 مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: 1980 م). 

كتاب الألفاظ. لأبي يوسف يعقوب بن إسحاقء المعروف ب (ابن السكيت)» 
بتحقيق د. فخر الدين قباوة (ط: 1. مكتبة لبنان: 1998م). 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» المعروف ب (ابن أبي شيبة)» بتحقيق كمال 
يوسف الحوت (ط: 1» مكتبة الرشد الرياض: 1988م). 

#* الكتاب؛ لعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب 
(سيبويه)» بتحقيق عبد السلام محمد هارون (ط: 23 مكتبة الخانجي, القاهرة: 


ا م يل 12/0 
8م)). 

* الكتاب: اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بتحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة 
(ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1996م). 

#* الكتاب: الهداية في شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» بتحقيق طلال يوسف (دار احياء التراث 
العربي» بيروت). 

* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - تفسير الزمخشري. 

#* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن 
فاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكيء. الشهير ب 
(المتقى الهندي)» بتحقيق بكري حياني و صفوة السقا (ط: 5» مؤسسة الرسالة. 
د 1م). ظ 

*# الكنى والأسماء. لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم 
الأنصاري الدولابي الرازي» بتحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي (ط: 1» دار ابن 
حزم بيروت: 2000م). 

# لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي (ط: 1. 
3 م). 

* اللباب في علل البناء والإعراب» لمحب الدين أبى البقاء عبد الله بن الحسين 
بن عبد الله العكبري البغدادي» بتحقيق د. عبد الإله النبهان (ط: 1» دار الفكر» دمشق: 
5م ). 

#* لسان العربء لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ط: 
3 دار صادرء بيروت: 1993 م). 

* لسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة (ط: 1» دار البشائر الإسلامية: 2002 م). 

المبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» بتحقيق أبي الوفا 
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الأفغاني (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي) 

* المتفق والمفترق» لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي. 
بتحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي (ط: 1: دار القادري للطباعة والنشر 
والتوزيع. دمشق:1997م). 

#* متن الشاطبية - حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» لأبي محمد 
القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي» بتحقيق محمد تميم الزعبي 
(ط: 4» مككتبة دار الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية: 2005 م). 

# متن موطأة الفصيح نظم فصيح ثعلب لأبي الحكم مالك بن عبد الرحمن بن 
فرج ابن أزرق بن منين بن سالم بن فرج , بن المُرَخَلء بتحقيق عبد الله بن محمد 
(سفيان) الحَكّمى ومحمد الحسن الدَّدّو الشنقِيطي (ط: 1 دار الذخائر للنشر 
والتوزيع؛ الرياض: 2003م). 

#* المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين أبي الفتح نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» المعروف ب (ابن الأثير الكاتب). 
بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت: 
9 م). ١‏ 

مستي من السّنن > السنن الصغرى. 

مجمع الزوائد ومع الفواد لتور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
يمان ان الهيئمي» ب بتحقيق حسام الدين القدسي (ط: 1» مكتبة القدسيء القاهرة: 
4 م). 

# المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) لأبي زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي «دار الفكر). 

# المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي»» لأبي زكريا محيي 


الدين يحيى بن شرف النووي (دار الفكر). 
المح في شرح المختصر - تحبير | لمختصرت الشرح الوسط على مختصم 
خليل 


* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - تفسير ابن عطية. 
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* المحصوله لفخر لدي ب عد اله محمد بن عمر ين الحمن بن الحمين 
التيمي الرازي خطيب الريء بتحقيق د. طه جابر فياض العلواني (ط: 3 مؤسسة 00 
الرسالة» بيروت: 1997م). 

* المحكم والمحيط الأعظم.ء لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي. بتحقيق عبد الحميد هنداوي (ط:1» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 2000 م). 

# المحلى بالآثار» لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبى الظاهري (دار الفكر» بيروت). 

# المحيط في اللغة» للصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن 
العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» بتحقيق محمد حسن آل ياسين (ط: 1» عالم 
الكتب» بيروت: 1994 م). 

* المختصر الفرعي ال دين لاد 

* المختصر الفقهي. لمحمد بن عرفة الورغمي التونسيء بتحقيق: د. حافظ 
عبد الرحمن محمد خير (ط: 1» على نفقة مؤسسة أحمد خلف الحبتور للأعمال 
الخيرية. دبي: 2014 6). 

# مختصر القدوري في الفقه الحنفي» لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد 
من عع ردن مدان الفتدووى» يعتقيى كفل يوحماة جيه غويضة (ط: 1») دار 
الكتب العلمية: 1997م). 

* المختصر الكبير» لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيّن بن الليث 
المصريء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث: 2011 م). 

# مختصر النهاية والتمام لابن هارون الكناني (مخطوط يحفظ أصله تحت رقم 
(389) في الخزانة الحسنية بالرباط). 

# مختصر النهاية والتمام لابن هارون الكناني (مخطوط يحفظ أصله في خزانتنا 
الخاصة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث). 

تبت >“ > ><#©73 ااام 
المصريء ب: بتحقيق أحمد جاد (ط: 1» دار الحديث. القاهرة: 2005 م). 
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١‏ # مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء. لجمال الدين أبي 
عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المقرئ النحوي الأصولي الفقيه المالكي المعروف 
ب(ابن الحاجب). بتحقيق د. نذير حمادو (ط: 1» دار ابن حزم» بيروت: 06م ). 

* مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي. 

# المدخل إلى تقويم اللسان» لابن هشام اللخميء بتحقيق د. حاتم صالح 
الضامن (ط: 1» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: 2003م). 

* المدونة الكبرى» لمالك بن أنس الأصبحيء رواية سسحنون عن ابن القاسم 
(مطبعة السعادة» القاهرة: 1323ه). 

المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجِسّتاني» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط: 1» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 7م ). / 

# المسالِك في شرح مُوَطَأ مالك» للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلي المالكي » بتحقيق محمد بن الحسين السّليمانِ وعائشة بنت 
الحسين السّليماني (ط: 1» دار الغرب الإسلامي: 2007م). 

#* المسالك والممالكء لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الأندلسي (دار الغرب الإسلامي: 1992م). 

# مسائل ابن رشد الجد. بتحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط: 2» دار الجيل؛ 
بيروت - ودار الآفاق الجديدة؛ الدار البيضاء: 1993 م). 

# مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» بتحقيق زهير الشاويش (ط: 1» المكتب الإسلامي. 
بيروت: 1م). 

# مستخرج أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفرايبني» بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي (ط: 1» دار المعرفة» بيروت: 
8 0). 

* المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نُعيمٍ بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري؛ المعروف ب (ابن 


لس يل 1/10 


البيع). بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط: 1» دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
0 )). 

* مسند ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خواستي العبسي» المعروف ب (ابن أبي شيبة)» بتحقيق عادل بن يوسف العزازي و 
امد فيد المزيدي (ط: 1 داز الوطت الرياض: 1997م). 

# مسند أبى داود الطيالسىء» لأبى داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
معزو رتت و د محم دن عند المحعيي الأذكى يا دار متك قتاع :: 
9م ). ١‏ 

* مسند أبي يعلى» لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميمي الموصلي. بتحقيق حسين سليم أسد (ط: 1» دار المأمون للتراث» 
كدق 4م ). 

# مسند إسحاق بن راهويه؛ لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 
إبراهيم الحنظلي المروزيء المعروف ب (ابن راهويه)» بتحقيق د. عبد الغمور بن عبد 
الحق البلوشي (ط: 1» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة: 1991م). 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
بن أسد الشيبانى» بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين (ط: 1» مؤسسة الرسالة» ييروت: 
1 م). ١‏ 

# مسند الإمام الشافعي (بترتيب محمد عابد السندي)» لأبي عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 
القرشي المكي, بتحقيق السيد يوسف علي الزواوي الحسني و السيد عزت العطار 
الحسيني (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1951 م). 

* مسند البزَّار - البحر الزخار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلّاد بن عبيد الله العتكي المعروف ب (البزار)» بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
وآخرين (ط: 1» مكتبة العلوم الحكم. المدينة المنورة: 1988م -2009م). 

# مسئد الربيع بن حبيبء للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» بتحقيق 
محمد إدريس و عاشور بن يوسف (ط: 1» دار الحكمة و مكتبة الاستقامة» بيروت: 


10 م ار 
4م2). 

* مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: 1» مؤسسة الرسالة» 
بيروت: 4م). 

* مسند الشهاب» لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون 
القضاعي المصريء بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: 2» مؤسسة الرسالة» 
بيرو ت: 1986م). 

* المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
ريا لصح سكو 

* مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأقواله على أبواب العلم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقيء بتحقيق إمام بن علي بن إمام (ط: 1» دار الفلاح» الفيوم: 2009 م). 

* المسند, لعبد الله بن وهبء بتحقيق أبي عبد الله محي الدين بن جمال 
البكاري (ط: 1: دار التوحيد لإحياء التراث» القاهرة: 2007 م). . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة ودار التراث). 

#* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي الفيومي المقريء بتحقيق يوسف الشيخ محمد (ط: المكتبة العلمية» بيروت). 

#* المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني. 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 2 المجلس العلميء الهند و المكتب 
الوسلامي. بيروت: 1982 م). 

# معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود. لأبي سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ط:1. المطبعة العلمية» حلب: 
2 ). 

# معجم ابن الأعرابي؛ لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوفي. المعروف ب (ابن الأعرابي). بتحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن 
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أحمد الحسيني (ط:1» دار ابن الجوزيء الرياض: 1997م). 

# المعجم الأوسط». لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني (دار الحرمينء القاهرة). 

* معسجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ط:2» دار صادرء بيروت: 1995 م). 

المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامى الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: 22 مكتبة ابن تيمية: 
القاهرة). ١‏ 

* معرفة السنن والآثار»ء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْخْسْرَّؤْجردي الخراساني البيهقي» بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1» دار 
قتيبة» بيروت:1991م). 

يل » لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
المالكي. ب: بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر (ط:2» الدار التونسية للنشر. 
المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات بيت الحكمة: 1988 م - 1991 م). 

#* المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة» 
لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي؛ بتحقيق محمد حسن إسماعيل 
الشافعي (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1998 م). 

# المُغِرب في ترتيب المعرب. لبرهان الدين أبي الفتح ناصر بن عبد السيد أبى 
المكارم ابن على الخوارزمي المُطرَّزِيء بتحقيق محمود فاخوري (ط: 1» مكتبة 
أسامة بن زيدء حلب: 1979 م). 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ لأبي العبّاس أحمّدٌ بن الشيخ 
المرحوم الفقيه أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيمٌ الأنصاري القرطبي. 

مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام - المفيد للحكام. 
* المفيد للحكام - مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام» لأبي 
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الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي المالكي القرطبي» بتحقيق د. أحمد بن عبد 
الكريم نجيب (ط: 1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. الدار البيضاء: 

3 م). 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريء بتحقيق هلموت ريتر (ط: 3» دار فرانز شتايز» ألمانيا: 1980 م). 

#* المقدمات الممهدات. لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى»؛ 
بتحقيق د محمد حجي (ط: 1» دار الغرب الإسلامي. بيروت: 1988 م). ا 

# مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن 
محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامريء بتحقيق أيمن عبد الجابر البحيري 
(ط:1» دار الآفاق العربية» القاهرة: 1999م). 

* الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني» (مؤسسة الحلبي). 

# منتتخب الأحكام؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم المريني 
الأندلسي المعروف ب (ابن أبى زمنين) , بتحقيق د. محمد حماد (ط 1: منشورات 
مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث؛ الدار البيضاء: 2009 م). 

#* المنتقى شرح موطأ الإمام مالك؛ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن 
أيوب الباجي» بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا (ط: 1» منشورات دار الكتب 
العلمية» بيروت: 1999 م). 

#* المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لشمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» بتحقيق محب الدين 


الخطيب. 
# منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ محمد عليش (دار الفكرء بيروت: 
9ؤظ1 م). 


#* منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» لمحبي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النوويء بتحقيق عوض قاسم أحمد عوض (ط: 1. دار الفكر: 5 م). 
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# المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لمحبي الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي (ط: 22 دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1972م). 

# الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» تحت إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهني (ط: 4: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض: 1999م). 

# الموضوعات الكبرى - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لنور الدين 
أبي الحسن على بن سلطان محمدء المعروف ب«(الملا الهروي القاري)» بتحقيق 
محمد الصباغ (ط: 1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1971م). 

الموضوعات. لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان (ط: 1 المكتبة السلفية» المدينة المنورة: 1966 م: 
8 م). 

# الموطأ (برواية محمد بن الحسن الشيباني)» لمالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحي المدني» بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (ط: 2: المكتبة العلمية؛ 
بيروت) 

* الموطأء للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيء بتحقيق 
محمد مصطفى الأعظمى (ط: 1» مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية» أبو ظبي: 2004 م). 

# نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» بتحقيق محمد عوامة 
(ط: 1» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة: 
07 ). 

مار ل 0 » لأبي محمد عبد الحق بن 
هارون الصقليء بتحقيق أحمد بن علي (ط: 1» مركز التراث الثقاني المغربي» ودار 
ابن حزمء بيروت: 2009م). 

نباية المطلب في دراية المذهبء لإمام الحرمين ركن الدين أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» بتحقيق د. عبد العظيم محمود 


4/10 ا 
الديب (ط: 1» دار المنهاج: 7م ). 

# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, لأبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» بتحقيق د. عبد الفتاح الحلو. وآخرين 
(ط. 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت 1999 م). 

نوازل البرزلي - جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام؛ لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف ب (البرزلي)» بتحقيق د. 
مد الحبيب الهيلة (ط: 1» دار الغرب الإسلامي. بيروت: 02 م)). 

#* الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من 
فنون علومه؛ لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني الأندلسي القرطبى المالكىء بتحقيق د. الشاهد البوشيخى(ط: 1» كلية 
الشريعة والدر اقنات الإسلامية 00 الشارقة: 2008م). ١‏ 

# وثائق ابن العطار > الوثائق والسجلات» لمحمد بن أحمد الأموي المعروف 
ب (ابن العطار)؛ بتحقيق ب. شالميتا -.وف. كورينطي (مجمع الموثقين المجريطي. 
المعهد الأسباني العربي للثقافة» مدريد: 1983 م). 

# الوثائق والسجلات - وثائق ابن العطار. 

* الوجيز في فقه الإمام الشافعي, لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» بتحقيق علي معوض و عادل عبد الموجود (ط: 1» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. بيروت: 1997م). 

# الوسيط في المذهب, لأبي حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسيء بتحقيق 
حون محمود إبراهيم و محمد محمد تامر (ط: 1» دار السلام. القاهرة: 6 ). 


نف تت 


يف شح م 1/0 


فهرس موضوعات المنزع النبيل 


مقدمة التحقيق ا 000000001 
نماذج من صور المخطوطات المعتمدة فى التحقيق ل 
فهرس موضوعات الجزء الاول 
خطبة الكتاب ا ااا ااا ااا ااا اا 0000 
ترجمة الشيخ خليل 00000000 
خطبة المصنف 1 
معان بخمة للد وش كروه والقتااية 2 10/1 
في الصلاة والسلام على النبي وَل 0 
دواعى تصنيف المختصر اي 000000000 
بيان ما استخدمه المصيّف من الرموز والإشارات للدلالة على مراده في المختصر . 1/ 37 
الإشارة ب«فيهًا» إلى المدونة» ومراده بالتأويل ااا 
مراد المصئّف ب«الاختيّار) 0 
مراد الم نه ب«الترجيح' 001110 اا 
مراد المصئئف بِ«الظَهُورٍ) والأظهر و ل 1 40 
تخصيص المصيّم المازري «الْقَوْلِ) ا ا 
باصي اليه ات كلد من رازه متتسرويها أشناني إليه 40/1 
ترجمة الشيخ أبي الحسن اللخمي سا لله او معو ال 1 
ترجمة الإمام ابن يونس الصقلي 0000000 
ترجمة القاضي أبي الوليد ابن رشد 0 اا 
ترجمة الإمام المازري 1 1 1 ا 
مراد المصيّف في التعبير بالخلاف والقولَيّن أو الأقوال جوم ع 40/1 


0 1200 


اقتصار المصّف على مفهوم الشرط في مختصره وتوسع الشارح في التعريف بما 


أهمله المصرّف 7 
المنطوق والمفهوم 101121118 0 
مفهوم الموافقة 000 0 0 10000 
مفهوم المخالفة 8 
مفهوم الصفة 000 
مراد المصنف بالتصحيح والاستحسان والاستظهار 5 
مراد المصيّف ب (التَرَدّدِ) وب(لَوْ) 5 
دعاء المصئّف في آخر مقدمته 00 00000 
اعتذار المصئف مما قد يقع في مختصره من القصور . ا 
تفويض المصئف أولي الألباب والعلم بتكميل النقص وإصلاح الخطأ المحتمل 61/1 
مناهج العلماء في إصلاح أخطاء النساخ والمصئفين 61 
باب في الطهارة ا 0 000000 
مقاصد العلماء فيما يبتدئون به كتبهم اا 00 
تعريف الطهارة والنجاسة 00 1 1 1 0 
أحكام المياه 0 10010 
تعريف الماء المطلق 0 
ما يدخل في الماء المطلق ومواطن الخلاف في ذلك 1 
فصل في الآسار ان موسو اف ا ا 11 
ما يخرج من الماء المطلق ومواطن الخلاف في ذلك 000000 
الماء المتغير بنحو حبل السانية وورق الشجر والتبن وخلاف ذلك 1611 
الطهارة بماء الفم اتج ا 0 


لاف شي ليل 1/10 


حكم استعمال الماء الراقد 9 
الطهارة بسوّر شارب الخمر لش ع اه ع لأس ور كه ينه ع صا واه و ووو راعج وا عه 


حك الهاء الممين 0ك 
الحيوان يقع في الماء حكمه وحكم الطهارة مبذا الماء 0 
الماء إذا زال تعيره 8 717101101001000ااانا ااا 


اك ي تنمييز الأعيان الطاهرة من النجسة ا 


تابع باب الطهارة عط نجه وسنت نا تمان م ماحد فنا اعم عه جك اال قار تا 
ما يجوز اتخاذه ولبسه من الحلي وما لا يجوز للرجال والنساء ا 
فصل في حُكم إزالة النجاسة ا 
المعفو عنه من النجاسات وأقسامه 0 
ما تزال به النجاسة التي لا يُعفى عنه 000 
كيفية إزالة النجاسة المشكوك فيها الا عه مط ب اطر وسلي وا ا 


0 12/0 


الوضره ا ا 0 
فهرس الموضوعات ا 0 0 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 
تابع باب الطهارة 0000 1 00011111 

فضائل الوضوء لع سو سك وجي ا لمر دوي الخو ا 0 
فَصْلّ في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء ال مسا 1 
فصل في نواقض الوضوء عوج سوه جو معد جو عو لاه ارال ا ا 200 
اناري نانرق راشيو 0 
ما يمنع منه الحدث الأصغر 10010 0101101أ 
فصل في الغسل 00 
فيمن شكٌ أمذي أم مني 00000 
واجبات الغسل 001020212111 1 20 
لير 0 0 00 
مما يندب في الغسل اد ع م ا 21 
ما يمنع منه الحدث الأكبر 011 ا 
فهرس الموضوعات ل ل 0 
فهرس موضوعات الجزء الرابع 
تابع باب الطهارة ا 
نصل ل البسع عاق الكنين والجوريية 00 5/4 
موانع المسح ازع ناه اياج جو انه روه بجاوو افو مونو ا م 41 509 


6 ار ا د ةمهم ١١| ٠‏ 
ا م ليل 0[/ 4 


مبطلاات المسح ا ا ا :0010101211 00 اا 
ممايندب في المسح وصفته ااا 0 
فصل في التيمم ا 000000 
فرائض التيمم ا 
فيما يتيمم به وما لا يتيمم به 00000010ا0ا ا 
سئن التيمم اا 
مِمَا يندب في التيمم ا د 
مبطلات التيمم 1 
فصل في الجُرْح والجَبيّرة والعصابة 3000/4 
فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 00 0 0 000 
أكثر الحيص وأقله 001 ااا 
علامات الطهر 3901 
مايمنع في الحيض 00000000 
تعريف النفاس وبعض أحكامه او امال للا و ان نت تو ذلك :431 
فهرس الموضوعات 1 
فهرس موضوعات الجزء الخامس 
باب في الأقضية 0 
صفة القاضي 0 
أحكام تولي القضاء يي م 
فيما يندب للقاضي فعله 00001111 0 ااا 


1/0 و بر 


تعدد القضاء ومن له الحق في اختيار قاضيه ا 
المختلف في صحة تحكيمه م 00 
تأديب الخصم اللدود 0 
عزل القاضي ا ا ا ا 1 0 
القضاء في المسجد 0 
التبدئة في حكم القاضي ل 
مما يجري في مجالس القضاء ا ا 00 
من آداب القضاء انه مالعا اج فاه االوط بطاح اطارل ناعرو لسر 1411 1 
تعزير شاهد الزور والمسيء على الخصم والمفتي والشاهد وو 132/5 
التسوية بين الخصوم يي 0 
الأولى بالتقديم في التداعي ا اسار ارو ا لسو وعد 124011 
إفراد يوم للنساء 000000 
من يبدأ بالكلام بين يدي القاضي 01010١1771‏ | 
نورك ادعو الول 5 ا 0 
فصل فيما ينقض من الأحكام وأيمان القسامة اه 
نقض الحاكم حكمه رن لاطو لجووج روط وا اسه اوسو ووو 5 1د 
إنباء القاضي الحكم إلى غيره اموي المي ا ام ا 0 
أحوال الغائب المحكوم عليه 0 
بابٌ في أحكام الشهادة انيه اا امج امود دي الس ا ا 1ه 
صفات العدل ا ل ا د ا ا ا 1 
موانع الشهادة 310 لقابو و ااوواخ ووه 1ل الول وو ا 354/3 


فش يل 12/0 


فهرس موضوعات الجزء السادس 
تابع باب في أحكام الشهادة 0 
في شهادة كلّ من المنفق والمنفق عليه على الآخر 0 
مما يقدح في الشاهد 1 ا 
شهادة الصبيان على بعضهم 11[ [ 1001111 
تغليظ الشهادة في الزنا واللواط اا 
الشهادة فيما ليس بمال ولا آيل له وفي المال وما يؤول له مم مس 103/6 
ما تقبل فيه شهادة النساء 0000| 
الشهادة على الخط م ا 0000 
الشهادة بالسماع ا ا ا 
تحمل الشهادة وأداؤها ا 00 ا0 00 
الشهادة على الشهادة وشروط نقل الشهادة لوه ارول لازال راق وو 1/0 27 
صحة نقل الشهادة ل و ولق ا ا 1/1 20 
رجوع الشهود 11[ [ 1 21101 
الجمع والتَرْجيح بين البينتين ره 
شروط صحة الملك ل 000000 
سقوط البينتين لتعذر الترجيح 00 20 
دعوى الدين 0 
الظفر ا 0 


0 16/10 


خروج المرأة لليمن 4 
من أحكام الحيازة بطو ا ب ل ا او ل و و 235710 
فهرس الموضوعات او ف لس سم اين ول وك ل وو ا 250 
فهرس موضوعات الجزء السابع 
بابُ في الدماء ا 3 
الجاني ااا 0 [ذ[ز[ز[ز ز ز 0001 ا 
دالا 11110 0 0 ااا 0 
الجناية وشروطها ااا ببببب111 0 ا 
فيما تسبّب فيه الجاني من الجناية 0 0 0 000000 
تعدّد القتلة بالمشاركة أو الممالأة أو التسبب 0000000 69/7 
القصاص في الجراح ا 000 
فصل في الجراح التي لا يقتص منها 10 
ليو له القوو ولعتو 00 
ب عات التساون اا 0 
تأخير الصا 000 
العفو يسقط القصاص 0 0 0 000000 
تعيش اندر اي اي 0 ا 0 
تحليف ولي الدم 0 
ما يقتص وما لا يقتص به 1 2000 


فش ليل 17/0 


الحكومةٌ في الجراح 0000 
ديةٌ ما دون النفس 01011 0 0 
تجريب ما وقعت عليه الجناية لذ[ 1[ اا 
دية الأصبع والأنملة ا 010111 ا 
دية السن ا ا ا 
تعدد الدية ا ا يي ا 00011 ااا 
شروط تنجيم الدية على العاقلة 11[ 1 1 1 ا 
ترتيبٌ الدية على العاقلة 11 1[ 111 
كيفية تنجيم الدية ا ا 1 1 1 اا 
كفارة القتل 1 
سبث القسامة ل ا ا ااا 
تعريف القسامة ل 111 0 
ما يجب بالقسامة ا 1 0 
فهرس الموضوعات 1 ا 
فهرس موضوعات الجزء الثامن 
بَابَ في الطائفة الباغية 90 
تعريف الفرقة الباغية ا[ 001 
قتال البغاة ا ا 1 
باب في الردة ا :0000000121 00 
تعريف الردة يي ا ا اا 
استتابة المرتد 000 


0[ [12[10آ1 
قتل المنافق 0001 100000 
مما يسقط بالردة مو ل ب ا ا 
حد من سَبّ الأنبياء والملائكة 000000000 
بَاب في حد الزنا 0000011 0 0 0000 
تغريفه الانا 0001 000000 
ما يَثيتٌ به الزنا 0 000 
رجم الزانية والزاني المحصنين ا 0000000000 0 2110101 
جلد الزانية والزاني غير المحصنين» وتغريب الزاني ا 0 258 
من يقيم الحدود 0 
باب في حَدَّ القذف 0001001 000 
ماررتط يهن القدف 0 
من التصريح والتعريض الموجب لحد القذف ا 301 
الفاط للاترجس هد القذقن 20 
ألفاظ توجب حد القذف ل ات 
من التعريض الموجب للتعزير 000000 
باب فى حد السرقة 000 0000 
مما لا قطع في سرقته 1 
بوت حد السرقة ل ا 
تداخل الحدود ا ا ا 01 
فهرس الموضوعات ل 


ف شن ليل 1/0 


فهرس موضوعات الجزء التاسع 
بابُ في أحكام الحرابة 0 
تورات المخارت 00000000111 
كد المخارت 1 
باب في حد شارب الخمر د 481 
فاح نحن الشرت ل 211 
صِمَهٌ الْجَلْدِ في الحخدود 0 
مسائل في التعزير 0 
مسائل من باب الضمان 972 
دفع الصائل 1 2 
ضمان ما أتلفته البهائم 12/1 
باب في العقق ب 11 ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 01 
من يصح إعتاقه يي 
من يقع عليه العتق 0 
من صيغ العتق الصريحة 159 
من صيغ العتق بالكناية مي 1 
وجوب العتق بالنذر 10 
أوجه التشابه والاختلاف بين العتق والطلاق 1 
العتق بالمثلة ا ااا ا 


0 120/0 


مما يقع لغرًا في شروط الكتابة 2ط 
باب في أحكام أم الولد #75770000 


خذت اا ا م 0 دة عدم ١1 ٠‏ ١ه‏ 
م حل 12/0 


فهرس موضوعات الجزء العاشر 
باب فى الوصية بٍِ2س0000101012021 0 
من تصح وصيته 00000000011101 
لمن تصح الوصية 2 
ما تنعقد به الوصية 110100000 210110101 
تقويم الوصية ل د 
مما تبطل به الوصية ا 00000001011 
تعاقب الوصايا ا اا 
إذا ضاق الثلث عن الحقوق ا 10 11 
الوصية المكتوبة م يي ااا 
الوصية على المحجور عليه 01 ا ا 
باب في الفرائض 21 
ما يخرج من التركة قبل القسم والقسمة على الورثة موسو د واي 10 203 
النصف 11 309 
الربع ا ا ااا اا 
الثمن 1 اد 
الثلثان ا ل 1 219 
المسألتان الغراوان ا ا لاا رامد 
الجاتن 1 ره 


سقوط ميراث الجدة لق ا له لم د أده أو أ منج سوا وان اماد ال م 4 
انل جاسم الاخدرة 000 329/10 
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100010 
المسألة الأكدرية والغراء 
العقية 5*0( 
الوارث بالفرض والتعصيب 
ذو فرضين 100 
أصول مسائل الفرائض 
العول 100 
تصحيح انكسار المسائل وقسمتها 0 
قسمة التّركات 5110 
المناسخة 00 
الإقرار بوارث 0000 011[001010ظ5 
طريقة تقسيم الفريضة التي فيها الوصية بجزء شائع 
موانع الإر ا م ا و 
ميراث المفقود ا ا ود وا ل ا 
ميراث الخنثى المشكل 

ثبت بمصادر التحقيق ومراجع التوثيق 5257 

فهرس الموضوعات 0000 


32 100 
330/00 
33/10 
2333/10 
230/10 
3605 0 
3/1 0 
384 0 
392 0 
400/40 
4085/40 
414+ 0 
438/0 
443 10 
454 0 
479 10 


